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سناء محمود المغيـــــر
الفهــرســت

تقديم:

الجزء الأول

الاقتصـاد العالمي:
النظام المالي العالمي بعد الأزمة ليس كما كان قبلها
تمهيد:
الباب الأول: الأداء العام للاقتصاد العالمي عام 2009

          تحولات تاريخية لصالح الاقتصادات الصاعدة  
الفصل الأول: الاقتصادات المتقدمة:


أولاً- الولايات المتحدة الأمريكية:


ثانياً: اليابان:


ثالثاً: منطقة اليورو:

الفصل الثاني: الاقتصادات النامية:


أولاً- آسيا الصاعدة:

1- الصين:

2-  الهند:
3-  بلدان آسيان:
4-  الاقتصادات الصناعية الجديدة:
ثانياً- كومنولث الدول المستقلة:

ثالثاً- أمريكا اللاتينية:

رابعاً- جنوب الصحراء الأفريقية:

الباب الثاني: أهم الأنشطة والأسواق العالمية

الفصل الأول: التجارة العالمية:


أولاً: التجارة السلعية:

1- أداء المناطق الرئيسية المصدرة والمستوردة للسلع:

2-  أداء الدول الرئيسية المصدرة والمستوردة للسلع:
ثانياً: التجارة الخدمية:
1- أداء المناطق الرئيسية المصدرة والمستوردة للخدمات:

2-  أداء الدول الرئيسية المصدرة والمستوردة للخدمات:
ثالثاً- إجمالي التجارة العالمية:

الفصل الثاني: الاستثمارات الأجنبية المباشرة:

الفصل الثالث: أسواق الأسهم العالمية:


أولاً- الأداء العام:

1- الأسواق المتطورة:

2-  الأسواق الناشئة:
ثانياً- أداء القطاعات:

الجزء الثاني

الاقتصاد العربي

احتواء الأزمة يجب ألا يكون على حساب برامج الإصلاح

تمهيــد:

الباب الأول: الأداء العام

الفصل الأول: النمو الاقتصادي:


أولاً- البلدان المصدرة للنفط:

ثانياً- البلدان المستوردة للنفط:

الفصل الثاني: متوسط دخل الفرد:

الفصل الثالث: العمالة والبطالة:

الفصل الرابع: التضخم:

الباب الثاني: أداء بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية

الفصل الأول: التجارة الخارجية:


أولاً: التجارة السلعية العربية:



1- الصادرات:

1- الهيكل السلعي:

2- البلدان العربية المصدرة:

ج- الشركاء الرئيسيون:



2- الواردات:
 

       أ- الهيكل السلعي:

  

      ب- البلدان العربية المستوردة:



      ج- الشركاء الرئيسيون:

ثانياً- التجارة البينية العربية:

1- الأداء العام:

2- الهيكل السلعي:
3- التوزيع الجغرافي:
4- دول عربية في قائمة أهم المصدرين والمستوردين عالمياً:
الفصل الثاني: الاستثمارات الأجنبية المباشرة:


أولاً- حصص البلدان العربية:


ثانياً- الاستثمارات البينية:

الفصل الثالث: أسواق الأوراق المالية:


أولاً- حركة الأسعار:


ثانياً- القيمة السوقية وحركة التداول:


ثالثاً- خطوات إصلاحية:


رابعاً- أسواق مالية عربية أخرى:

الجزء الثالث

اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي

التجاوز الناجح لتداعيات الأزمة المالية العالمية
تقديــم:
الباب الأول: المؤشرات الإجمالية

الفصل الأول: السكان والعمالة:


أولاً- السكان:


ثانياً- العمالة الوافدة:


ثالثاً- تحويلات العمالة الوافدة:


رابعاً- البطالة:

الفصل الثاني: التطورات الاقتصادية:


أولاً- مساهمة اقتصاديات دول مجلس التعاون في الناتج المحلي الإجمالي العالمي:


ثانياً- تطور الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون:


ثالثاً- مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي:


رابعاً- الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي:

· الاستهلاك النهائي:

· الإنفاق الاستثماري:
· الميزان التجاري:
خامساً- نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي:

سادساً- التضخم:

الفصل الثالث: التجارة الخارجية:


أولاً. أداء التجارة الخارجية لدول المجلس:

ثانياً. التجارة السلعية لدول المجلس:


ثالثاً. درجة الانكشاف التجاري لدول مجلس التعاون:


رابعاً. دول خليجية في قائمة أهم المصدرين والمستوردين عالمياً:


خامساً. الشركاء التجاريون الرئيسيون لدول مجلس التعاون:

1- الاتحاد الأوروبي:

2- اليابان:
3- كوريا الجنوبية:
4- الصين:
5- الدول العربية:
6- الهند:
7- الولايات المتحدة الأمريكية:
سادساً. التجارة البينية الخليجية:

1- الصادرات السلعية البينية الخليجية:

2- الواردات السلعية البينية الخليجية:
الفصل الرابع: المالية العامة لدول المجلس:

الباب الثاني: القطاعات الاقتصادية

الفصل الأول: قطاع النفط والغاز الطبيعي:

أولاً. النفط:

1- الإنتاج النفطي:

2- قيمة الصادرات النفطية:
3-  احتياطيات النفط:
ثانياً- الغاز الطبيعي:

1- انتاج الغاز الطبيعي:

2-  احتياطي الغاز الطبيعي:
ثالثاً- استهلاك الطاقة:

الفصل الثاني: قطاع الصناعات التحويلية:


أولاً. تطور الصناعات التحويلية في دول المجلس:


ثانياً. التركيب الهيكلي للصناعات التحويلية الخليجية:

الفصل الثالث: القطاع المصرفي:


أولاً. الأصول:


ثانياً. الودائع:


ثالثاً. القروض:


رابعاً. الأرباح:

الفصل الرابع: مؤشرات أداء الأسواق المالية الخليجية:

الفصل الخامس: قطاع التأمين:

أولاً: الأداء المالي لشركات التأمين:


ثانياً: التوزيع الهيكلي لشركات التأمين:


ثالثاً: عوامل نمو صناعة التأمين:


رابعاً: التحديات التي تواجه التأمين التكافلي:

الفصل السادس: الاستثمار الأجنبي المباشر:


أولاً: التدفقات العالمية للاستثمار العالمي المباشر:


ثانياً: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة إلى الدول النامية:


ثالثاً: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشرة الواردة إلى دول مجلس التعاون:


رابعاً: الاستثمارات المباشرة الصادرة من دول مجلس التعاون:

الفصل السابع: ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي في بعض مؤشرات التنافسية الدولية:


أولاً: مؤشر بيئة الأعمال:


ثانياً: مؤشر التنافسية:


ثالثاً: تحديات تواجهها دول المجلس:


رابعاً: اتجاهات عامة لتحسين مستوى التنافسية لدول مجلس التعاون:

الجزء الرابع

الاقتصاد الكويتي

تقديــم:

الباب الأول: المؤشرات الإجمالية
الفصل الأول: السكان والعمالة:

أولاً- السكان:


ثانياً- العمالة:

1- العمالة الوافدة:

2-  العمالة الكويتية:
ثالثاً- التوظيف في القطاع الخاص:

رابعاً- البطالة:

الفصل الثاني: الناتج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصادي:


أولاً- تطور المجاميع الاقتصادية الرئيسية للحسابات القومية:

1- الناتج المحلي الإجمالي:

2-  صافي دخل عوامل الإنتاج من الخارج:
ج- صافي التحويلات الجارية:

د- الإنفاق الاستهلاكي النهائي:

هـ- صافي الادخار:

و- صافي التكوين الرأسمالي:

ز- تطور متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح:


ثانياً- تطور الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات (نفطية وغير نفطية):


ثالثاً- تطور الإنتاج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي:


رابعاً- تطور الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنفاق:



  العامل الأول: انخفاض الطلب المحلي:

1- الإنفاق الاستهلاكي النهائي:

الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي:

الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص:

العوامل المؤثرة في الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص:

2-  التكوين الرأسمالي الإجمالي:

العامل الثاني: انخفاض الطلب الخارجي:

خامساً- تطور المساهمة النسبية للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي:

الفصل الثالث: المالية العامـة:

أولاً- عرض موجز لتطور المالية العامة (الحساب الختامي) من العام المالي 1999/2000 وحتى 2008/2009:

ثانياً- مقارنة تقديرات موازنة العام المالي 2009/2010 مع اعتمادات موازنة العام المالي 2008/2009:



الباب الأول- الأجور والمرتبات:



الباب الثاني- المستلزمات السلعية والخدمات:



الباب الثالث- وسائل النقل والمعدات والتجهيزات:



الباب الرابع- المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة:



الباب الخامس- المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية:


ثالثاً- الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2009/2010:


التصنيف الاقتصادي للنفقات:

1- المصروفات الجارية:

2-  المصروفات الرأسمالية:
ج- المصروفات التحويلية:

فائض الميزانية:



الحالة المالية للدولة:



الاحتياطي العام:



احتياطي الأجيال القادمة:

  رابعاً- تقديرات موازنة العام المالي 2010/2011:

1- الملامح الرئيسية لموازنة العام المالي 2010/2011:

2-  تقديرات ميزانية السنة المالية 2010/2011:
1- تقديرات الإيرادات:

2-  تقدير المصروفات:
ج- الفائض/ العجز في الميزانية:

    خامساً- سياسات المالية العامة في خطة التنمية الرباعية 2010/2011 – 2013/2014:
الباب الثاني: القطاعات الاقتصادية
الفصل الأول: النفط والغاز الطبيعي:


أولاً- احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي:

1-  مفهوم الاحتياطيات النفطية:

2-  تقديرات مصادر غير كويتية لاحتياطيات النفط والغاز في الكويت:
3-  تقديرات مصادر كويتية لاحتياطيات النفط والغاز الطبيعي في الكويت:
ثانياً- الإنتاج والأسعار، والعوائد:

1-  الإنتاج:

1- إنتاج النفط الخام:

2-  إنتاج الغاز الطبيعي:
2-  الأسعار:

3-  العوائد:
ثالثاً- تكرير النفط:

رابعاً- صناعات البتروكيماويات:

1- المشاركات المحلية:

2- المشاركات الإقليمية:
3- المشاركات العالمية:
4- مصانع ومنتجات شركة صناعة الكيماويات البترولية داخل الكويت:
5- المشاريع المستقبلية الرئيسية:
خامساً- ناقلات النفط:

سادساً- سياسات تطوير القطاع النفطي في خطة التنمية الرباعية:

سابعاً- أنماط الخصخصة في القطاع النفطي:

الفصل الثاني: قطاع الصناعة التحويلية:


أولاً- تطور المساهمة النسبية لقطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي:


ثانياً- تطور الهيكل النسبي لفروع قطاع الصناعات التحويلية:


ثالثاً- تطور نسبة القيمة المضافة الإجمالية في الناتج الإجمالي لقطاع الصناعة التحويلية:

رابعاً- تطور المؤشرات العامة للأنشطة الصناعية (استخراجية، تحويلية)، وفقاً لنمط الملكية:

خامساً- تطور البنية الهيكلية لقطاع الصناعة التحويلية حسب أقسام النشاط الصناعي:

سادساً- تطور البنية الهيكلية لقطاع الصناعة التحويلية حسب حجم المنشأة مقاساً بعدد المشتغلين:

سابعاً- تمويل الصناعات التحويلية:

1- التمويل الصناعي الميسر:

1- القروض الصناعية الميسرة:

2-  التمويل التجاري:
6- إدارة المحافظ:

2- التسهيلات الائتمانية من المصارف التجارية:

ثامناً- العمالة في الصناعات التحويلية:

تاسعاً- الصناعات الحرفية في الكويت:

عاشراً- صادرات الصناعات التحويلية:

حادي عشر- القسائم الصناعية:


 المناطق الصناعية القائمة:

ثاني عشر- الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية:


أبرز مؤشرات الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2009:

ثالث عشر- التوجهات المستقبلية للصناعة في الكويت:

1- الاستراتيجية الصناعية في دولة الكويت 2000 – 2015:

2-  سياسات الصناعات التحويلية في خطة التنمية الرباعية:
الفصل الثالث: قطاع التجارة الخارجية:


تمهيـد:

أولاً- تطور التبادل التجاري السلعي، والميزان السلعي لدولة الكويت، خلال الفترة (2000 – 2009):
ثانياً- تطور الصادرات السلعية:

1- تطور الصادرات النفطية:

2- الصادرات غير النفطية:
1- الصادرات السلعية غير النفطية كويتية المنشأ:
2-  الصادرات غير النفطية من السلع ذات المنشأ الأجنبي (إعادة التصدير):
3- التوزيع الجغرافي للصادرات السلعية لدولة الكويت:

1- توزيع الصادرات السلعية الكويتية على الأقاليم الرئيسية في العالم:

2-  أهم الدول المستوردة للصادرات السلعية الكويتية (غير النفطية):
ثالثاً- تطور الواردات السلعية:

1- تطور قيم الواردات السلعية خلال الفترة (2000 – 2009):

2-  أهم السلع المستوردة:
3- التوزيع الجغرافي لواردات الكويت السلعية:
1- الأقاليم الرئيسية في العالم:

2-  أهم البلدان المصدرة إلى الكويت خلال الفترة (2007 – 2009):
الصين الشعبية:

الولايات المتحدة الأمريكية:

ألمانيا:

اليابان:


رابعاً- ميزان المدفوعات:


خامساً- سياسات التحول إلى مركز مالي وتجاري (القطاع التجاري):
تقديـــــــــم
عام 2006، أصدرت غرفة تجارة وصناعة الكويت، لأول مرة، تقريرها الاقتصادي مستقلاً عن تقريرها الاداري السنوي. ما أتاح للأول فسحة من الوقت والحجم، واتساعاً في التغطية عالمياً وعربياً وإقليمياً، وشمولاً لكل قطاعات وأنشطة الاقتصاد الكويتي. 
حينذاك، ورغم تفاؤلنا بجدوى خطوتنا، لم نكن نتوقع أن يكون للتقرير ما لقيه من اهتمام واقبال وترحاب. وأغلب الظن في تفسير ذلك أن الخدمة التي قدمها التقرير لم تأت مجرد تلبية للطلب، بل جاءت – أيضاً – بمثابة محفز لهذا الطلب ومولد له.

هذه الحقيقة جعلت مسؤوليتنا أصعب وأثقل، والزمتنا بجهد أشق وأكبر، لكي نقدم الأفضل. و"للأفضل" تكلفة عالية، ليست بالمال فقط، بل وبالوقت، أيضاً وأولاً.

هذا ليس عذراًَ لتأخر صدور التقرير أكثر مما يجب، بل هو اعتذار عن هذا التأخير الذي نحمل – بالتأكيد – جزء غير يسير من مسؤوليته. غير ان ما يخفف من هذه المسؤولية أن مهمة التقرير هي أن يضع بين أيدي المهتمين المعلومة الصحيحة والمؤشر ذا الدلالة، لكي يستخدموا هذه المادة الأولية عالية الجودة في منتجاتهم النهائية، المتمثلة بالأبحاث والدراسات والسياسات. ذلك لأن التقريـر يوثق الأوضاع الاقتصاديـة في فترة معينة ولا يستقرء اتجاهاتها، ويعرض الظاهـرة ولا يحللها، ويشير الى المشكلة ولا يدعي القـدرة على علاجها.

تقريرنا هذا كالمعجم، نحتاجه كل يوم، مع أنه يقف عند حدود توضيح المعنى، ولا يحاول تقديم الرأي.

الشكر لكل من أبدى اهتماماً؛ مشيداً أو منتقداً أو مقترحاً.

والثناء لكل من ساهم في إنجاز هذا الإصدار. 

والله ولي التوفيق.

رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت 

                                                                  علـي محمد ثنيان الغانـم
الجزء الأول
الاقـتـصــاد الـعـالـمـي

النظام المالي العالمي بعد الأزمة ليس كما كان قبلها
تمهيـــد:

      إذا كان النصف الثاني من عام 2007 قد سجل بداية الأزمة المالية العالمية مع انفجار "فقاعة الإسكان" وبروز مشكلة قروض الرهن العقاري عالية المخاطر (Subprime Mortgage Loans) في الولايات المتحدة الأمريكية، فإن عام 2008 شهد بداية الأزمة الاقتصادية العالمية مع الشروع في الإعلان رسمياً عن الركود الاقتصادي في عدد متزايد من بلدان العالم بدءً بالدول الصناعية الرئيسية - وفي مقدمتها الولايات المتحدة - ثم امتداداً إلى سائر الدول الأخرى، ولو بدرجات متفاوتة...


أما عام 2009، فيبدو أنه قد سجل بداية النهاية لكلتا الأزمتين، ما لم تحدث في وقت لاحق ارتدادات خطيرة يتعذر احتواؤها. فمنذ النصف الثاني من العام، بدأت البيانات حول تطورات الأوضاع الاقتصادية والمالية في مختلف بلدان ومناطق العالم، تشير إلى تزايد فرص خروج الاقتصاد العالمي عموماً من النفق الذي وجد نفسه فيه بعد تعرضه لأخطر أزمة مالية ولأعمق ركود منذ ما عرف بـ "الكساد الأكبر" في ثلاثينات القرن الماضي. إلا أن مرحلة التعافي التام ما برحت تواجه بعض الصعوبات، وقد تأخذ وقتاً طويلاً قبل أن يسترجع النظام المالي العالمي كامل قوته بعد انكشاف أوجه الضعف الكامنة فيه، وقبل ان يستعيد الاقتصاد العالمي تمام عافيته بعد تعرضه لانتكاسة منهكة..


وهكذا يكون عام 2009 قد أسدل ستائره تاركاً للعام الجديد وما يليه سؤالين معلقين أولهما: متى تنتهي دورة الركود الأخيرة تماماً؟ والثاني: كم من الوقت ستستغرق عملية التعافي قبل أن تأخذ دورة الانتعاش الجديدة مداها؟ وتكمن الإجابة عن كلا السؤالين في طبيعة "الشكل" الذي سيأخذه الركود بعد اكتمال دورته وصولاً إلى مرحلة الانتعاش الناجز، وذلك من بين الأشكال الأربعة المعروفة تاريخياً حتى الآن وهي: L ,U , W, V(*). ومع أن الاقتصاديين والمراقبين المختصين ما يزالون غير متفقين حول الشكل النهائي لدورتي الركود والانتعاش الأخيرتين، إلا أن هنالك شبه إجماع على انهما ليستا كسابقاتهما بأكثر من ناحية. ذلك أن دورة الركود هذه المرة هي الأطول والأخطر منذ "الكساد الأكبر"، كما أن دورة الانتعاش هي الأبطأ والأضعف. ويذكر ان صندوق النقد الدولي أخذ يستخدم مؤخراً في تقاريره تعبير "الركود الأكبر"
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(*) يتحدد "شكل" الركود تاريخياً بالرسم البياني الذي يتتبع حركة تطور معدلات النمو الاقتصادي (نسب التغير المئوية للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي) على مدى فترة معينة تغطي عادة فترة الركود المكتملة وصولاً إلى مرحلة الانتعاش الناجز. وغالباً ما تأخذ دورات الركود والانتعاش المتعاقبة أربعة أشكال من الرسوم البيانية كما هو مبين في الأحرف اللاتينية المشار إليها...

 (Great Recession)، ربما تمييزاً منه لدورة الركود الأخيرة عن سابقاتها من جهة وعن "الكساد الأكبر" (Great Depression) الذي أمكن حتى الآن تجنب تكراره من جهة أخرى... ولعل ذلك كله يوحي بأن ثمة "شكلاً جديداً" غير معروف من قبل يجري رسمه لخط سير الاقتصاد العالمي في المرحلة الراهنة، وان لم يكن مستبعداً أن نرى في نهاية المطاف أكثر من شكل واحد من هذه الأشكال في مختلف اقتصادات العالم تبعاً لأداء كل منها في هذه المرحلة الانتقالية. 


وكانت دورة الركود الأخيرة قد بدأت تأخذ طريقها تباعاً إلى مختلف اقتصادات العالم تحت وطأة الأزمة المالية العالمية التي انطلقت من الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أغسطس 2007. ويبدو ان تلك الأزمة لن تقتصر بتأثيراتها على سير أداء الاقتصاد العالمي في دورته هذه مهما كان "شكلها" وطال "أجلها"، وإنما ستمتد ايضا بتداعياتها إلى صلب النظام المالي العالمي، بل وربما النظام الاقتصادي العالمي برمته. وها نحن نشهد محاولات وجهوداً منسقة تشارك فيها الدول المتقدمة والنامية، فضلاً عن المنظمات الدولية المعنية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، ليس فقط لاحتواء الأزمة وإنما لإصلاح النظامين. وفي هذه الأثناء، ما يزال الاقتصاد العالمي يشهد مرحلة جديدة من التحولات التاريخية من شأنها أن تؤدي إلى إعادة ترتيب القوى الاقتصادية الرئيسية لصالح بعض الدول ذات الاقتصادات الصاعدة، وفي مقدمتها الصين والهند، كما سنبين في سياقات لاحقة من هذا التقرير.

الباب الأول

الأداء العام للاقتصاد العالمي عام 2009

تحولات تاريخية لصالح الاقتصادات الصاعدة  
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تعرض مؤشر الأداء الاقتصادي العالمي، المتمثل بمعدل النمو في مجموع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي العالمي، خلال السنوات الثلاث الأخيرة لأكبر نكسة في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وقد بلغت هذه النكسة ذروتها في عام 2009 حينما انزلق مستوى الأداء إلى ما دون الصفر ليسجل – 0.6% (بالسالب)، مقابل 3% في العام السابق و5.2% في العام الأسبق (انظر الشكل رقم 1). وجدير بالذكر أن عام 2009 هو العام الوحيد، على مدى أكثر من ستة عقود سالفة، الذي يسجل فيه الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لدول العالم ككل انكماشاً بالأرقام المطلقة.
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ومع ان هذا التطور السلبي لمستوى الأداء قد طال بدرجة أو بأخرى مختلف اقتصادات العالم،  إلا انه تجلى بصورة خاصة في الاقتصادات المتقدمة التي واصل معدل النمو فيها تراجعه من 3% عام 2006 إلى 2.7% عام 2007 ثم إلى 0.5% عام 2008، منحدراً بعد ذلك إلى - 3.2% (بالسالب) عام 2009. أماّ الاقتصادات النامية، فقد جاء التأثير السلبي على أدائها العام أبطأ واقل حدة بشكل ملحوظ. إذ تمكنت هذه المجموعة- ككل- حتى عام 2007 من المحافظة على وتيرة نموها السريعة لتسجل 8.3% مقابل 7.9% في العام السابق. إلا انها ما لبثت، هي الأخرى، ان بدأت تتعرض لحالة من التباطؤ اعتباراً من عام 2008 حينما تراجع معدل النمو فيها إلى 6.1% مواصلا هبوطه إلى  2.5% عام  2009.       
هذا، ولقد أظهرت التطورات المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة بصورة جلية الأهمية المتزايدة لدور الاقتصادات النامية في الاقتصاد العالمي. وتأكد ذلك بوضوح ليس فقط من خلال استمرار ارتفاع معدلات نموها الاقتصادي وبالتالي زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي العالمي ـ وهذا ليس بحد ذاته بالأمر الجديد كما سنبين فيما بعد ـ وإنما أيضاً من خلال إثبات وجودها كقوى اقتصادية رئيسية فاعلة وبالتالي لا غنى عنها في معالجة القضايا ورسم السياسات الاقتصادية الدولية. وما تفعيل "مجموعة العشرين"(1)  (G-20)وعقد اجتماعاتها على مستوى القمة في عام 2008 لتحل عمليا محل "مجموعة الثمان"(2) (G-8) في التعاطي مع هذه القضايا والسياسات سوى إقرار دولي بهذا الأمر الواقع. وفي إقرار من نوع آخر، ورد في بيان صحفي أصدره البنك الدولي في وقت لاحق ان الأزمة الاقتصادية العالمية وبروز نجم البلدان النامية في سماء الاقتصاد العالمي من شأنه ان ينبئ ببزوغ نظام عالمي جديد متعدد الأقطاب انتهى معه مفهوم ما عرف بـ "العالم الثالث" بعد عقدين من انتهاء مفهوم "العالم الثاني" عام 1989(3)..                                                                              

والواقع ان هذا الاتجاه نحو دور متصاعد للاقتصادات النامية، التي أصبح يطلق عليها أيضا الاقتصادات الصاعدة وأحياناً الناشئة، ليس وليد الساعة. وكنا قد شرعنا منذ خمس سنوات على الأقل في الإشارة إليه والتعريف به في التقارير الاقتصادية والسنوية المتعاقبة للغرفة. فعلى سبيل المثال، ورد في تقرير عام 2005 ان ذلك العام "... سيمثل نقطة تحول تاريخية في إعادة ترتيب القوى الاقتصادية بين ما كان يعرف بدول " العالم الأول" ذات الاقتصادات المتقدمة ودول "العالم الثالث" ذات الاقتصادات النامية...". وكان ذلك بناءْ على إسهام كل من المجموعتين في تكوين الإنتاج  الكلي العالمي، أو ما يعرف بمجاميع الناتج المحلي الإجمالي. يضاف إلى ذلك بروز دور المجموعة الثانية (ذات الاقتصادات النامية) خلال السنتين الأخيرتين في نطاق الجهود الدولية المنسقة لاحتواء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وإصلاح النظام المالي والاقتصادي العالمي.
ويستخلص من احدث الإحصاءات المتاحة لدى صندوق النقد الدولي(4)، ان مساهمة الاقتصادات النامية في الناتج الإجمالي العالمي – بمقياس تعادل القوة الشرائية(5) (PPP) – قد واصلت نموها من 46.1% عام 2006 إلى 49.8% عام 2009، مع توقع وصولها إلى 50.7% عام 2010. أما حصة الدول الصناعية، فقد استمرت في التناقص من 53.9% إلى 50.2%، مع توقع انخفاضها إلى 49.3%. واستناداً إلى هذا المقياس، فإن حجم الاقتصادات النامية سيتجاوز 
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خلال العام الجاري (2010) نصف الحجم الإجمالي للاقتصاد العالمي، وذلك لأول مرة منذ أكثر من قرن من الزمن. ويذكر أن الصين والهند كانتا حتى أواخر القرن التاسع عشر تتربعان على أكبر اقتصادين في العالم، وها هي الاقتصادات النامية (التي يتصدرها البلدان ذاتهما) تولّد حالياً الجانب الأكبر من الإنتاج العالمي.                                
ولا يقتصر هذا الأمر على الصين والهند فحسب، بل انه يشمل أيضا عددا لا يستهان به من البلدان ذات الاقتصادات الصاعدة مثل البرازيل وروسيا اللتين تشكلان مع الصين والهند ما يعرف ببلدان الـ "بريك" (BRIC).  واستناداً إلى المقياس المشار إليه آنفا (تعادل القوة الشرائية للناتج الإجمالي العالمي)، فإن قائمة أكبر (12) اقتصاداً في العالم حتى عام 9200 تتضمن خمساً من الدول النامية، اثنتان منها (الصين والهند) تتربعان على ثاني ورابع أكبر اقتصادين. وبقيت الولايات المتحدة محافظة على مركز الصدارة كأكبر اقتصاد في العالم رغم انخفاض حصتها خلال  العقد الأخير (1999 – 2009) من 23.8% إلى اقل من 20.5% من إجمالي حجم الاقتصاد العالمي المقدرة قيمته بنحو (69.8) تريليون دولار تمثل مجاميع النواتج المحلية الإجمالية لـ (182) بلداً. وتبوأت الصين المركز الثاني حينما ارتفعت حصتها خلال الفترة ذاتها من 6.9% إلى أكثر من 12.5% لتحل بذلك محل اليابان التي تراجعت إلى المركز الثالث بعد انخفاض حصتها من 7.8% إلى 6.0%. ونتيجة لارتفاع حصتها من 3.6% إلى 5.1%، قفزت الهند من المرتبة السابعة إلى الرابعة لتحل بذلك محل ألمانيا التي تراجعت إلى المرتبة الخامسة متأثرة بانخفاض حصتها من 5.2% إلى 4.0%. وحدثت تغيرات في مواقع وحصص الاقتصادات الرئيسية السبعة الأخرى كان معظمها على شكل تراجعات نسبية للدول ذات الاقتصادات المتقدمة لصالح الدول ذات الاقتصادات النامية(أنظر الجدول رقم 1). هذا، وجدير بالذكر هنا ان دولة نامية أخرى هي كوريا الجنوبية ستنضم في عام 2010 إلى هذه القائمة بعد ارتفاع حصتها إلى قرابة 2.0 % مقابل 1.8% عام 1999 لتحل بذلك محل دولة متقدمة هي اسبانيا التي ستتراجع إلى المركز الثالث عشر مع انخفاض حصتها إلى أقل من 1.9%، وذلك حسب تقديرات صندوق النقد الدولي. 
[image: image14.png]45

40

35

38.26

36.72

28.95

21.68

2009

2008

2007

2000

1990




وفيما يلي عرض أكثر تفصيلا لأداء كل من الاقتصادات المتقدمة والنامية عام 2009 وما تيسر من عام 2010 في ضوء ما توفر من بيانات حتى وقت اعداد هذا التقرير. 

الفصل الأول 

الاقتصادات المتقدمة

كانت الاقتصادات المتقدمة هي الأسرع والأكثر تأثرا بالأزمة المالية العالمية التي انطلقت في بداية الأمر من الولايات المتحدة الأمريكية في شهر أغسطس 2007، لتطال بآفاتها المالية المعدية وتداعياتها الاقتصادية المحبطة الدول الصناعية الأخرى عبر المحيطين الأطلسي والهادي وصولا في مراحل لاحقة إلى باقي مناطق العالم. إلا أن ذلك حدث في أوقات مختلفة وبدرجات متفاوتة تعكس مدى انكشاف كل من هذه الاقتصادات على الاقتصاد الأمريكي، ومدى اندماج أسواقها المالية مع بعضها البعض، فضلاً عن مدى قدرة كل منها على التعامل مع الأزمة في سبيل درء أخطارها واستيعاب مضاعفاتها. وبدا ان تلك الأخطار والمضاعفات قد بدأت في الانحسار نوعا ما خلال النصف الأول من عام 2009 بفضل الجهود الجماعية المنسقة المبذولة في هذا السبيل من قبل السلطات المالية والنقدية المعنية. ومع ان ثمة تحسنا في الأداء أخذ يجد طريقه تباعا إلى بعض الاقتصادات، غير ان شبح الأزمة بقي مخيما على الأجواء الاقتصادية بصورة عامة عبر عام 2009 مهددا بنشوب أزمات مالية ونكسات اقتصادية جديدة كما حدث في أوقات لاحقة من عام 2010 فيما عرف بأزمة ديون دول الـ "بيجز" (PIGS) وهي البرتغال، ايرلندا، اسبانيا، واليونان الأعضاء بمنطقة اليورو. وفيما يلي عرض موجز لأداء الاقتصادات المتقدمة الرئيسية...

اولا- الولايات المتحدة الامريكية:
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      بدا واضحا منذ الربع الأخير لعام 2007، إثر انفجار "فقاعة الإسكان" في الولايات المتحدة الأمريكية، ان الاقتصاد الأمريكي بات قاب قوسين أو أدنى من الدخول في دورة ركود جديدة. ومع ان الربع الأول من عام 2008 قد سجل فعلا معدل نمو سلبي بواقع ـ0.7%، إلا أن الإعلان الرسمي عن  الركود - حسب تعريفه الفني(6) - تأخر حتى وقت لاحق من العام ذاته حينما تحقق شرط حدوثه بتسجيل معدل نمو اقتصادي ربع سنوي سلبي مرتين متتاليتين بواقع ـ4% و ـ6.8% خلال الربعين الثالث والرابع على التوالي (انظر الرسم البياني رقم 3). وكانت تلك المرة الأولى التي يدخل فيها الاقتصاد الأمريكي دورة ركود من هذا النوع منذ أوائل تسعينات القرن الماضي حينما تعرض الناتج المحلي الإجمالي لانكماش بواقع ـ3.5% خلال الربع الأخير من عام 1990 و ـ1.9% خلال الربع الأول من العام التالي متوقفا عند ذلك الحد ليستأنف نموه الايجابي بعد ذلك. أما دورة الركود الأخيرة، فقد استمرت عبر الربعين الأول والثاني من عام 2009 لتسجل أربعة أرباع سنوية متتالية من النمو السالب ولتكون أطول وأعمق دورة ركود يشهدها الاقتصاد الأمريكي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، فضلا عن تسببها ـ مع الأزمة المالية المنطلقة أيضاً من الولايات المتحدة ـ في اكبر واخطر ركود اقتصادي عالمي منذ "الكساد الكبير" في ثلاثينات القرن الماضي... 

وفيما بدا أنه بداية لانحسار موجة الركود الاقتصادي في الولايات المتحدة، خفّت حدة الانكماش في الناتج المحلي الإجمالي بصورة واضحة إلى –0.7% خلال الربع الثاني من عام 2009 بعد أن بلغت ذروتها في الربع الرابع من عام 2008  بما يعادل -6.8%، وهو أكبر انكماش ربع سنوي يشهده الاقتصاد الأمريكي منذ الربع الثاني من عام 1980 (-7.9%). 

وتأكدت بوادر التعافي في النصف الثاني من عام 2009 حينما استعاد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نموه الايجابي بمعدل 1.6% خلال الربع الثالث و 5% خلال الربع الرابع. إلا ان ذلك لم يكن كافيا لتحقيق نمو ايجابي سنوي. ففي المحصلة النهائية لعام 2009 ككل، بقي الأداء العام للاقتصاد الأمريكي ضعيفا مع تقلص الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل -2.6%، وهو أول معدل نمو سنوي سالب للاقتصاد الأمريكي منذ عام 1991(-0.2%) كما انه أدنى معدل منذ عام 1946 (-10.9%)(7).  
ويعزى السبب الرئيسي في التحول الايجابي لمعدل النمو خلال النصف الثاني من العام 2009 إلى الدور الحيوي الذي لعبته الحكومة، ممثلة  بسلطاتها المالية والنقدية، من اجل مواجهة الأزمة. فقد تم إقرار العديد من الحوافز والمبادرات والبرامج التنشيطية على شكل توسع في الإنفاق العام داخل الاقتصاد وضخ كميات كبيرة من السيولة داخل النظام المالي والمصرفي. ويمكن إدراج هذه الحوافز والمبادرات والبرامج  تحت سبع مجموعات، أربع منها ترتبط بالسياسة المالية وإجراءاتها في حين تتعلق الثلاث الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالسياسة النقدية وأدواتها (انظر الجدول رقم 2 ). وبلغ إجمالي الأموال التي تم إقرارها في هذا السبيل خلال العامين الماضيين (2008 - 2009) زهاء 10.9 تريليون دولار، بقي منها نحو 3.1 تريليونا مستثمرا أو موظفاً في مختلف المشاريع والشركات(كما في منتصف نوفمبر 2009)(8). 
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ومن ابرز البرامج التي شرعت السلطات المالية (ممثلة بوزارة الخزانة) في تنفيذها مبكرا هو  "برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة" (TARP) بمخصصات تبلغ 700 مليار دولار. ويعتبر هذا البرنامج بمثابة خطة إنقاذية لتمكين الأسواق المالية والمصارف الأمريكية من استعادة سيولتها تجنبا لحدوث انهيار شامل، لاسيما بعد الإعلان رسميا عن إفلاس بنك ليمان برذرز في منتصف شهر سبتمبر2008. وتضمنت الخطة عدة مبادرات لتعزيز القواعد الرأسمالية للمصارف والمؤسسات المالية، بما في ذلك تملك حصص كبيرة من أسهمها وشراء جانب كبير من ديونها "المسمومة" (بمشاركة بعض مؤسسات القطاع الخاص). كما تضمنت مبادرات أخرى لتمويل صناعة السيارات ودعم قطاع الإسكان والمشاريع الصغيرة. وحتى نوفمبر 2009، تم استعادة نحو 119 مليار دولار.
أما أضخم خطة تم إقرارها ضمن إطار السياسة المالية التوسعية في الولايات المتحدة، فهي ما اصطلح على تسميته بـ "حزمة الحوافز الفدرالية" (Federal Stimulus Package) التي تم إقرارها في شهر فبراير 2009 بمخصصات إجمالية تناهز 1.2 تريليون دولار. وتتضمن الخطة عدة برامج ترمي إلى توفير وظائف جديدة ودفع عجلة الاقتصاد خارج دورة الركود. وتم تخصيص الجانب الأكبر منها للإنفاق في مشاريع البنية التحتية وإعادة جزء من ضريبة الدخل للأفراد وأصحاب الأعمال لتحريك الأنشطة الاقتصادية. وجرى توزيع الجانب الآخر على برنامج ضمان قروض الطلاب، وصندوق التعويض عن البطالة، وبرنامج صناعة سيارات متقدمة تكنولوجيا واقتصادية في المحروقات، وبرنامج "النقود مقابل الخردة" (Cash for Clunkers) لتنشيط سوق السيارات عن طريق استبدال السيارات القديمة بأخرى جديدة وأكثر اقتصادا في المحروقات. 

واشتملت الجهود الحكومية المرتبطة أيضا بالسياسة المالية على عدد من المبادرات خصصت لها مبالغ بقيمة 745 مليار دولار لدعم قطاع الإسكان والحد من استيلاء المصارف على المنازل. واهم تلك المبادرات إقدام الحكومة على تحمل تكاليف  قروض الرهن العقاري المضمونة من قبل شركتي فاني ماي وفريدي ماك مقابل استيلاء الحكومة عليهما. 
 
كما اشتملت على قرار الحكومة بإنقاذ المجموعة الأمريكية العالمية (AIG) بتخصيص مبلغ 112 مليار دولار لتمكين هذه الشركة المتخصصة بعمليات التأمين، بما فيها تلك المرتبطة بأدوات الرهن العقاري، من اجتياز عملية إعادة هيكلتها وتقليص حجم أصولها المسمومة إلى الحد الأدنى.

وحيث ان الأزمة انطلقت أصلاً من القطاع المصرفي، الذي يعتبر بمثابة العمود الفقري للاقتصاد ككل، فمن الطبيعي ان يكون لمجلس الاحتياط الفدرالي (البنك المركزي)  ـ باعتباره السلطة المسؤولة عن القطاع تنظيميا وإشرافياً ـ دور أساسي في معالجة الأزمة، جنبا إلى جنب مع السلطة المالية (وزارة الخزانة) التي لعبت هي الأخرى دورا لا يقل أهمية كما سبق تبيانه. اذ انه إزاء الوضع الصعب المستجد، لم يكن أمامه خيار سوى المضي قدما في انتهاج سياسة نقدية توسعية داعمة للسياسة المالية ومكملة لها. 

ومع بداية الأزمة في شهر أغسطس 2007، شرع مجلس الاحتياط الفدرالي اعتبارا من الشهر التالي (سبتمبر 2007) في تنفيذ سياسته التوسعية باستخدام أداته التقليدية الرئيسية المعروفة تاريخيا بجدواها وفعاليتها وهي أسعار الفائدة. فقد أقدم منذ ذلك الوقت على اتخاذ عشرة إجراءات لتخفيض سعر الفائدة من 5.25% إلى مستوى تاريخي غير مسبوق لامس الصفر في شهر ديسمبر 2008 دون ان يطرأ عليه أي تغيير حتى وقت إعداد هذا التقرير. وخلافا لطبيعة سير الأمور في الحقبة السابقة، بدا واضحا في ظل الأوضاع الجديدة ان تلك الإجراءات، وان كانت ضرورية، لم تكن كافية بمفردها لحل أزمة القطاع المصرفي والمالي، ناهيك عن أزمة الاقتصاد ككل. لذلك عمد مجلس الاحتياط إلى استخدام أدواته الأخرى المتاحة وصلاحياته الإضافية غير المسبوقة الممنوحة له من اجل مواجهة الأزمة واحتواء مضاعفاتها على القطاع المصرفي وسائر القطاعات الأخرى.
وشملت جهود مجلس الاحتياط الفدرالي عدة مبادرات وبرامج يمكن إدراج معظمها تحت مجموعة "برامج الاحتياط الفدرالي للإنقاذ المالي". وهي عبارة عن الخطة الرئيسية الخاصة بمجلس الاحتياط الفدرالي والمكملة لخطة الحكومة الفدرالية لإنقاذ النظام المالي ومؤسساته من الانهيار تحت وطأة الأزمة التي عصفت به. وقد تم الالتزام بموجب هذه الخطة بأموال تناهز 6.4 تريليون دولار خصص معظمها لشراء ديون الشركات قصيرة الأجل لدعم الأسواق وتمويل مشاريع الأعمال (1.9 تريليونا)، والديون والأوراق المالية المضمونة بالرهن العقاري والمملوكة من قبل  شركتي فاني ماي وفريدي ماك (1.45 تريليونا)، وديون المستهلك المضمونة بالأوراق المالية (تريليونا واحدا). أما الباقي فهو موزع على شكل قروض وتسهيلات للمصارف وصناديق السوق النقدي، وأموال مخصصة لتغطية الخسائر المحتملة للمصارف التي تم دمجها وتلك المتضررة بسبب الأزمة المالية (بير ستيرنز، ميريل لينش، سيتي بانك، بانك اوف أمريكا، جيه بي مورجان...)، وشراء سندات حكومية لدعم سوق سندات الخزانة والمحافظة على مستويات منخفضة لأسعار الفائدة على قروض المستهلك. هذا، فضلا عن الصلاحيات "غير المحدودة" الممنوحة لمجلس الاحتياط الفدرالي لإجراء عمليات مبادلة عملات (swaps) مع 13 بنك مركزي من اجل توفير السيولة اللازمة للمؤسسات المالية الأجنبية، إضافة إلى صلاحياته غير المحدودة أيضاً لتمويل مشتريات المصارف المحلية من الأوراق التجارية قصيرة الأجل (3 شهور) من اجل تعزيز السيولة في السوق النقدي. 
وبالإضافة إلى الدور الكبير لمجلس الاحتياط الفدرالي، ضمن إطار الجهود المرتبطة بالسياسة النقدية المبذولة لمواجهة الأزمة واحتواء تداعياتها، كان هنالك دور هام أيضاً لمؤسستين أخريين في دعم النظام المالي والمصرفي وتعزيز الثقة فيه من خلال برامج ضمان الودائع لدى المصارف و"اتحادات الائتمان" المرخص لها بقبول الودائع (Credit Unions). وهاتان المؤسستان هما "المؤسسة الفدرالية لضمان الودائع" (FDIC) المختصة بضمان الودائع لدى المصارف و"الإدارة الوطنية للاتحادات الائتمانية" (NCUA) المختصة بضمان الودائع لدى "الاتحادات". وقد بلغت تكاليف المؤسستين خلال عامي 2008 و2009 زهاء 103.4 مليار دولار نتيجة لإفلاس عدد من المصارف و"الاتحادات" فضلا عن التزامات إضافية بواقع 80 مليار دولار تم تخصيصها كضمانات مؤقتة للودائع التي تتجاوز 250 ألف دولار والتي تحتفظ بها "الاتحادات". وجدير بالتنويه هنا ان الحد الأقصى للودائع لدى "المصارف" قد ارتفع بعد الأزمة الأخيرة من 100 ألف دولار إلى 250 ألفاً وذلك حتى نهاية عام 2013.  

   واشتملت الجهود المرتبطة بالسياسة النقدية أيضاً على مبادرات أخرى لإنقاذ القطاع المالي بالتزامات تصل إلى 1.55 تريليون دولار. وبلغت الأموال الموظفة بموجب هذه المبادرات 308.4 مليار دولار كما في شهر نوفمبر 2009، وذلك على شكل ضمانات لسندات جديدة مدعومة بأصول مصرفية. والغرض من هذه السندات، التي تصل فترات استحقاقها إلى 10 سنوات، هو استعادة السيولة لسوق سندات الشركات وتوفير التمويل الطويل الأجل للمصارف. 

والواقع انه رغم بوادر التعافي، ما تزال هنالك شكوك تحوم حول مدى قدرة الاقتصاد الأمريكي، ومن ورائه الاقتصاد العالمي عموما، على النهوض قريباً من كبوته العميقة. وما زال هناك بعض الاقتصاديين والمحللين الذين لا يستبعدون إمكانية تعرض الاقتصاد الأمريكي مجدداً لنكسة أخرى تدخله في دورة ركود مزدوجة القاع على شكل W، بينما يصر آخرون على شكل V. وهناك من يرجح شكلاً مختلفاً أشبه ما يكون بحرف U ذي قاع ممتد ومتذبذب نوعا ما إشارة إلى فترة التعافي البطيئة والطويلة التي سيشهدها الاقتصاد الأمريكي مرحليا قبل انتقاله إلى دورة جديدة من الانتعاش الناجز. ويظهر ان قوة الدفع التي ولدتها برامج التحفيز الاقتصادي قد بدأت فعلا تفقد شيئا من زخمها في اوقات لاحقة من عام 2010. إذ لم يكد الناتج المحلي الاجمالي ينتقل من مرحلة الانكماش الى مرحلة النمو الايجابي بخطى متسارعة من 1.6% في الربع الثالث من عام 2009 الى 5% في الربع التالي حتى اخذ بالتباطؤ الى 3.7% ثم الى 2.4% خلال الربعين الأولين من عام 2010.

ومهما يكن من أمر، فان دورة الركود الأخيرة غالبا ما ستكون عميقة وطويلة تعقبها دورة انتعاش ضعيفة وبطيئة محفوفة بالمخاطر. ونعرض فيما يلي لأهم هذه المخاطر:    
1 ـ استمرار ارتفاع معدل البطالة: 
       
لعل أهم المخاطر التي تهدد الاقتصاد الأمريكي إلى درجة قد تحول دون تعافيه تماماً في وقت قريب تتمثل بارتفاع مستويات البطالة، كما هو الحال أيضا في معظم الاقتصادات الرئيسية الأخرى. وعلى الأغلب، فان دورة الانتعاش المأمولة لن تأخذ مداها ما لم ينخفض معدل البطالة إلى مستوى مقبول لا يزيد كثيرا عما كان عليه قبل الأزمة الأخيرة، وهو أمر غير متوقع الحدوث في وقت قريب. ويذكر ان حركة النشاط الاقتصادي في الولايات المتحدة تعتمد في معظمها (أكثر من 66%) على الاستهلاك المحلي الذي يعتمد بدوره أساسا على مداخيل الأفراد المرهونة أصلا بمستويات البطالة. وحسب الإحصاءات الرسمية(9)، فان معدل البطالة قد تضاعف في غضون السنتين الأخيرتين أكثر من مرة، مواصلا ارتفاعه من 4.6% في يناير 2007 إلى 10% في ديسمبر 2009 ليسجل أعلى مستوى له منذ شهر يونيو 1983 حينما بلغ آنذاك 10.1%. ولم يكن التحسن النسبي الذي بدأ يشهده الاقتصاد الأمريكي منذ الربع الثالث من عام 2009 كافيا لاستيعاب كل الأعداد الجديدة الداخلة إلى سوق العمل إضافة إلى أولئك الذين فقدوا وظائفهم وما زالوا يبحثون عن عمل. لذلك استمر عدد العاطلين عن العمل في الازدياد مسجلا أرقاماً قياسية غير مسبوقة تجاوزت 16.1 مليونا.
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وكمتوسط سنوي، واصل معدل البطالة في الولايات المتحدة قفزاته من 4.6% عام 2007، الذي انطلقت  فيه الأزمة المالية، إلى 5.8% عام 2008، الذي انطلقت فيه دورة الركود الاقتصادي، ثم إلى 9.3% عام 2009 الذي بلغت فيه دورة الركود ذروتها. ومع استمرار التحسن في الاقتصاد الأمريكي خلال عام 2010، ولو بوتيرة بطيئة، فان من  المتوقع ان يعود معدل البطالة إلى فئة الخانة الواحدة (اقل من 10%) بعد أن انتقل إلى فئة الخانتين (10% فأكثر) خلال الربع  الأخير من العام السابق. إلا انه من المستبعد استعادة مستويات ما قبل "الأزمة" في وقت قريب، الأمر الذي من شأنه ان يبطئ فترة التعافي الجارية ويضعف دورة الانتعاش المنشودة...
2 ـ التراجع "السابق لأوانه" عن السياسات الحكومية التوسعية: 

    من المخاطر التي تهدد استمرارية التعافي، الخروج "السابق لأوانه"- كما وصفه صندوق النقد الدولي(10) - من مرحلة السياسات الحكومية التوسعية التي انتهجتها السلطات المالية (وزارات المالية) والنقدية (البنوك المركزية) في الولايات المتحدة وغيرها من الدول المتقدمة والنامية ضمن الجهود الدولية المنسقة للتغلب على الأزمة المالية والاقتصادية واحتواء تداعياتها. ذلك أن التحسن الذي تحقق في العديد من الاقتصادات - كما هو الحال على وجه الخصوص في الولايات المتحدة - قد يساء فهمه خطأً على أنه بداية تعافٍ قوي في طلب القطاع الخاص، بينما هو في واقع الحال مرهون إلى حد كبير بالتوسع في الإنفاق العام وضخ المزيد من السيولة الرافدة للأنشطة الاقتصادية والمالية على حساب العجوزات المتفاقمة في الموازنات العامة. 

  وعلى الجانب الآخر، فإن الإفراط في الإنفاق، من خلال التوغل في انتهاج مثل هذه السياسات التوسعية بصورة استثنائية، هو أمر لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية تحت وطأة العبء الثقيل للعجز المتفاقم في الميزانية العامة نتيجة لتلك السياسات التوسعية ومضاعفاتها، بما تولده ـ بين أمور أخرى ـ من ضغوط تضخمية واختلالات هيكلية في الاقتصاد، فضلا عن مخاطر الديون السيادية التي تهدد الاستقرار المالي وقد تطيل أمد الأزمة.
        ونظرا لذلك، برزت في الآونة الأخيرة وجهتا نظر رئيسيتان حول هذه المفارقة تتبنى أولاهما الولايات المتحدة التي ترى ضرورة الاستمرار في السياسات التوسعية وعدم التسرع في التراجع عن برامج التحفيز المنشطة للاقتصاد خشية حدوث انتكاسة جديدة تجهض دورة الانتعاش الهشة وقد تحدث دورة ركود مزدوجة القاع إن لم تتحول إلى حالة من "الكساد" كما حدث في ثلاثينات القرن الماضي حينما أعطيت الأولوية لمعالجة عجوزات الموازنات على حساب الإنفاق الحكومي. أما وجهة النظر الأخرى، التي تتبناها منطقة اليورو بقيادة ألمانيا، فإنها ترى ضرورة وقف التدهور في عجوزات الموازنات العامة وتطبيق الخطط التقشفية خشية تفاقم أزمة الديون السيادية بعد امتداد أخطارها من اليونان إلى باقي دول الـ "بيجز" (البرتغال وايرلندا واسبانيا)، مع احتمال انتشارها إلى دول رئيسية أخرى مهددة بانفجار أزمة مالية واقتصادية عالمية جديدة. ومع انه، في آخر اجتماع لقمة "مجموعة العشرين"(11) ، كان هناك اتفاق - من حيث المبدأ - حول الحاجة لمعالجة مشكلة العجوزات في الميزانيات العامة، إلا أن الاختلاف بوجهتي النظر بقي قائما حول توقيت الإجراءات "التقشفية" الواجب اتخاذها بهذا الصدد. وإزاء هذه المفارقة، شدد صندوق النقد الدولي على الحاجة الماسة إلى رسم استراتيجيات موثوقة لضبط أوضاع الماليات العامة على "المدى المتوسط" في الدول المتقدمة التي تعاني من تراكم الديون العامة...    
3 ـ احتمالات التضخم! 

خلال حقبة النمو السابقة للأزمة الأخيرة، كان الهم الأول لمجلس الاحتياطي الفدرالي يتمثل في مواصلة تحكمه بالتضخم ضمن مستويات معينة مع المحافظة، في الوقت ذاته، على معدلات "مقبولة" من النمو الاقتصادي المستهدف. وجاء انفجار الأزمة في وقت كانت الضغوط التضخمية ما تزال تشكل تحديا كبيرا في ظل الطفرة الكبيرة السائدة حينئذ في أسواق السلع العالمية. ومع ذلك، ونظرا لشدة الأزمة وخطورة تداعياتها الاقتصادية، لم يتردد الاحتياطي الفدرالي في اتخاذ ما بدا آنذاك انه قرار صعب بالشروع بانتهاج سياسة نقدية توسعية بالتعاون والتنسيق مع السلطات المالية التي انتهجت هي الأخرى سياسة توسعية مماثلة للغرض ذاته. ومع ان مخاطر التضخم عادة ما تزداد حدة وضراوة في ظل مثل هذه السياسات، إلا أن الوضع كان مختلفا هذه المرة. إذ سرعان ما أخذت الضغوط التضخمية تخف تحت وطأة الركود الاقتصادي الحاد الناجم عن الأزمة بتأثيراتها الانكماشية على الطلب الكلي وبالتالي على مستويات الأسعار، لاسيما أسعار السلع الأولية بما فيها أسعار النفط التي بلغت ذروتها في شهر يوليو عام 2008(12). فقد تراجع معدل التضخم في الولايات المتحدة عام 2009 في المتوسط إلى -0.4% (بالسالب) مقابل 3.8% في العام السابق. وجدير بالذكر ان ثمانية أشهر متتالية من عام 2009 (مارس- أكتوبر) شهدت معدلات سالبة للتضخم، مع العلم ان آخر معدل شهري سالب يعود إلى يوليو 1955 
(-0.37%)(13). 
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     وفي ظل هذا المستوى المنخفض من التضخم، تمكنت السلطات النقدية من المضي قدما في تنفيذ سياستها التوسعية من خلال المحافظة على مستويات منخفضة لأسعار الفائدة ضمن إطار جهودها المبذولة لمواجهة الأزمة المالية ومعالجة مشكلة الركود كما سبق تبيانه. وهنا لا بد من إثارة السؤال حول ما إذا كان بالإمكان استمرار التحكم بالتضخم في ظل هذه السياسة النقدية التوسعية المقترنة أيضا بسياسة مالية مماثلة. ومع ان معدل التضخم   عموما بقي خلال عام 2009 تحت السيطرة، إلا ان معدل التضخم العام (شاملا الغذاء والطاقة) اخذ يميل إلى الارتفاع النسبي منذ شهر نوفمبر من العام ذاته، مخترقا مستوى التضخم الأساسي (الذي لا يشمل الغذاء والطاقة) ومتجاوزا 2% طيلة الستة أشهر التالية. وإذا ما قدر لهذا الاتجاه ان يستمر ويتطور صعودا، فان الاحتياطي الفدرالي قد يضطر لتعديل سياسته كأن يعمد، ولو بعد حين، إلى رفع سعر الفائدة بما ينطوي عليه ذلك من أخطار على استمرارية الانتعاش الهش أصلا. 
4 ـ أزمة الديون الأوروبية:

تشكل أزمة الديون السيادية الأوروبية تهديدا كبيرا ليس فقط للاقتصادات الأوروبية، وإنما أيضاً لغيرها من الاقتصادات في مختلف مناطق العالم بما فيها الاقتصاد الأمريكي. وما لم يتم احتواء هذه الأزمة، التي انطلقت في أوائل عام 2010 من اليونان ومنها إلى دول الـ "بيجز" الثلاث الأخرى (البرتغال وايرلندا واسبانيا)، فإن آثارها الانتشارية قد تمتد إلى دول عديدة داخل أوروبا وخارجها وصولا إلى الولايات المتحدة مما يؤدي إلى نشوء أزمة مالية واقتصادية جديدة تهدد بإجهاض الانتعاش الهش بل وربما تتسبب في حدوث ركود مزدوج القاع كما يرجح بعض الاقتصاديين والمحللين. ويمكن الاطلاع على مزيد من التفاصيل حول هذه الازمة في سياق لاحق من هذا التقرير (منطقة اليورو).  
ثانيا - الـيـابـان:
كان على رياح الأزمة المالية العالمية، التي انطلقت أصلا من الولايات المتحدة الأمريكية في صيف عام 2007 - أن تأخذ وقتا أطول قبل أن تعبر مياه المحيط الهادي في طريقها إلى الاقتصاد الياباني. غير أن تأثيرها الأولي في اليابان جاء اشد وأقسى منه في أوروبا قبل بروز أزمة الديون الأوروبية في أوقات لاحقة من عام 2010. فقد تمكن الاقتصاد الياباني من اجتياز عام 2007 دون أن يتأثر كثيرا بتداعيات الأزمة. والواقع أن معدل النمو خلال هذا العام واصل تسارعه للعام الثالث على التوالي ليصل إلى 2.4% مقابل 2% عام 2006 و1.9%(14) في العام الذي سبقه. 
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ودخل الاقتصاد الياباني في دورة ركود اعتبارا من الربع الثاني من عام 2008 حينما شرع بتسجيل سلسلة من معدلات النمو السلبية المتسارعة على مدار أربعة أرباع سنوية متعاقبة لتبلغ ذروتها خلال الربع الأول من عام 2009 بواقع -15.8% (انظر الشكل رقم 6). وتعتبر دورة الركود هذه الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية. وتعود دورة الركود السابقة في اليابان إلى عام 2001 حينما تم تسجيل معدلات نمو سلبية خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من العام بواقع -2.4% و -4.5% و -1.7% على التوالي. وكان الاقتصاد الياباني قد شهد في عقد التسعينات من القرن الماضي، الذي عرف بسنوات "العقد الضائع" ((Lost Decade، ثلاث دورات من الركود حسب تعريفه الفني الذي يشترط تسجيل معدل نمو ربع سنوي  سلبي مرتين متتاليتين على الأقل 
[image: image34.png]a5 i g HSa daa s il

Ol Galana g B Adlal) Dlgiad ki 1(7) Ay Jod

2009 - 2006
3000
2500
2000
1500
1000
0 _Hn | :
S| oAl | Regd | ol e
2006 419 0 2005 0 79
m 2007 1146 277 2650 0 546
2008 1411 292 2765 0 594




[image: image35.png]53l pulana J 33 A dluaal ase ok 1(8) ad; Jsad
2008- 2005

14000
12000
4 10000
= 8000
3 6000
3 4000
2000

A 2005 2006 2007 2008

B Elad e | 9861 10367 11577 12316




[image: image36.png]\u\...a.‘ua‘_.‘)mw»;”h (9) A, s

160000
140000
120000
100000
80000
60000
40000
20000
0

M Osela

2008 - 2005 sl ulaa J 30 A

JJ]

4

A

2005

2006

2007

2008

Y5 Osla

105399

118308

126957

150080




في كل دورة.
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(إجمالي الصادرات ناقصا إجمالي المستوردات) أهم مكونات الناتج المحلي الإجمالي، وذلك خلافا لما هو عليه الحال في الولايات المتحدة حيث يعتمد الاقتصاد أساساً على الاستهلاك. فقد ساهمت الصادرات اليابانية بحوالي ثلثي التوسع الاقتصادي الذي تحقق خلال الفترة 2002-2007، وهي أطول فترة نمو اقتصادي ياباني في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية(15). لذلك كان من الطبيعي ان يتأثر الاقتصاد الياباني بصورة ملحوظة بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة بما رافقها ونتج عنها من آثار على الصادرات اليابانية. 

       وفي سياق الجهود المبذولة لمواجهة الوضع المستجد إثر انفجار الأزمة، عمدت السلطات المعنية في اليابان خلال العامين الأخيرين إلى إقرار مجموعة من الحوافز الاقتصادية الرامية الى تنشيط الطلب المحلي تعويضا عن النقص الذي لحق بالطلب الخارجي على الصادرات. ففي شهر أكتوبر 2008، تم إقرار حزمة من الحوافز بما قيمته نحو 299.7 مليار دولار (27 تريليون ين). واشتملت هذه الحوافز على منح التسهيلات لقطاع الأعمال، وتحديدا للمؤسسات والشركات الصغيرة، كما اشتملت أيضاً على دعم القطاع الأهلي من خلال دفع تعويضات نقدية للأسر تحفيزا للإنفاق. وبعد شهرين فقط (ديسمبر 2008)، أُعلن عن حزمة أخرى من الحوافز مقرونة بعدد من الإجراءات والتدابير لدعم العمالة وتشجيع الإقراض مع ضخ الأموال في الأسواق المالية. وتم، بموجب هذه الحزمة، إقرار ما مجموعه 255 مليار دولار (23 تريليون ين) خصص حوالي 111 مليار دولار منها للإعفاءات الضريبية للعمال وأصحاب المنازل المتضررين بالركود الاقتصادي، و144 مليارا لدعم الأسواق المالية والشركات ذات الحجم المتوسط(16).

ولم يحل ذلك دون استمرار الركود وقتاً أطول ليبلغ ذروته في الربع الأول من عام 2009، ما دفع السلطات المختصة في اليابان إلى إقرار حزمة جديدة من الحوافز المالية بما يعادل اكثر من 100 مليار دولار ( حوالي 10 تريليون ين) (17). واستخدمت هذه الحوافز بشكل مركز في دعم الأعداد الكبيرة من العمال ذوي الوظائف غير المنتظمة وأولئك الذين يواجهون صعوبات كبيرة في المحافظة على وظائفهم. كما استخدمت أيضاً في مساعدة المؤسسات والشركات الصغيرة التي تعاني من شح السيولة، وفي تشجيع الصناعات المنتجة للطاقة الشمسية والخدمات الطبية. ومع ان بوادر الانتعاش بدأت تظهر بوضوح في اليابان اعتبارا من الربع الثاني من عام 2009، إلا أن السلطات المعنية واصلت جهودها المبذولة لدعم الاقتصاد حرصا منها على عدم تكرار ما عُرف بـ "العقد الضائع" الممتد بين عامي 1992-2001 والذي تخللته أربع دورات من الركود على فترات غير متباعدة. ففي شهر ديسمبر 2009، تم إقرار حزمة جديدة من الحوافز بقيمة 81 مليار دولار خصص جانب منها لدعم حركة شراء المنازل بواسطة أسعار فائدة مخفضة، بينما خصص الجانب الآخر لتشجيع التقنيات "الخضراء" والسيارات والأجهزة المستخدمة لـ "الطاقة البديلة"(18). 
ومن ناحيته، واصل بنك اليابان (المركزي) أيضاً جهوده الرامية لمواجهة الأزمة واحتواء تداعياتها على الاقتصاد الياباني بمختلف قطاعاته بما فيها القطاع المصرفي والمالي. فقد أقدم البنك عام 2008 على اتخاذ عدة إجراءات لتدعيم السيولة المحلية وتنشيط الحركة الاقتصادية كان من ضمنها إجراء تخفيضين لسعر الفائدة الأساسي ليصل إلى مستوى قياسي متدن لا يتجاوز 0.1%. ورغم ذلك بقي معدل التضخم في اليابان متدنياً هو الآخر، بل انه تحول إلى معدل سالب على عكس ما كان يحدث تاريخيا. ذلك ان الضغوط التضخمية غالبا ما تزداد حدة بشكل مقلق للبنوك المركزية في ظل مثل هذا المستوى المتدني من أسعار الفائدة، ما يدفع هذه البنوك عادة إلى رفع أسعار الفائدة. 

ويبدو ان هذه الجهود مجتمعة قد أفلحت في نهاية المطاف بإخراج الاقتصاد الياباني من مرحلة الركود إلى مرحلة الانتعاش بشكل أكثر حسماً مما حدث في اقتصادات متقدمة أخرى كالاقتصاد الأمريكي مثلا. ففي حين بدأت دورة الركود في الولايات المتحدة تنحسر تدريجيا اعتبارا من الربع الثاني من عام 2009 قبل أن تبدأ بوادر التعافي بالظهور تدريجيا مع تحقيق معدلات نمو ايجابية اعتبارا من الربع الثالث، كان الوضع مختلفا نوعا ما في اليابان حيث بدت مرحلة التعافي منذ البداية أكثر وضوحا واقل بطءاً. إذ سرعان ما استعاد الاقتصاد الياباني نموه الايجابي في الربع الثاني من عام 2009 بمعدل 6.9%، مستأنفا نموه عبر الربعين التاليين ولو بخطوات أبطأ نسبيا (0.4% و4.6% على التتابع). ولكن ثمة مفارقة أخرى مختلفة ما لبثت ان برزت على صعيد الأداء لكامل العام. إذ على الرغم من ان معدلات النمو الإيجابية قد استمرت في اليابان طيلة الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2009، إلا أن الانكماش الكبير في الربع الأول (-15.8%) ترك - فيما يبدو- بصماته المؤثرة على حصيلة العام ككل. ذلك ان الاقتصاد الياباني بدا مع نهاية العام وكأنه أكثر الاقتصادات المتقدمة تأثرا بالركود. ففي حين تعرض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي - الذي يستخدم عادة كمؤشر للأداء الاقتصادي - خلال العام لانكماش (أي نمو سالب) بواقع -5.2% في اليابان، لم يتجاوز الانكماش المقابل -2.6% في الولايات المتحدة وهي أولى الدول المتأثرة بالركود بل والمتسببة بحدوثه في دول أخرى بما فيها اليابان. كذلك كان الانكماش خلال العام المذكور اقل حدة في غالبية الاقتصادات المتقدمة الأخرى بما فيها منطقة اليورو (-4.1%) وبريطانيا (- 4.9%).

ومهما يكن من أمر، فإن الاقتصاد الياباني – مع مواصلة نموه ربع السنوي القوي نسبيا عبر الربع الأول من عام 2010 (5%) للمرة الرابعة على التوالي- يكون قد تمكن من اجتياز أسوأ دورة ركود في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية لينتقل إلى دورة انتعاش جديدة. غيران الشكوك ما تزال قائمة حول مدى إمكانية استمرار الانتعاش بقوة الدفع ذاتها لمدة طويلة، وذلك في ظل تضخم الدين العام المتراكم نتيجة التوسع في الإنفاق الحكومي الاستثنائي بموجب حزمات الحوافز الاقتصادية التي تم إقرارها لتنشيط الطلب المحلي تعويضا عن النقص الذي لحق بالطلب الخارجي على الصادرات كما سبق تبيانه. ويذكر ان نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي والتي تجاوزت 175% في اليابان تعتبر من أعلى النسب بين الدول المتقدمة، إن لم تكن أعلاها على الإطلاق، وتحت الضغوط التي تواجهها اليابان للحد من تضخم الدين العام وتوقف جرعات الإنفاق العام الاستثنائي على برامج التحفيز، فإن دورة الانتعاش الحالية قد تفقد زخمها إن لم تتعرض للانتكاس مجددا لتعيد إلى الأذهان تجربة "العقد الضائع".  

وما لم تكتمل عملية التعافي وتحقق دورة الانتعاش معدلات نمو مقبولة، فإن الاقتصاد الياباني سيظل يواجه، في المستقبل المنظور، تحديات كبيرة إزاء بعض المشاكل المتداخلة. 
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                                                                            إذ ما يزال الطلب الخارجي على الصادرات دون المستوى المطلوب بسبب ضعف وبطء تعافي الاقتصاد العالمي لاسيما في الدول المتقدمة. كما ان الطلب المحلي مهدد بالفتور بسبب ضعف الاستهلاك الخاص في الوقت الذي تكاد تجف فيه الأموال العامة المخصصة  لبرامج التنشيط الاقتصادي التي لن يكون بالإمكان، على الأرجح، تجديدها أو تمديدها في ظل تضخم الدين العام وضغوطه على الموازنة العامة. 
ومع ان انخفاض مستوى الأسعار في الآونة الأخيرة واستبعاد نشوء ضغوط تضخمية في المستقبل القريب قد ساعد بنك اليابان في الحفاظ على مستويات منخفضة لأسعار الفائدة، كجزء من سياسته التوسعية لدعم النشاط الاقتصادي، إلا ان استمرار الأمور على هذا النحو يشكل بالنسبة للاقتصاد الياباني تحديا عكسيا غير مألوف يتمثل فيما يعرف ب "التضخم السلبي" (Deflation). ذلك ان استمرار انخفاض الأسعار المحلية بالأرقام المطلقة لمدة طويلة يعني عمليا انخفاض الطلب الكلي على السلع والخدمات وبالتالي على مستوى النشاط الاقتصادي. وتشير الإحصاءات الرسمية المتوفرة(19) إلى ان مؤشر أسعار المستهلك قد استمر في الانخفاض دون انقطاع طيلة الأحد عشر شهرا الاخيرة من عام 2009 والأشهر الأربعة الأولى من عام 2010، أي أن الاقتصاد الياباني شهد خلال الخمسة عشر شهرا المنتهية في ابريل 2010  تضخما سلبيا متواصلا تراوح بين -0.1% و-2.5% شهريا (على أساس سنوي). وفي المحصلة النهائية لعام 2009 انخفض المؤشر (تضخم سلبي) بنسبة -1.4% بعد ان ارتفع في السنة السابقة بنسبة مماثلة (+1.4%).
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ومن جهة أخرى، لايزال الاقتصاد الياباني يواجه تحديا آخر هو البطالة. فقد لوحظ ان معدل البطالة في اليابان واصل ارتفاعه بوتيرة متسارعة من 3.9% عام 2007 إلى 4% عــام 2008 ثم إلى 5.1% عام 2009(20). ويبدو ان هذا الاتجاه سيستمر لبعض الوقت قبل ان يتمكن الاقتصاد الياباني من تحقيق معدلات النمو الكافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة من الباحثين عن عمل. إذ تشير آخر البيانات المتوفرة إلى أن معدل البطالة خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2010 قد تراوح بين 4.9% في يناير و 5.2% في مايو. وخلافا لما هو عليه الوضع في غالبية دول العالم، سواء المتقدمة منها أو النامية، فإن مثل هذه المستويات من البطالة تعتبر مرتفعة بالمقاييس اليابانية. وتجدر الإشارة هنا إلى انه حتى شهر ديسمبر1997، لم يتجاوز معدل البطالة الشهري في اليابان 3.5%،  كما بقي المتوسط السنوي بحدود 3.4%. وفي عام 2002 سجل هذا المعدل أعلى نسبة له حتى الآن وهي 5.4. وذلك إثر خروج الاقتصاد الياباني من دورة الركود السابقة  خلال الأرباع الثلاثة الأخيرة من عام 2001. فهل يعيد التاريخ نفسه بتسجيل معدل بطالة قياسي جديد في اليابان خلال عام 2010 في أعقاب دورة الركود الأخيرة؟
ثالثا ـ منطقة اليورو:
أُعلن رسميا عن دخول منطقة اليورو – كمجموعة- في دورة الركود الأخيرة مبكرا لتخرج منها بعد انقضاء فترة أطول، وذلك بالمقارنة مع ما حدث في معظم الدول المتقدمة بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية التي انطلقت منها الأزمة أصلاً. إذ حسب تعريفه الفني (بحدوث نمو سلبي ربع سنوي مرتين متتاليتين على الأقل)، بدأ الركود في منطقة اليورو خلال الربع الثاني من عام 2008 مستغرقا خمسة أرباع متعاقبة وصولا الى الربع الثاني من عام 2009 (انظر الشكل رقم 9). وفي المقابل، بدأ الركود رسميا في كل من الولايات المتحدة واليابان، على سبيل المثال، في وقت لاحق (خلال الربع الثالث من عام 2008) ولفترة اقل (أربعة أرباع سنوية). وواصل معدل النمو السلبي في منطقة اليورو تدهوره خلال فترة الركود من -0.2% في 
كل من الربعين الثاني والثالث من عام 2008 إلى - 1.6% في الربع الرابع من العام ذاته ثم إلى -2.5% في الربع الأول من عام 2009 لينحسر في الربع التالي إلى -0.1% فقط كمؤشر أولي على قرب انتهاء دورة الركود. بعد ذلك، بدأت بالفعل مرحلة من النمو الإيجابي إيذانا ببدء دورة انتعاش جديدة. فقد حققت اقتصادات منطقة اليورو مجتمعة نموا بمتوسط 0.4% و 0.1% خلال الربعين الثالث والرابع من عام 2009. إلا أن حصيلة النمو الصافية لكامل العام بقيت سلبية بواقع -4.1% مقابل 0.6% للعام السابق. وشمل النمو السالب، وإن بمعدلات متفاوتة، جميع اقتصادات المنطقة الستة عشر بما فيها الاقتصادات ذات الحجم الأكبر وفي مقدمتها الاقتصـاد الألمانــي 
(-4.9%)، والفرنسي (-2.6%)، والايطالي (-5%)، والاسباني (-3.6%). وتحقق أقل 
(أي أفضل) المعدلات في اصغر اقتصادات المنطقة بقبرص (-1.7%)، في حين كان أعلاها (أي أسوأها) في فنلنده (-8%)(21).
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       وكما حدث في الدول المتقدمة الأخرى، لعبت برامج التحفيز الاقتصادي وإجراءات الدعم المالي في منطقة اليورو دورا حيويا في احتواء تداعيات الأزمة المالية وإخراج اقتصادات المنطقة من دورة الركود الأخيرة إيذانا بدخولها مرحلة جديدة من التعافي. فقد بذلت في هذا السبيل جهود كبيرة ومنسقة بين السلطات المالية والنقدية المعنية بما فيها البنك المركزي الأوروبي، وذلك من خلال انتهاج سياسات مالية ونقدية توسعية. فعلى صعيد السياسات المالية، قُدرت المبالغ التي تم إقرارها بموجب برامج التحفيز الاقتصادي عامي 2009 و2010 بزهاء 169.6 مليار يورو. هذا فضلا عن مجموعة الإجراءات الشاملة التي كان قد تم إقرارها في أوقات سابقة من عام 2008 بما فيها "خطة العمل الأوروبية" التي أقرت في مؤتمر قمة دول المنطقة المنعقد في شهر أكتوبر لإعادة الثقة للنظام المالي(22). ومن ناحيتها، عمدت السلطات النقدية، المتمثلة بالبنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الأوروبية الأخرى، إلى انتهاج سياسة نقدية توسعية من خلال الأدوات المتاحة. فبالإضافة إلى العمليات الإنقاذية للنظام المصرفي والمالي ودعمه بالسيولة اللازمة، أقدم البنك المركزي الأوروبي على إجراء سلسلة من التخفيضات في أسعار الفائدة أوصلت سعره الأساسي من 4.25% في شهر يوليو 2008 إلى قاع تاريخي غير مسبوق عند مستوى 1% بحلول شهر مايو 2009 دون ان يطرأ عليه أي تغيير حتى وقت إعداد هذا التقرير. ويذكر انه في الشهر التالي (يونيو 2009) وصل حجم السيولة التي قام البنك المركزي الأوروبي بضخها في النظام المالي إلى ما يعادل 5% من الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو(23).
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      ورغم دورها الايجابي في احتواء تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية، إلا أن هذه السياسات التوسعية -مع ما تطلبته من زيادات استثنائية في الإنفاق والالتزامات المالية- شكلت عبئا ثقيلا على الميزانيات العامة لدول المنطقة. ونتيجة لذلك تضاعف عجز ميزانيات المنطقة ككل في غضون السنتين الأخيرتين بأكثر من عشر مرات ليصل إلى -565.1 مليار دولار عام 2009 مقابل -55.7 مليارا عام 2007(24). كما قفزت نسبة العجز للناتج المحلي الإجمالي من 0.6%  إلى 6.3%. وتم تسجيل أعلى النسب خلال عام 2009 في ايرلندا (14.3%) واليونان (13.6%) واسبانيا (11.2%) والبرتغال (9.4%)، وهي الدول التي انطلقت منها (اضافة الى ايطاليا) ما عرف فيما بعد بأزمة الديون السيادية الأوروبية.
ومع أن أزمة الديون الأوروبية هذه بدت في أول الأمر وكأنها مشكلة محلية تقتصر على إحدى دول المنطقة ذات الاقتصاد الصغير نسبيا، وهي اليونان، إلا أنها ما لبثت ان تحولت إلى أزمة اكبر واشمل. ذلك ان "العدوى" أخذت تنتقل إلى عدد متزايد من الدول الأوروبية. وفي مرحلتها الأولى، وصلت الآثار الانتشارية للأزمة إلى ثلاث دول أخرى –البرتغال وايرلندا واسبانيا- لتشكل مع اليونان ما عُرف بمجموعة دول "بيجز" PIGS (إشارة إلى الأحرف اللاتينية الأولى من أسماء الدول الأربع). وفي مرحلة لاحقة، بدأ تداول دولة أخرى من دول منطقة اليورو هي إيطاليا كمرشحة محتملة للانضمام إلى المجموعة التي أصبح يطلق عليها – بعد الإضافة الجديدة- اسم خماسي الأحرف هو "بييجز" (PIIGS). ومع أن انتقال مخاطر الديون السيادية الأوروبية ما زال يقتصر على الجوانب المالية والمصرفية، إلا أن هنالك إمكانية لنشوء حلقات متصلة من الآثار الارتدادية المتفاعلة سلبيا مع الجوانب الاقتصادية(25). وفي هذه الحالة، فإن تداعيات هذه الأزمة لن تهدد فقط بإجهاض دورة الانتعاش وهي بطور الولادة في أوروبا، وإنما قد تتسبب أيضا بحدوث انتكاسة على صعيد الاقتصاد العالمي الذي خرج هو الآخر لتوه من أسوأ ركود منذ أكثر من ستة عقود، ما قد يؤدي إلى أزمة مالية واقتصادية عالمية جديدة مصدرها هذه المرة أوروبا. 
ووفقا للبيانات الرسمية المتاحة(26)، فإن إجمالي حجم الديون الحكومية لمنطقة اليورو ارتفع من 5.9 تريليون يورو عام 2007 إلى 7.1 تريليونا عام 2009. كما ارتفعت نسبة هذه الديون للناتج المحلي الإجمالي من 66% إلى 78.7%. وتجاوزت هذه النسبة 115% خلال عام 2009 في كل من اليونان وايطاليا. وباستثناء لوكسمبرغ (14.5%) وفنلندا (44%)، فاقت ديون دول المنطقة نصف نواتجها الإجمالية المحلية (انظر الجدول رقم 3).
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هذا، وما تزال اقتصاديات منطقة اليورو تواجه تحديا رئيسيا يتمثل باستمرار ارتفاع معدل البطالة رغم خروجها رسميا من دورة الركود الأخيرة منذ الربع الثالث من عام 2009 كما سبق تبيانه. والواقع ان مشكلة البطالة تعتبر من المشاكل المزمنة في معظم دول المنطقة. إذ أن المتوسط السنوي لمعدل البطالة في المنطقة منذ ولادتها مع مطلع عام 1999 لم يقل عن 7.4%، وهو المعدل الذي تم تسجيله في العام السابق لدورة الركود الأخيرة (2007). ومع بداية الركود في الربع الثاني من عام 2008 بدأ معدل البطالة في دول المنطقة يأخذ اتجاها تصاعديا مستمرا عبر عام 2009 دون ان يتمكن الانتعاش الهش الذي بدأ في الربع الثالث من عام 2009 من وقف هذا الاتجاه (انظر الشكل رقم  10 ). فقد واصل معدل البطالة في المنطقة ارتفاعه دون انقطاع من 7.2% في شهر ابريل 2008 إلى 10% في ديسمبر 2009. ومع انه انخفض قليلا إلى 9.9% في الشهرين الأولين من عام 2010، إلا انه عاد ثانية فاستعاد مستواه القياسي السابق (10%) طيلة الأشهر الأربعة التالية.
وبقي معدل البطالة حتى شهر يونيو 2010 في فئة الخانتين (10% فأكثر) في أكثر من ثلث دول المنطقة الست عشرة ليصل إلى 20% في اسبانيا، و15% في سلوفاكيا، و13.3% في ايرلندا، و11% في اليونان(احدث رقم متوفر عن شهر مارس)، و10.8% في البرتغال و10% في فرنسا. وتم تسجيل اقل معدلين في النمسا (3.9%) وهولندا (4.4%).  
الفصل الثاني

الاقتصادات النامية
بالمقارنة مع ما واجهته الاقتصادات المتقدمة، كانت الاقتصادات النامية اقل عرضة لانعكاسات الأزمة المالية العالمية الاخيرة واكثر صمودا امام تداعياتها الاقتصادية، وذلك رغم انتشار ظاهرة العولمة وانفتاح الاسواق المالية والتجارية العالمية على بعضها البعض. وكان من نتيجة ذلك ان لعبت الاقتصادات النامية دورا محوريا لصالح الاداء العام للاقتصاد العالمي خلال كل من دورتي الركود والانتعاش الاخيرتين. إذ ان معدلات النمو الافضل التي حققتها هذه الاقتصادات في كلتا الدورتين قد خففت من حدة الركود العالمي وسارعت من انحساره، كما اسهمت في عملية التعافي وعززت فرص الانتعاش. ولولا اداء الاقتصادات النامية عموما، وفي مقدمتها اقتصادات آسيا الصاعدة بقيادة الصين، لكانت دورة الركود اعمق واخطر ولكانت دورة الانتعاش ابطأ واكثر هشاشة. وفيما يلي عرض موجز لأداء اقتصادات المجموعات الرئيسية للدول النامية او الناشئة او الصاعدة كما اصبح يطلق عليها مؤخرا. وسيتم التركيز في هذا العرض بصورة رئيسية على الاوضاع الاقتصادية السائدة خلال عام 2009 في ضوء البيانات المتاحة، مع الاشارة الى عام 2010 حيثما امكن. وسنكتفي في هذا السياق بالتطرق الى اربع مجموعات رئيسية تتوزع على اربع قارات. وهذه المجموعات هي: آسيا الصاعدة وكومنولث الدول المستقلة وامريكا اللاتينية وجنوب الصحراء الافريقية، مع الاشارة الى انه سيتم افراد جزء رئيسي من هذا التقرير لمجموعة الاقتصادات العربية التي تتوزع بين القارتين الآسيوية والافريقية.               

اولا – آسيا الصاعدة:

إن احدى التحولات التاريخية التي يشهدها العالم باتجاه اعادة ترتيب القوى الاقتصادية لصالح الدول النامية، كما ذكر آنفا، تتمثل ببروز دور الاقتصادات الآسيوية الصاعدة التي يقودها حاليا اقتصادا الصين والهند ومن قبلهما اقتصادات "النمور" التي اصبح عدد منها يصنف مع الدول المتقدمة تحت مجموعة "الاقتصادات الصناعية الجديدة"(27). وقد تمكنت اقتصادات آسيا الصاعدة عموما من اجتياز الازمة المالية والاقتصادية العالمية محافظة على وتيرة نموها السريعة عبر دورة الركود الاخيرة التي تعرض لها الاقتصاد العالمي بوجه عام والاقتصادات المتقدمة بوجه خاص. اذ بقي معدل النمو في اقتصادات آسيا الصاعدة خلال العامين الماضيين مرتفعا بكل المقاييس وإن تباطأ قليلا عام 2009 ليبلغ 6.9% (مقابل 7.7% في العام السابق) (28)، في الوقت الذي شهد الاقتصاد العالمي ككل نموا سالبا بمعدل -0.6% تحت تأثير تدهور اداء الاقتصادات المتقدمة الى ما متوسطه -3.2% كما سبق تبيانه.
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      ورغم الاتجاه الهبوطي الذي اتخذته اسعار السلع الاولية عموما في الاسواق العالمية منذ الربع الثالث من عام 2008، مع ما نجم عنه ورافقه من انخفاض معدلات التضخم الى ما دون الصفر في العديد من الاقتصادات المتقدمة، الا ان النمو القوي المدفوع بالطلب المحلي النشط في اقتصادات آسيا الصاعدة ولّد بعض الضغوط التضخمية في بعض دول المنطقة مثل الهند كما سنبين لاحقا.      
1-  الصين: 
    كما كان عليه الوضع في السنوات السابقة، تصدر الاقتصاد الصيني عام 2009 مجموعة الاقتصادات الآسيوية في احراز النمو الأقوى بواقع 9.1%، وهو معدل لا يقل كثيرا عن معدل النمو المقابل في السنة السابقة (9.6%). وبذلك تكون الصين بأدائها هذا، فضلا عن تفوقها على غيرها، قد تفوقت على نفسها بتحقيق معدل نمو يتجاوز المعدل المستهدف اصلا وهو 8%.  

  والواقع ان اقتصاد التنين تابع مسيرته التاريخية متفوقا على غيره من الاقتصادات العملاقة الاخرى. وكان قد حل محل الاقتصاد البريطاني كرابع اكبر اقتصاد في العالم بحلول عام 2005، ثم تقدم الى المركز الثالث ليحل محل الاقتصاد الالماني في عام 2007. وبعد الاعلان عن تحقيق نمو بمعدل 11.1% خلال النصف الاول من عام 2010 (مقارنة بالنصف المقابل من العام السابق) ، اكد احد كبار المسؤولين الصينيين(29) ان بلاده قد تمكنت اخيرا من الحلول محل اليابان لتتربع على ثاني اكبر اقتصاد في العالم. وكان الاقتصاد الصيني، قياسا بالناتج المحلي الاجمالي المحسوب على اساس تعادل القوة الشرائية، قد انتزع هذا المركز من اليابان قبل سنتين على الاقل (راجع الفصل الاول من "الاداء العام للاقتصاد العالمي عام 2009" من هذا التقرير). 

وكان يُخشى ان يتأثر الاقتصاد الصيني، الذي يعتمد الى حد كبير على الصادرات، تأثرا سلبيا كبيرا بالركود الذي اصاب اقتصادات شركائه التجاريين الرئيسيين في الولايات المتحدة واوروبا واليابان. إلا ان تحسن مستويات المعيشة وازدياد القوة الشرائية لبعض الشرائح السكانية، اضافة الى سياسة التحفيز المالي والنقدي التي انتهجتها السلطات المعنية خلال السنتين الاخيرتين، لعب دورا هاما في المحافظة على المستوى المرتفع للنمو الاقتصادي في الصين. اذ ان ذلك كله ساعد، على ما يبدو، في تنشيط الطلب المحلي على السلع والخدمات، ما عوّض عن تباطؤ الطلب الخارجي على الصادرات. ويذكر ان المبالغ التي تم اقرارها بموجب برامج التحفيز الاقتصادي في الصين ناهزت اربعة تريليونات يوان (او ما يعادل نحو 586 مليار دولار)، اضافة الى القروض المصرفية الممنوحة للانشطة الاقتصادية والتي سجلت عام 2009 رقما قياسيا ناهز 9.6 تريليون يوان (1.4 تريليون دولار)(30).  
ولعل من اهم ما ميز اداء الاقتصاد الصيني في مسيرته الحافلة بالانجازات على مدى العقود الاربعة الماضية هو تمكنه من السيطرة على التضخم الى حد كبير رغم كل ما شهدته تلك المسيرة من حيوية ونشاط منقطعي النظير. وقلما يتكرر وجود مثل هذه الحالة سواء في الاقتصادات المتقدمة او النامية حيث ان سيناريوهات النمو الاقتصادي بمعدلات لا ترقى حتى الى نصف معدل النمو الصيني، غالبا ما تواكبها ضغوط تضخمية مستعصية. ومع ان بعض المحللين اخذوا يتحدثون مؤخرا عن "فقاعة" صينية وشيكة الانفجار، الا ان شيئا من ذلك لم يحدث حتى الآن. وبقي معدل التضخم سالبا بواقع -0.7% خلال عام 2009 وان كان من المتوقع ارتفاعه الى حوالي 3% خلال العام الجاري (2010) ومن ثم انخفاضه ثانية في العام المقبل (2011) الى 2.4%.     
2- الهنــد:

تمكن الاقتصاد الهندي من اجتياز الازمة المالية والاقتصادية العالمية محافظا على نموه القوي الذي لا يضاهيه سوى نمو الاقتصاد الصيني الاسرع  بين الاقتصادات الرئيسية في العالم. إذ بينما تعرضت جميع الاقتصادات المتقدمة تقريبا مع عدد كبير من الاقتصادات النامية خلال عام 2009 لانكماش اسفر عن حدوث نمو سنوي سالب فيها، تمكن الاقتصاد الهندي من تحقيق نمو بمعدل 5.7% يضاف الى معدل النمو المتحقق في العام السابق (6.4%). وهكذا يثبت الاقتصاد الهندي قدرته على تخطي الازمات مواصلا اداءه المتميز كي يتبوأ مركزه المتقدم على قائمة القوى  الاقتصادية الرئيسية في العالم اسوة بالاقتصاد الصيني المجاور. 
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ويذكر ان مسيرة الاقتصاد الهندي، في سباقه مع الاقتصادات العملاقة، كانت قد بدأت في اوائل تسعينات القرن الماضي عندما اقدمت الحكومة الهندية على اجراء عملية اصلاح شاملة ادت الى تحرير الاقتصاد وانفتاحه على العالم الخارجي للاستفادة من اتجاهات العولمة من خلال تشجيع الاستثمارات الاجنبية المباشرة وتبني اساليب التكنولوجيا الحديثة مع التركيز على الاستثمار في مجالات التعليم والبنى التحتية وتنويع الاقتصاد الذي كان يعتمد فيما مضى اعتمادا شبه كلي على قطاع الزراعة التقليدية. واستطاع هذا الاقتصاد، الذي كان يوصف بـ "العملاق النائم"(31)، ان يصحو من سباته ليلتحق بركب القوى الاقتصادية الكبرى الفاعلة في العالم، مقتفيا اثر الاقتصاد الصيني. ففي غضون العقد الاخير (1999 – 2009)، تخطت الهند كلا من فرنسا وبريطانيا والمانيا لتصبح رابع اكبر قوة اقتصادية في العالم وذلك قياسا بالناتج المحلي الاجمالي المقوّم بتعادل القوة الشرائية.

       ورغم ان معدل النمو الذي حققه الاقتصاد الهندي عام 2009 بواقع 5.7% يعتبر مرتفعا بالمقاييس العالمية، إلا انه بقي دون مستواه في الاعوام السابقة (6.4% عام 2008  و9.2% عام 2007 و9.7% عام 2006). ومع ان ذلك يعزى جزئيا الى تداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية تحديدا في عام 2009، الا ان استمرار تصاعد الضغوط التضخمية المحلية جعل السلطات المعنية، وعلى الاخص السلطة النقدية، اكثر حذرا في انتهاج سياسة توسعية للحد من سخونة الاقتصاد. ويبدو ان الهند، بعد ان ظلت لسنوات عديدة تطمح الى مضاهاة الصين في تحقيق النمو السريع الذي يؤهلها كي تصبح قوة اقتصادية منافسة، قد بدأت مؤخرا تولي اهتماما خاصا لمحاربة التضخم ولو على حساب النمو. ويذكر ان معدل التضخم في الهند وصل الى 10.9% عام 2009 مقابل 8.3% في العام السابق، وذلك خلافا لما كان عليه الوضع في الصين  التي تراجع فيها معدل التضخم الى ما دون الصفر كما سبق تبيانه.        

3- بلدان آسيان:
كانت مجموعة بلدان الآسيان(32) عموما اكثر تأثرا من الصين والهند بالازمة المالية والاقتصادية الاخيرة نظرا لاعتماد اقتصاداتها تاريخيا على صادراتها للدول الاكثر تأثرا بالأزمة. فقد تراجع متوسط معدل النمو الاقتصادي في المجموعة ككل الى 1.7% خلال عام 2009 مقابل 4.7% في العام السابق. وشمل التراجع جميع بلدان المجموعة، متجليا بصورة خاصة في كل من تايلند وماليزيا اللتين انزلق معدل النمو فيهما خلال العام المذكور الى ما دون الصفر ليبلغ في الاولى ـ2.3% مقابل 2.5% في عام 2008، وفي الثانية ـ1.7% مقابل 4.6%. وتراجع معدل النمو المقابل في الفلبين من 3.8% الى 0.9%، في حين كان الانخفاض اقل حدة في كل من اندونيسيا (4.5% مقابل 6%) وفي فييتنام (5.3% مقابل 6.2%).

          إلا ان بوادر الانتعاش اخذت تتبلور وتتصاعد في اقتصادات المجموعة منذ النصف الثاني من العام بسبب تنشط الطلب المحلي المدعوم بإجراءات التحفيز الاقتصادي مع بعض التحسن في الطلب الخارجي على الصادرات. لذلك، من المتوقع ان يشهد عام 2010 نموا متسارعا بمتوسط 6.4%، شاملا  كافة بلدان المجموعة بمعدلات متقاربة تتراوح بين 6% لكل من اندونيسيا والفلبين و7% لتايلند، مرورا بفييتنام (6.5%) وماليزيا (6.7%).        

ومع تراجع معدل النمو في مجموعة بلدان الآسيان عام 2009، تراجع ايضا معدل التضخم في المتوسط الى 2.9% مقابل 9.3% في العام السابق. ومن المتوقع ارتفاع معدل التضخم ثانية الى 4.8% عام 2010 مع توقع تسارع النمو على النحو المبين آنفا. ولوحظ ان اعلى معدلات التضخم في المجموعة عام 2009 قد تم تسجيله في فييتنام وهي الدولة التي شهدت اعلى معدلات النمو الاقتصادي (5.3%). من ناحية اخرى، شهدت تايلند ادنى مستوى لكل من التضخم (-0.8%) والنمو (-2.3%).

4- الاقتصادات الصناعية الجديدة: 

تضم هذه المجموعة اربعة من بلدان اسيا الصاعدة هي كوريا الجنوبية وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة التي يصنف صندوق النقد الدولي اقتصاداتها ضمن الاقتصادات المتقدمة. ويعتبر هذا التصنيف بمثابة  تنويه بالمرحلة المتقدمة من التطور الاقتصادي الذي احرزته هذه الدول في السنوات الماضية. لذلك جاءت التطورات الاخيرة التي شهدتها هذه الاقتصادات مشابهة في منحاها العام للتطورات السائدة في الاقتصادات المتقدمة عموما. ومما ساعد على ذلك توجهها للعولمة وانكشافها على العالم الخارجي وبالأخص على شركائها الرئيسيين بالمجالات التجارية والمالية والاستثمارية في الدول المتقدمة، الأمر الذي جعلها اكثر من غيرها من اقتصادات آسيا الصاعدة عرضة لتأثيرات وتداعيات الازمة المالية والاقتصادية العالمية. 

وخلافا لما حدث في معظم الاقتصادات الآسيوية والنامية عموما، تعرضت مجموعة الاقتصادات الصناعية الجديدة عام 2009 لانكماش بلغ في المتوسط -0.9% (بالسالب)، علما بأن معدل النمو في السنة السابقة لم يتجاوز 1.8%. وباستثناء الاقتصاد الكوري الذي سجل خلال العام المذكور نموا ضئيلا لا يتعدى 0.2%، شهدت اقتصادات المجموعة الثلاثة الاخرى نموا سالبا تراوح بين ـ1.3% في سنغافورة وـ2.8% في هونغ كونغ، مرورا بتايوان (ـ1.9%). إلا ان مرحلة التعافي التي بدأت تتبلور في النصف الثاني من عام 2009 تبشر بأداء قوي لاقتصادات المجموعة قد يتفوق بشكل ملحوظ على اداء الاقتصادات المتقدمة. اذ وفقا لاحدث البيانات المتوفرة لدى صندوق النقد الدولي(33)، من المتوقع ان يقفز متوسط معدل النمو في اقتصادات المجموعة خلال عام 2010 الى 6.7%، وهو اعلى معدل سنوي يتم تسجيله منذ عام 2000 (7.9%). وحسبما هو متوقع، سيتراوح معدل النمو بين 5.7% في كوريا و9.9% في سنغافورة، مرورا بهونغ كونغ (6%) وتايوان (7.7%).        

ووفقا للعلاقة الطردية القائمة بين معدلي النمو الاقتصادي والتضخم المالي، لوحظ تراجع معدل التضخم في بلدان المجموعة ككل من 4.5% عام 2008 الى 1.3% عام 2009 مع توقع ارتفاعه مجددا عام 2010 الى 2.3% وان بقي على وجه العموم في مستوى مقبول في كل بلدان المجموعة متراوحا بين 1.5% في تايوان و2.9% في كوريا.

ثانيا – كومنولث الدول المستقلة:

تضم هذه المجموعة، التي تشكلت إثر انفراط عقد دول الاتحاد السوفياتي عام 1991، احد عشر بلدا موزعا بين شرق اوروبا ووسط آسيا(34). وقد اكتسبت هذه المجموعة اهمية متزايدة في الاقتصاد العالمي خلال السنوات الاخيرة، وخصوصا في مجال الطاقة حيث ان خمس دول منها هي مصدرة صافية للنفط بقيادة روسيا التي تعتبر ثاني اكبر دولة منتجة ومصدرة للنفط (والغاز الطبيعي) بعد المملكة العربية السعودية.

وبعد التوسع الملفت الذي حققته منذ تحولها الى "اقتصاد السوق" وانفتاحها على العالم الخارجي، تعرضت اقتصادات هذه المجموعة عموما لانتكاسة كبيرة بسبب الازمة المالية العالمية وتداعياتها الاقتصادية. وادى ذلك الى حدوث انكماش بمتوسط -6.6% (بالسالب) خلال عام 2009 مقابل نمو ايجابي بواقع 5.5% خلال عام 2008، علما بأن معدل النمو في العامين السابقين لم يقل عن 8.5%. وبرز الانكماش بصورة خاصة في دول المجموعة المستوردة للنفط حيث بلغ -9.6% مقابل 4.5% على التوالي. ووصل في ارمينيا الى -14.4% مقابل 6.8%. أما الدول المصدرة للنفط، فقد لوحظ ان معظمها حافظ على نمو ايجابي خلال عام 2009، باستثناء روسيا التي شهدت نموا سلبيا بواقع -7.9% شأنها في ذلك شأن الدول الصناعية المتقدمة مع التنويه هنا بأن روسيا هي احدى الدول الصناعية الكبرى المعروفة ب "مجموعة الثمان"، فضلا عن كونها، بطبيعة الحال، احدى دول "مجموعة العشرين". وتراوح معدل النمو في الدول النفطية الاربع الاخرى بين 1.2% في كازخستان و9.3% في ازربيجان، مرورا بتركمنستان (4.1%) واوزبكستان (8.1%) وهي الدولة النفطية الوحيدة المنخفضة الدخل حسب تصنيف صندوق النقد الدولي لبلدان المجموعة(35).
ورغم تراجع معدل النمو بدول المنطقة في المتوسط الى ما دون الصفر خلال عام 2009 (- 6.6%)، الا ان معدل التضخم بقي مرتفعا بكل المقاييس العالمية، وإن تباطأ قليلا الى 11.2%
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مقابل 15.6% خلال العام السابق. وتم تسجيل اعلى مستويات التضخم في اوكرانيا (15.9% عام 2009 مقابل 25.2% عام 2008)، واوزبكستان التي انفردت باستمرار ارتفاع التضخم فيها بوتيرة متسارعة (14.1% مقابل 12.7%)، وبيلاروس (13% مقابل 14.8%)، وروسيا (11.7% مقابل 14.1%). أما اقل المستويات، فسجلت في تركمنستان التي شهدت عام 2009 تضخما سالبا بواقع -2.7% مقابل 14.5% في العام السابق. وفي ملدوفيا، حافظ مؤشر اسعار المستهلك (الذي يمثل التغير المئوي فيه معدل التضخم) على مستواه دون ان ينجم عن ذلك حدوث اي تضخم خلال عام 2009 
(اي صفر%) مقابل 12.7% وهو ايضا احد اقل معدلات التضخم نسبيا بدول المجموعة عام 2008. ويلاحظ ان التضخم في الدول المستوردة للنفط ، داخل المجموعة، يبقي على وجه العموم في مستوى اعلى مما هو عليه في الدول المصدرة للنفط (انظر الجدول رقم 5).

ومن المتوقع ان تستعيد اقتصادات المنطقة نشاطها وحيويتها خلال عام 2010 مع استئناف  نموها الى 4% في المتوسط. وسيشمل النمو كافة بلدان المنطقة متراوحا بين 3.3% في البلدان المستوردة للنفط و 4.1% في تلك المصدرة له. وتبرز تركمنستان، باعتبارها إحدى الدول المصدرة للنفط، كأفضل دول المجموعة اداء خلال هذا العام مستفيدة من استمرار ازدياد الطلب على السلع وتحسن اسعارها في الاسواق العالمية. وقد يصل معدل النمو الاقتصادي في هذه الدولة، كما هو متوقع، الى 12%. كما ينتظر ان تحقق اوزبكستان، وهي دولة اخرى مصدرة للنفط، نموا بواقع 8%. أما روسيا، وهي الدولة النفطية ذات الاقتصاد الاكبر ثقلا والاكثر تأثيرا داخل المجموعة، فمن المرجح ان تحقق خلال عام 2010 نموا بمعدل 4%. ويعتبر هذا المعدل مرتفعا نسبيا اذا ما قورن بمعدل النمو المقابل في السنة السابقة 
(- 7.9% بالسالب)، وكذلك بمعدلات النمو المتواضعة المتوقع تحقيقها في الدول ذات الاقتصادات المتقدمة (2.6% في المتوسط عام 2010).
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هذا، وخلافا للاتجاه السائد في السنوات الماضية، ستتمكن اقتصادات المجموعة عموما من الحد نسبيا من الضغوط التضخمية خلال عام 2010 حيث يُتوقع ان يتراجع متوسط معدل التضخم الى 7.2%، متراوحا بين 7% في الدول المصدرة للنفط و8.4% في تلك المستوردة له. 

ثالثا – أمريكا اللاتينية:
لم تكن مجموعة دول امريكا اللاتينية عموما بمنأى عن الآثار الانكماشية للأزمة المالية والاقتصادية والعالمية، وعلى الاخص الدول المصدرة للسلع الاولية و/او المنفتحة على الاسواق التجارية والمالية والمستقبلة للاستثمارات الاجنبية المباشرة. ونتيجة لذلك شهد عام 2009 نموا سالبا بواقع -1.8% كمتوسط عام لاقتصادات المجموعة مقابل 4.3% في العام السابق. ومن بين دول المجموعة الرئيسية، كانت المكسيك هي الاكثر تأثرا بالازمة حيث تعرض اقتصادها لانكماش وصل الى ـ6.5% مقابل 1.5%، تلتها براغواي (-4.5% مقابل 5.8%) ثم فنزويلا (-3.3% مقابل 4.8%) فتشيلي (-1.5% مقابل 3.7) والبرازيل (-0.2% مقابل5.1%). اما الدول الاخرى الاقل تأثرا، فقد واصلت اقتصاداتها نموها الايجابي خلال عام 2009 ولكن بوتيرة متباطئة باستثناء جيانا التي تسارع معدل النمو فيها خلال العام المذكور الى 3.3% (مقابل 2% في العام السابق)، محققة اعلى معدل للنمو داخل المجموعة(36).   
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في ضوء ما تقدم، فإن من المتوقع ان تشهد المنطقة عموما نموا قويا في عام 2010 بما يعادل 4% كمتوسط عام للمجموعة ككل. وستتمكن غالبية بلدان المجموعة من تحقيق معدلات نمو ايجابية، باستثناء  فنزويلا التي يُتوقع لاقتصادها ان يواصل انكماشه ولو بمعدل اقل من العام السابق (ـ2.6% عام 2010 مقابل -3.3% عام 2009). ويعزو البنك الدولي استمرار الاداء الاقتصادي الضعيف والمقرون بالتضخم المستعصي في فنزويلا لعدة عوامل تتعلق بمشاكل الكهرباء وتقنينها، والقيود المفروضة على العملات الاجنبية، والسياسة غير الودية مع القطاع الخاص، الامر الذي يعيق الانتعاش ويضعفه(37). ويبدو ان الاقتصاد البرازيلي، وهو اكبر اقتصادات المجموعة والذي ينتمي مع الارجنتين والمكسيك الى "مجموعة العشرين"، قد نجح في اجتياز الازمة. اذ بعد تعرضه عام 2009 لانكماش طفيف بحدود ـ0.2%، يُنتظر منه تحقيق قفزة كبيرة يصل معها معدل النمو عام 2010 الى 7.1% مدفوعا بتنشط الطلب المحلي بفضل السياسات الداعمة للاستهلاك والاستثمار. كما يُنتظر من الارجنتين، شأنها في ذلك شأن الدول الاخرى المصدرة للسلع الاولية، ان تعزز نموها المتواضع عام 2009 (0.9%) بحيث يصل، كما هو متوقع، الى 3.5% في عام 2010. ورغم تأثره الشديد بالأزمة، فضلا عن تأثره ايضا بوباء انفلونزا الخنازير، الا ان الاقتصاد المكسيكي يمتلك فرصا جيدة لاستعادة نشاطه مع تحسن اسعار النفط وزيادة الطلب عليه من قبل الولايات المتحدة التي تربطها بالمكسيك، فضلا عن روابط الجوار، روابط تجارية قوية ليس فقط في مجال النفط وانما ايضا في مجالات اخرى من خلال اشتراكهما، اضافة الى كندا، في اتفاقية "نافتا". ومن المتوقع ان يحقق الاقتصاد المكسيكي عام 2010 نموا قويا بمعدل 4.5% بعد ان تعرض في العام السابق لانكماش كبير بواقع -6.5%.      
وواكب تراجع معدلات النمو في دول المنطقة خلال عام 2009 تراجع مقابل في معدلات التضخم، لا سيما في ظل انخفاض اسعار السلع الاولية في الاسواق العالمية بعد ان بلغت ذروتها في العام السابق. فقد تراجع المستوى العام للتضخم في دول المجموعة ككل من 7.9% في المتوسط عام 2008 الى 6% عام 2009. وشمل ذلك غالبية دول المنطقة باستثناء المكسيك التي شهدت ارتفاعا طفيفا من 5.1% الى 5.3% رغم تعرضها لاكبر انكماش اقتصادي. وفي الدولتين الرئيسيتين الاخريين وهما البرازيل والارجنتين، تراجع  معدل النمو من 5.7% الى 4.9% في الاولى ومن 8.6% الى 6.3% في الثانية.  وما يزال التضخم يعتبر مشكلة مستعصية في فنزويلا منذ سنوات عديدة. ومع ان حدته خفت قليلا في عام 2009 (27.1% مقابل 30.4% في العام السابق)، الا انه بقي مرتفعا جدا بكل المقاييس كما انه بقي الأعلى في دول المنطقة. ولوحظ انخفاض مستوى الاسعار بالارقام المطلقة خلال عام 2009 في ثلاث من دول امريكا اللاتينية هي تشيلي التي شهدت تضخما سلبيا بواقع -1.4% مقابل 7.1% في العام السابق، وجواتيمالا (-0.3% مقابل 9.4%)، والسلفادور (-0.2% مقابل 5.5%). 

ومع الانتعاش المرتقب عام 2010، يُنتظر تصاعد الضغوط التضخمية في بعض اقتصادات  المنطقة، وإن كان من المرجح ان لا يؤثر ذلك كثيرا على المستوى العام السائد في المنطقة ككل حيث سيظل في المتوسط بحدود 6.2%. ومن الدول التي ستتعرض لبعض الضغوط الارجنتين المتوقع ارتفاع معدل التضخم فيها عام 2010 الى 10.1%، وهو اعلى معدل سنوي يتم تسجيله في البلاد منذ مدة طويلة. كما سيرتفع معدل التضخم في البرازيل الى 5.1% مقابل 4.9% في العام السابق. وتبقى فنزويلا اكثر دول المنطقة تعرضا للضغوط التضخمية، حيث يتوقع ارتفاع معدل التضخم فيها من 27.1% عام 2009 الى 29.7 عام 2010 وذلك رغم استمرار الضعف في نشاطها الاقتصادي العام مع استمرار ما يشهده اقتصادها من الانكماش 
(اي النمو السالب).             

رابعا – جنوب الصحراء الافريقية:
فيما عدا بلدان آسيا الصاعدة والبلدان العربية، كانت مجموعة الدول الافريقية عموما اقل تأثرا بالازمة المالية والاقتصادية العالمية من غيرها من المجموعات الرئيسية للدول النامية، فضلا عن الدول المتقدمة التي انطلقت منها الازمة اصلا. إذ تمكنت الدول الافريقية الواقعة جنوبي الصحراء الكبرى- أي باستثناء دول شمال افريقيا العربية- من اجتياز الازمة دون ان تتعرض اقتصاداتها- كمجموعة واحدة- للانكماش خلال عام 2009. وواصلت اقتصادات المجموعة ككل توسعها خلال العام المذكور ولو بخطى متباطئة، حيث بلغ معدل النمو في المتوسط 2.2% مقابل 5.6% في العام السابق، مع توقع تسارع وتيرة النمو مجددا الى 5% خلال عام 2010(38) .
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ومع ذلك طالت الآثار الانكماشية للأزمة اقتصادات عدد من دول المنطقة، لا سيما ذات الدخل المتوسط وفي مقدمتها جمهورية جنوب افريقيا، اكبر دول المجموعة، التي تعرض اقتصادها عام 2009 لانكماش بواقع ـ1.8% مقابل 3.7% في العام السابق، وإن بدأ باستعادة نشاطه اعتبارا من الربع الاخير من العام بتسجيل نمو بمعدل 2.3% (على اساس سنوي) سرعان ما تسارع الى 4.6% خلال الربع الاول من عام 2010(39) بسبب تنشط الطلب الخارجي مقرونا بازدياد  التدفقات الرأسمالية الى البلاد. ومن الدول الافريقية الاخرى المتوسطة الدخل والتي شهدت اقتصاداتها عام 2009 انكماشا ناميبيا (ـ0.7%) وبوتسوانا (ـ6%) وسيشيل (ـ7.6%). ولوحظ ان اغلب الدول ذات الدخل المنخفض حققت نموا ايجابيا تراوح بين 2% في الكاميرون و9.9% في اثيوبيا. كما حققت الدول المصدرة للنفط نموا بلغ 3.9% في المتوسط، مع تسجيل اعلى معدل في جمهورية الكونغو (7.6%) ونيجيريا (5.6%) . 

ومن المتوقع ان تسارع اقتصادات المجموعة عموما من وتيرة نموها خلال عام 2010 ليصل متوسط  النمو للمجموعة ككل الى 5%. وينتظر ان يبلغ معدل النمو في الدول المصدرة للنفط 6.8%، بينما يبلغ 2.8% في الدول متوسطة الدخل و4.7% في الدول ذات الدخل المنخفض. وسيشمل النمو الإيجابي اغلب دول المنطقة مع تسجيل اعلى المعدلات (12.1%) في جمهورية الكونغو وهي دولة نفطية، واقلها (1.1%) في سوازيلاند وهي دولة متوسطة الدخل. ومع ذلك تواجه فرص الانتعاش الاقتصادي الناجز بدول المنطقة اخطارا مختلفة باختلاف هياكلها الاقتصادية واوضاعها الجيوسياسية واعتماد العديد منها على المساعدات الخارجية.       

ومع ان الضغوط التضخمية قد خفّت حدتها نسبيا عام 2009 في الكثير من  اقتصادات المنطقة كما حدث في مناطق العالم الاخرى، الا ان مستوى التضخم في المنطقة ككل بقي مرتفعا عند 10.6% عام 2009 مقابل 11.6% في العام السابق. وتبدى ذلك بصورة خاصة في الدول منخفضة الدخل التي ارتفع فيها معدل التضخم قليلا من 12.4% عام 2008 الى 12.9% عام 2009 وكذلك في الدول المصدرة للنفط التي شهدت في واقع الامر ارتفاعا اكبر (من 10.9% الى 11.7%). اما في دول المنطقة ذات الدخل المتوسط، فقد تراجع المعدل المقابل من 11.5% الى 7.1%. وتم تسجيل اعلى مستوى للتضخم عام 2009 في جمهورية الكونغو الديمقراطية (46.2%) تلتها اثيوبيا (36.4%) واريتريا (34.2). وفي المقابل، لوحظ وجود انخفاض في المستوى العام للاسعار (تضخم سالب) في كل من غينيا - بيساو (-1.7%) والسنغال (-1.1%).     

هذا، ورغم الانتعاش الاقتصادي المنتظر، فإن من المتوقع ان تخف حدة الضغوط التضخمية في المنطقة بصورة عامة. اذ، وفقا للبيانات المتاحة لدى صندوق النقد الدولي (انظر الجدول رقم 7)، سيتراجع المستوى العام للتضخم عام 2010 الى 8% مقابل 10.6% في العام الساق. وسيشمل ذلك معظم دول المنطقة، وعلى الاخص الدول ذات الدخل المنخفض (7% مقابل 12.9%) وذات الدخل المتوسط (5.7% مقابل 7.1). اما الدول النفطية، فسيبقى مستوى التضخم فيها مرتفعا وإن تراجع بشكل طفيف الى 11.5% مقابل 11.7%. 

الباب الثاني

اهم الانشطة والأسواق العالمية
الفصل الأول

التجارة العالمية
تتبع حركة التجارة العالمية في خطوات سيرها، من عام إلى عام ومن بلد إلى آخر، مساراً موازياً لمسار الأداء الاقتصادي المقابل في الزمان والمكان بتفاعل متبادل بين المسارين تأثراً وتأثيراً. وقد توثقت هذه العلاقة الطردية بصورة خاصة خلال الحقبة الأخيرة التي برزت فيها ظاهرة العولمة وانتشرت حرية التجارة متخطية الحدود الجغرافية والقيود الجمركية وغير الجمركية على نحو متزايد مع انضمام المزيد من دول العالم إلى "منظمة التجارة العالمية" وانتظامها في اتحادات اقتصادية وجمركيه وأسواق مشتركة ومناطق تجارة حرة وغيرها من التجمعات المنفتحة على بعضها البعض اقتصادياً وتجارياً... 
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لذلك من الطبيعي ان تكون للأزمة المالية والاقتصادية العالمية الاخيرة، التي عصفت بالاقتصاد العالمي وادخلته في اسوأ ركود منذ "الكساد الكبير" قبل اكثر من سبعة عقود، تداعياتها الخطيرة على حركة التجارة العالمية. وتجلى ذلك بصورة خاصة في عام 2009 حيث شهد الطلب الكلي على السلع والخدمات انخفاضا ملحوظا في ظل تدهور الاداء الاقتصادي الى درجة تجمد معها النمو بل وتحول الى نمو سلبي في معظم اقتصادات العالم كما سبق تبيانه في اكثر من سياق من هذا التقرير. وتجدر الإشارة هنا إلى أن عمليات التجارة الخارجية لكل دولة تدخل في عداد المكونات الرئيسية لناتجها المحلي الإجمالي – الذي يستخدم عادة لقياس الأداء الاقتصادي – وذلك وفقاً للمعادلة الاقتصادية المعروفة: الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك (الخاص والحكومي) + الاستثمار + صافي الصادرات(40) .
وتشير الدلائل الى ان مسيرة التجارة العالمية، التي شهدت توسعا ملحوظا في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، قد وصلت مؤخرا الى مفترق طرق ارغمها على تحويل اتجاهها اسوة  بما حدث لمسيرة الاقتصاد العالمي ككل إثر انفجار الأزمة الاخيرة. ووفقا للبيانات المتوفرة لدى منظمة التجارة العالمية(41)، فإن  حجم التجارة العالمية، متمثلاً بالقيمة "الحقيقية" للصادرات السلعية والخدمية (أي بعد استبعاد أثر الأسعار)، قد تعرض عام 2009  لانكماش لم يسبق له مثيل في التاريخ المعاصر حيث ناهز -12.2 (بالسالب). وكان معدل النمو المقابل في السنتين السابقتين قد بدأ بالتباطؤ من 6.4% عام 2007 الى 2.1% عام 2008، مع العلم أن متوسط النمو السنوي خلال الاعوام العشرة الماضية  بقي اكثر من 4% رغم الانكماش الكبير الذي حدث عام 2009. وقد برز الانكماش في حجم التجارة العالمية عام 2009 في الدول المتقدمة التي شهدت اقتصاداتها تدهورا كبيرا في ادائها، بينما ساعد استمرار النشاط الاقتصادي في عدد من الدول النامية، ولو بمعدلات متباطئة، على التخفيف من حدة ذلك الانكماش. وتجلى ذلك بصورة خاصة في جانب المستوردات. فعلى سبيل المثال، انخفضت القيمة الحقيقية للمستوردات السلعية بنسبة -16.5% في الولايات المتحدة الأمريكية و-14.5% في الاتحاد الاوروبي و-12.8% في اليابان، بينما انخفضت بدرجة اقل في الهند (-4.4%) وافريقيا (-5.6%) بل انها ارتفعت في الصين بنسبة 2.8% (بالموجب). كما كان هناك تباين مماثل - ولو بدرجة اقل- في جانب الصادرات السلعية التي وصل الانخفاض في قيمتها الحقيقية خلال العام المذكور الى قرابة -25% في اليابان و-15% في الاتحاد الاوروبي و-14% في الولايات المتحدة، بينما بقي بحدود-10.5% في الصين و-5.6% في افريقيا و-6.2% في الهند. ومع ذلك بقي مستوى النمو في حجم التجارة العالمية على مدى السنوات العشر الماضية أعلى من مستوى النمو المقابل في الاقتصاد العالمي بوجه عام (انظر الشكل رقم 13). 

أما القيمة الاسمية للصادرات العالمية من السلع والخدمات (أي المقوّمة بالدولار وبالأسعار السائدة في السوق)، فقد كان الانخفاض فيها مضاعفا تقريبا حيث ناهز -22.6% خلال عام 2009. ولوحظ أن معدل الانخفاض في الصادرات الخدمية (-13%) كان أقل من المعدل المقابل في الصادرات السلعية (-23%) التي تشكل الجانب الأكبر من إجمالي الصادرات العالمية (حوالي 79%). ونعرض فيما يلي، بمزيد من التفاصيل، لأهم التطورات التي شهدها عام 2009 فيما يتعلق بحركة التجارة العالمية بفرعيها السلعي والخدمي.

أولا- التجارة السلعية:
بلغت القيمة الاسمية للتجارة السلعية العالمية عام 2009 بأسعار السوق نحو (12.1) تريليون دولار منخفضة بذلك عن مستواها في العام السابق بنسبة 23%، في حين ان الانخفاض المقابل في قيمتها الحقيقية بالأسعار الثابتة بقيت بحدود 12.2%، أي أن قرابة نصف الانخفاض في القيمة الإجمالية للسلع التي انتقلت عبر الحدود الجغرافية لمختلف بلدان العالم خلال العام المذكور يعزى إلى هبوط  أسعار السلع في الاسواق العالمية نتيجة لضعف الطلب عليها  في ظل الركود الاقتصادي العالمي. وشمل انخفاض الاسعار مختلف أنواع السلع وعلى الأخص السلع الأولية، بما فيها النفط الذي وصلت اسعاره في الاسواق العالمية الى ذروتها في شهر يوليو 2008. وخلال السبعة اشهر التالية (يوليو 2008 – فبراير 2009)، انخفضت اسعار الطاقة بنسبة -64% واسعار المعادن بنسبة -50%. بعد ذلك توقف الاتجاه الهبوطي في اسعار السلع الاولية وشهدت الاسواق نوعا من الاستقرار مع حدوث تحسن نسبي في اسعار بعض السلع (انظر الشكل 14). 

1- أداء المناطق الرئيسية المصدرة والمستوردة للسلع:
على صعيد الأداء التجاري السلعي لمناطق العالم الرئيسية عام 2009، لم تسلم منطقة واحدة من انخفاض قيمة تجارتها الخارجية بالارقام المطلقة سواء في جانب التصدير او الاستيراد. وبرز ذلك بصورة خاصة في مجموعة كومنولث الدول المستقلة، حيث وصلت نسبة الانخفاض خلال العام المذكور الى -36% في جانب الصادرات و-33% في جانب الواردات. ويذكر ان هذه المجموعة كانت قد شهدت في حقبة ما قبل "الأزمة" توسعا ملحوظا بعد تحولها الى اقتصاد السوق في اوائل تسعينات القرن الماضي. كما برز انخفاض قيمة الصادرات في منطقة الشرق الاوسط(42) (-33%)، وافريقيا (-32%)، ثم في دول امريكا الجنوبية والوسطى (-24%)، فأوروبا (-23%) وامريكا الشمالية (-21%). أما من حيث الاداء الضعيف للمستوردات السلعية، فقد تم تسجيل ثاني اكبر انخفاض، بعد مجموعة كومنولث الدول المستقلة، في ثلاث مجموعات هي امريكا الشمالية واوروبا وامريكا الجنوبية والوسطى (-25% لكل منها). اما افضل اداء نسبي للمستوردات السلعية عام 2009، فكان من نصيب البلدان الافريقية (-16%)، وبلدان الشرق الاوسط (-18%) ثم مجموعة البلدان الآسيوية (-21%).    

وفي المحصلة النهائية الصافية للأداء التجاري السلعي لمجموعات الدول الرئيسية العالمية 

خلال عام 2009، احتفظت منطقة الشرق الأوسط بأكبر فائض في ميزانها التجاري السلعي (صادرات سلعية – مستوردات سلعية) بواقع 198 مليار دولار، تلتها آسيا بفائض 169 ملياراً، ثم كومنولث الدول المستقلة (120 ملياراً)، فأمريكا اللاتينية (17 ملياراً). وبقي الميزان التجاري لكل من أمريكا الشمالية وأوروبا في حالة عجز بما يعادل 575 و 147 مليار دولار على التوالي، كما تم تسجيل عجز بقيمة 21 مليارا في افريقيا.

2- أداء الدول الرئيسية المصدرة والمستوردة للسلع:
تعرضت عمليات التجارة الخارجية المرتبطة بالسلع في جميع الدول الرئيسية في العالم لانخفاضات في قيمها ولكن بدرجات متفاوتة. وما تزال الصين متفوقة في ادائها التجاري على منافسيها الرئيسيين، لاسيما في النشاط التصديري للسلع، حيث بقي الانخفاض في صادراتها السلعية عام 2009 محصورا بحدود -16% وهو انخفاض يقل بكثير عن الانخفاض المقابل في كل من اليابان (-26%) وايطاليا (-25%) والمانيا وهولنده وبلجيكا (-22% لكل منها) وفرنسا (-21%). كما انه يقل ايضا عن معدل الانخفاض المقابل في صادرات الولايات المتحدة 
(-18%). ونتيجة لأدائها المتميز نسبيا، تمكنت الصين – كما توقعنا سابقاً في تقريرنا الاقتصادي الاخير– من تحقيق سبق آخر في سياق مسيرتها الاقتصادية الحافلة بالانجازات غير المسبوقة، وذلك بحلولها محل المانيا كأكبر دولة مصدرة للسلع بعد ان ارتفعت حصتها في الصادرات السلعية العالمية من 8.9% عام 2008 الى 9.6% عام 2009، في حين انخفضت حصة المانيا من 9.1% الى 9%. وباستثناء روسيا التي تراجعت من المركز التاسع الى الثالث عشر مع انخفاض حصتها من 2.9% الى 2.4%، فإن سبعا من الدول الرئيسية الاخرى المصدرة للسلع احتفظت بمراكزها رغم التغيرات المتباينة في حصصها خلال السنتين الاخيرتين. ففي حين ارتفعت حصة كل من الدولتين اللتين تحتلان المركزين الثالث والخامس وهما الولايات المتحدة (من 8.1% الى 8.5%) وهولندة (من 3.9% الى 4%)، انخفضت حصتا الدولتين اللتين تحتلان المركزين الرابع والسابع وهما اليابان (من 4.9% الى 4.7%) وايطاليا (من 3.3% الى 3.2%).  ولم يطرأ تغيير على حصص الدول الثلاث الاخرى وهي فرنسا في المركز السادس (3.8% في كل من السنتين) وبلجيكا في المركز الثامن (3%) وبريطانيا في المركز العاشر (2.8%).  وهنا، لا بد من الاشارة الى بروز نجم آسيوي جديد هو كوريا الجنوبية التي تمكنت اخيرا من الانضمام الى قائمة اكبر عشر دول مصدرة للسلع مع ارتفاع حصتها من 2.6% عام 2008 الى 2.9% عام 2009  لتقفز بذلك من المركز الثاني عشر الى المركز التاسع الذي فقدته روسيا بعد انخفاض حصتها من 2.9% الى 2.4% وتراجعها الى المركز الثالث عشر. 

وفي الجانب المقابل المرتبط بالنشاط الاستيرادي للسلع، بقيت الصين متفوقة ايضا في ادائها، خصوصا اذا ما اضيفت اليها هونغ كونغ التي تستورد هي الاخرى كميات اضافية من السلع تتجاوز بقيمتها  ثلث المستوردات الصينية.  ومع ان قيمة ما استوردته الصين من السلع عام 2009  بأسعار السوق قد انخفضت عام 2009 كما حدث في سائر الدول الاخرى، الا ان معدل الانخفاض لم يتجاوز11% في الصين و10% في هونغ كونغ وهما معدلان افضل (اقل انخفاضا) بكثير عن  المعدلات المقابلة في كل من اليابان (-28%) والولايات المتحدة وايطاليا (-26% لكل منهما) وبلجيكا (-25%) وبريطانيا (-24%) وكذلك ألمانيا وفرنسا وهولنده (من -21% الى -23%). وكان من نتيجة ذلك ان تمكنت الصين من الحلول محل المانيا كثاني أكبر دولة مستوردة للسلع في العالم مع ارتفاع حصتها في اجمالي المستوردات العالمية من 6.9% عام 2008 الى 8% عام 2009. كما حدث تبادل آخر في المراكز بين فرنسا واليابان، حيث تقدمت الاولى الى المركز الرابع مع الاحتفاظ بحصتها بواقع 4.3% لتحل محل الثانية التي تراجعت الى المركز الخامس بعد تقلص حصتها من 4.6% الى 4.3%. ومع ان حصة الولايات المتحدة انخفضت من 13.2% الى 12.7%، الا انها ظلت محتفظة بموقعها المتصدر لقائمة الدول المستوردة للسلع في العالم. كما حافظت كل من بريطانيا وهولندة  على موقعيهما في المرتبتين السادسة والسابعة مع محافظتهما على حصتيهما خلال السنتين بواقع 3.8% للاولى و3.5% للثانية، في حين بقيت ايطاليا في المركز الثامن رغم انخفاض حصتها من 3.4% الى 3.2%. وحدث تطور ملفت يتمثل بانضمام هونغ كونغ لأول مرة الى قائمة اكبر عشر دول مستوردة للسلع في العالم مع ارتفاع حصتها من 2.6% عام 2008 الى 2.8% عام 2009  لتقفز بذلك من المركز الثاني عشر الى المركز التاسع الذي فقدته روسيا بعد انخفاض حصتها من 2.9% الى 2.4% وتراجعها الى المركز الثالث عشر. 

وبقيت تسع دول خلال عام 2009 مدرجةً على كل من قائمتي أكبر عشر دول مصدرة واكبر عشر دول مستوردة للسلع، واحدة منها فقط مصنفة كدولة نامية هي الصين بينما تنتمي الثمان الاخرى الى الدول المتقدمة ست منها اعضاء في الاتحاد الأوروبي (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، هولنده وبلجيكا)، اضافة الى الولايات المتحدة واليابان. وهناك بلدان آخران انضما الى القائمتين لأول مرة وهما كوريا الجنوبية التي اصبحت تاسع اكبر دولة مصدرة وهونغ كونغ التي احتلت المركز ذاته ولكن على قائمة المستوردين. ومع ان هذين البلدين غالبا ما يدخلان في عداد الدول النامية، الا ان صندوق النقد الدولي يصنفهما في ادبياته الاقتصادية ضمن مجموعة الدول المتقدمة تحت ما يسميه "الاقتصادات الآسيوية الصناعية الجديدة" التي تضم ايضا - حسب تصنيف الصندوق - كلا من تايوان وسنغافورة. ويذكر أن الدول العشر تساهم بأكثر من نصف إجمالي التجارة العالمية السلعية بشقيها التصديري (51.5%) والاستيرادي (52.8%).

هذا، وما تزال هنالك دولتان عربيتان فقط، وهما المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، مدرجتين على قائمة أكبر 30 دولة مصدرة ومستوردة في العالم استحوذت مجتمعة على قرابة 82% من إجمالي قيمة كل من الصادرات والمستوردات السلعية العالمية خلال عام 2009. واحتلت السعودية المرتبة 18 على قائمة الدول المصدرة بما يعادل 189 مليار دولار أو 1.5% من إجمالي الصادرات العالمية، كما احتلت المرتبة 30 على قائمة الدول المستوردة بما يعادل 92 مليار دولار او 0.7% من اجمالي المستوردات العالمية. أما الإمارات، فقد جاء ترتيبها مباشرة بعد السعودية في المركز 19 على قائمة الدول المصدرة بما يعادل 175 مليار دولار أو 1.4% من إجمالي الصادرات العالمية، في حين جاء ترتيبها متقدما على المملكة في قائمة الدول المستوردة حيث احتلت المركز (24) وبما يعادل نحو 140 مليار دولار أو 1.1% من إجمالي المستوردات السلعية العالمية. 
ثانياً- التجارة الخدمية:
بلغت قيمة التجارة الخدمية العالمية عام 2009 بأسعار السوق زهاء 3.3 تريليون دولار منخفضة بذلك عن مستواها في العام السابق بنحو 13%. ومع ان هذا الانخفاض يقل كثيرا عن الانخفاض المقابل في قيمة التجارة السلعية العالمية (23%)، الا انه يعتبر أكبر انخفاض من نوعه يتم توثيقه لدى منظمة التجارة العالمية ضمن سلسلتها الزمنية المتاحة والتي ترجع الى عام 1980. كما انه اول انخفاض في تجارة الخدمات العالمية يتم تسجيله منذ عام 1983. 

وتعرضت تجارة الخدمات في مجال النقل بشكل خاص لهبوط ملحوظ بواقع ـ21% عام 2009 مقابل ارتفاع ناهز 12% في السنة السابقة. ويعتبر ذلك امرا طبيعيا نظرا لارتباط مثل هذه الخدمات مباشرة بالتجارة السلعية التي شهدت بدورها هبوطا مماثلا تقريبا (ـ23%) كما سبق تبيانه. وبقي الانخفاض في خدمات السفر والخدمات الاخرى خلال عام 2009 بحدود 10%-11%. ويذكر أن خدمات النقل تشكل حوالي 21% من التجارة الخدمية العالمية، في حين تشكل خدمات السفر نحو 26% والخدمات التجارية الأخرى 53% .
1- أداء المناطق الرئيسية المصدرة والمستوردة للخدمات:
كما هو الحال في تجارة السلع، تعرضت التجارة الخدمية في مختلف مناطق العالم عام 2009 للانخفاض في قيمتها بالارقام المطلقة سواء في جانب التصدير او الاستيراد ولو بدرجات متفاوتة بين كل منطقة واخرى. وبرز ذلك بصورة خاصة في مجموعة كومنولث الدول المستقلة، حيث وصلت نسبة الانخفاض خلال العام المذكور الى -21% في جانب المستوردات و-18% في جانب الصادرات. وكانت تجارة الخدمات لهذه المجموعة قد شهدت توسعا ملحوظا خلال السنتين السابقتين (2007-2008) تراوح بين 26%-28% في مجال التصدير وبين 27%-28% في مجال الاستيراد. وحققت بلدان امريكا اللاتينية، كمجموعة، الأداء الافضل نسبيا (الانخفاض الأخف حدة) في صادراتها الخدمية التي تراجعت خلال عام 2009 بنسبة 8% فقط. وتفاوتت نسبة الانخفاض المقابلة في المجموعات الأخرى بين 10% في امريكا الشمالية و11% في افريقيا و12% في الشرق الاوسط(42) و13% في آسيا و14% في أوروبا. وكما هو الوضع في الصادرات الخدمية، جاءت منطقة امريكا اللاتينية في المقدمة من حيث الاداء الأفضل نسبيا لمستورداتها الخدمية التي انخفضت بنسبة مماثلة(8%). اما المناطق الاخرى، فقد تفاوتت نسبة الانخفاض المقابلة فيها بين 10% في امريكا الشمالية و11% في كل من افريقيا وآسيا و13% في كل من اوروبا والشرق الأوسط، و21% في مجموعة كومنولث الدول المستقلة. 

وفي المحصلة النهائية الصافية للأداء التجاري الخدمي لمجموعات الدول الرئيسية العالمية خلال عام 2009، احتفظت اوروبا بأكبر فائض في ميزانها التجاري الخدمي (صادرات خدمية – مستوردات خدمية) بواقع 247 مليار دولار، تلتها أمريكا الشمالية بفائض 112 ملياراً. وبقي الميزان التجاري الخدمي لسائر المجموعات الأخرى في حالة عجز بلغ اقصاه في منطقة الشرق الأوسط (-66 مليار دولار)، ثم في افريقيا (-39 مليارا)، فآسيا (-25 مليارا) و كومنولث الدول المستقلة (-22 مليارا). وسُجل اقل عجز في مجموعة دول امريكا الجنوبية والوسطى (-11 مليار دولار).  

2- أداء الدول الرئيسية المصدرة والمستوردة للخدمات:
شهدت الغالبية العظمى من دول العالم عام 2009 تراجعا في تجارتها الخدمية، مع وجود استثناءين اثنين فقط يختصان على وجه التحديد بالمستوردات الخدمية الصينية التي حافظت على مستواها المسجل في العام السابق والبالغ 158 مليار دولار والمستوردات المغربية التي ارتفعت بنسبة 13% لتصل الى 6 مليارات دولار وان لم تتجاوز نصف القيمة المقابلة في جانب الصادرات. 

وضمن مجموعة الدول الرئيسية المستوردة للخدمات التجارية، تم تسجيل اخف التراجعات حدة خلال عام 2009 في كل من هولندة وايرلندة (-5%)، تبعتهما الولايات المتحدة (-9%)، ثم المانيا (-10%) فاليابان وايطاليا (-11% لكل منهما). وشهدت بريطانيا اشد التراجعات حدة 
(-19%)، تبعتها اسبانيا (-17%) ثم فرنسا (-12%). وفيما يتعلق بالدول الرئيسية المصدرة للخدمات التجارية، كان افضل اداء نسبي (أي اقل تراجع) من نصيب ايرلندة (-7%)، تلتها الولايات المتحدة (-9%)، ثم المانيا وهولندة (-11% لكل منهما)، فالصين (-12%). اما اشد التراجعات حدة، فقد سُجلت في بريطانيا (-16%) واليابان (-15%)، ثم في فرنسا واسبانيا 
(-14% لكل منهما).    
   ولم يسفر تفاوت الاداء لأكبر عشر دول مدرجة على قائمتي الدول المصدرة والمستوردة للخدمات عن حدوث تغيير في مراكز ست دول مصدرة وخمس مستوردة، بينما طرأت بعض التطورات على مراكز الدول الاخرى. اذ ان الولايات المتحدة ما زالت  تتصدر القائمتين بدون منازع منذ سنوات عديدة. وخلال عام 2009 استأثرت بما نسبته 14.2% (أو ما قيمته 470 مليار دولار) من إجمالي الصادرات الخدمية العالمية، وبما نسبته 10.6% (أو 331 
ملياراً) من إجمالي المستوردات الخدمية (انظر الجدول رقم 11). وكما كان الوضع في السنة السابقة، ظلت بريطانيا وألمانيا عام 2009 تتبادلان الموقعين الثاني والثالث على القائمتين مع اسهام الاولى بنسبة 7.2% من اجمالي الصادرات و5.1%من اجمالي المستوردات واسهام الثانية بنسبة 6.5% و8.2% على التوالي. 

وفي جانب الصادرات، احتفظت كل من فرنسا بالمركز الرابع (مع بلوغ حصتها 4.2% من الاجمالي) وايطاليا بالمركز الثامن (3%) وهولندة بالمركز العاشر (2.8%). وتقدمت الصين من المركز السابع عام 2008 إلى المركز الخامس عام 2009 مع ارتفاع حصتها من 3.7% الى 3.9% لتحل محل اليابان التي تراجعت إلى المركز السادس مع تراجع حصتها من 3.9% الى 3.8%. وتراجعت اسبانيا من المركز السادس إلى السابع بعد انخفاض حصتها من 3.8% الى 3.7%. وانضمت إيرلنده إلى قائمة الدول الرئيسية المصدرة للخدمات متقدمة من المركز الحادي عشر الى التاسع نتيجة لارتفاع حصتها من 2.6% الى 2.9% لتحل بذلك محل الهند التي تراجعت الى المركز الثاني عشر مع انخفاض حصتها عام 2009 الى 2.6% مقابل 2.8% في العام السابق. أماّ في جانب المستوردات الخدمية، فقد حدث تبادل في المركزين الرابع والخامس بين الصين واليابان لصالح الأولى بعد ارتفاع حصتها من 4.4% عام 2008 الى 5.1% عام 2009 وانخفاض حصة اليابان من 4.8% الى 4.7%. واحتفظت فرنسا وايطاليا بالمركزين السادس والسابع، بينما تقدمت ايرلندة من المركز التاسع الى الثامن لتحل محل اسبانيا التي تراجعت الى المركز العاشر. وانضمت هولندة إلى قائمة الدول الرئيسية المستوردة للخدمات متقدمة من المركز الحادي عشر الى التاسع.


وكما هو الحال في قائمتي أكبر (10) دول مصدرة ومستوردة للسلع، أصبحت كل من القائمتين المقابلتين للدول المصدرة والمستوردة للخدمات عام 2009 تضم تسع دول صناعية متقدمة ودولة واحدة نامية هي الصين بعد خروج الهند من قائمة الدول المصدرة للخدمات مع خروج كوريا من قائمة الدول المستوردة وانضمام هولندة للقائمتين.

 هذا، وخلافا لما هو عليه الوضع في قائمتي أكبر (30) دولة مصدرة ومستوردة للسلع اللتين تضمنتا دولتين عربيتين (السعودية والامارات)، جاءت القائمتان المقابلتان للخدمات خلوا من أي بلد عربي، علما بأن المملكة المغربية كانت الدولة الوحيدة في العالم التي حققت عام 2009 زيادة في مستورداتها من الخدمات كما ذكر آنفا. 

ثالثاً- اجمالي التجارة العالمية:
يستخلص من كل ما تقدم أن أكثر من نصف إجمالي التجارة العالمية السلعية والخدمية في جانبي الصادرات والمستوردات منشأُهُ أو مقصدُهُ عشر دول رئيسية. فقد ساهمت هذه الدول عام 2009 بما قيمته نحو 8.07 تريليون دولار من أصل 15.77 تريليوناً أو ما نسبته 51.1% من إجمالي الصادرات من السلع والخدمات. كما ساهمت بما قيمته نحو 8.18 تريليون دولار من أصل  15.76 تريليوناً أو ما نسبته 51.9% من إجمالي المستوردات العالمية السلعية والخدمية. وكما سبق تبيانه، كان هناك تباين واضح في اداء هذه الدول ودورها في كل من التجارة الدولية السلعية والخدمية من كل من جانبي التصدير والاستيراد. ومع ذلك، بقيت أكبر تسع دول مصدرة للسلع والخدمات هي نفسها التي تحتل المراكز التسعة الأولى ذاتها على قائمة الدول المستوردة للسلع والخدمات. وتصدرت القائمة الولايات المتحدة كاكبر دولة مصدرة ومستوردة للسلع والخدمات التجارية بحصة تناهز 1527 مليار دولار او ما يعادل 9.7% من اجمالي صادرات العالم السلعية والخدمية و 1935 مليار دولار او 12.3%  من اجمالي واردات العالم السلعية والخدمية. وجاءت في المركز الثاني المانيا، تلتها الصين ثم اليابان ففرنسا وبريطانيا وهولندة وايطاليا وبلجيكا. اما المركز العاشر، فتقاسمته كوريا الجنوبية وكندا في جانبي الصادرات والمستوردات (انظر الجدول رقم 12). وتنتمي تسع من هذه الدول الى مجموعة الدول المتقدمة، ست منها اعضاء في الاتحاد الاوروبي (ألمانيا، بريطانيا، فرنسا، إيطاليا، هولنده، وبلجيكا)، واثنتان عضوان في منظمة التجارة الحرة لأمريكا الشمالية - نافتا- (الولايات المتحدة وكندا) اضافة الى اليابان. اما الدولتان الاخريان، فهما الصين وكوريا التي انضمت لاول مرة الى قائمة اكبر عشر دول مصدرة بينما انضمت كندا الى قائمة اكبر عشر دول مستوردة.
وفي المحصلة النهائية الصافية، كان من الطبيعي ان ينعكس تباين الأداء لهذه الدول في كل من مجالي التصدير والاستيراد إيجاباً أو سلباً على موازينها التجارية. وبينما حققت ست منها عام 2009 فوائض في موازينها التجارية (مجموع الصادرات السلعية والخدمية ناقصا مجموع المستوردات السلعية والخدمية) ظلت الدول الخمس الأخرى تعاني من عجوزات تجارية. وفيما يتعلق بالمجموعة الأولى (دول الفائض)، حافظت الصين على موقعها القيادي مسجلة فائضا في ميزانها التجاري السلعي والخدمي بواقع 167 مليار دولار. كما حافظت ألمانيا على المركز الثاني بما يعادل 150 مليار دولار، تلتها هولندة (58 ملياراً)، ثم كوريا (23 ملياراً) فبلجيكا (22 ملياراً) واليابان 
(8 مليارات). أمّا المجموعة الثانية (دول العجز)، فقد ظلت الولايات المتحدة في رأس القائمة لتسجل عجزا في ميزانها التجاري السلعي والخدمي يناهز 408 مليارات دولار، تبعتها فرنسا 
(-60 مليارا) ثم بريطانيا (-49 مليارا) فكندا (-34 مليارا) وايطاليا (-18 مليارا). 

الفصل الثاني

الاستثمارات الأجنبية المباشرة
تسعى مختلف دول العالم المتقدمة منها والنامية على حد سواء إلى اجتذاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة نظراً لما يمكن أن تلعبه من دور داعم لجهود التنمية في اقتصادات هذه الدول بغض النظر عن مراحل التطور التي اجتازتها ومستويات التقدم التي وصلت إليها، وذلك من خلال توليد الوظائف، وتحسين الإنتاجية، وزيادة الصادرات، إضافة إلى نقل التكنولوجيا والمعرفة بوجه عام.

وترتبط حركة الاستثمارات الاجنبية العالمية الى حد كبير بالتطورات السائدة في الاقتصاد العالمي واسواقه المالية. لذلك كان من الطبيعي ان تتأثر حركة هذه الاستثمارات  سلبيا  بالازمة المالية والاقتصادية الاخيرة وتداعياتها الخطيرة على الاسواق المالية بوجه خاص والاقتصاد العالمي بوجه عام. وظهر ذلك بصورة واضحة من خلال انخفاض الاستثمارات الاجنبية المباشرة  الواردة الى مختلف بلدان العالم من مستواها القياسي البالغ نحو 2.1 تريليون دولار عام 2007 الى 1.77 تريليونا عام 2008 ثم الى 1.11 تريليونا  عام 2009(43)، أي ان حجم هذه الاستثمارات  خلال العامين الاخيرين، اللذين تفاقمت فيهما الأزمة، قد تقلص بنسبة 15.7% (بالسالب) ثم بنسبة -37.1% على التوالي. وقد يكون من المناسب هنا التنويه بالدور البارز الذي لعبته "صناديق الثروات السيادية" للتخفيف من وطأة الأزمة  المذكورة، وذلك من خلال ما ضخته تلك الصناديق من رؤوس الأموال عبر الحدود الجغرافية للتعويض عن النقص الناجم عن ضعف القدرات الإقراضية للبنوك العالمية في تمويل العمليات المنشطة لحركة الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وكما تؤكد منظمة "مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية" (انكتاد)، فإنه في الوقت الذي انخفضت التدفقات الاستثمارية لصناديق الملكية الخاصة عام 2009 بنسبة 65%، ارتفعت التدفقات المقابلة من صناديق الثروات السيادية بنسبة 15%(44). ولعل في ذلك أبلغ رد على ما حاولت بعض الأوساط الإعلامية والسياسية الغربية ترويجه من ادعاءات ظالمة حول هذه الصناديق ودورها.
ويظهر أن تأثير الأزمة المالية والاقتصادية على حركة الاستثمارات الاجنبية المباشرة كان ابطأ انتشارا واقل حدة في  الدول النامية منه في الدول المتقدمة، وذلك بالتوازي مع اتجاهات النمو الاقتصادي عموما في هذه الدول. فحتى عام 2008، ظلت مجموعة الدول النامية تستقطب المزيد من التدفقات الرأسمالية لتسجل رقما قياسيا جديدا بلغ خلال العام المذكور 630 مليار دولار، بزيادة تناهز 11.5% عن العام السابق(2007) وهو العام الذي انفجرت فيه الأزمة. الا انه مع تفاقم الازمة ومضاعفاتها الاقتصادية، تعرضت هذه التدفقات عام 2009 لانخفاض بواقع 24.1% حيث بلغت 478.4 مليار دولار. في هذه الأثناء، واصلت التدفقات المقابلة لمجموعة الدول المتقدمة انخفاضها بوتيرة متسارعة وبما يعادل -29.3% عام 2008 و-44.4% عام 2009 لتتوقف عند مستوى 565.9 مليار دولار، وهو مستوى لا يتجاوز 40% من المستوى القياسي المسجل عام 2007. اما مجموعة الدول المتحولة التي تضم- حسب تصنيف منظمة الانكتاد- دول جنوب شرق اوروبا وكومنولث الدول المستقلة، فقد استمرت الاستثمارات الاجنبية المباشرة عام 2008 بالتدفق اليها بمعدل مرتفع يناهز 34.7% قبل ان تتعرض في العام التالي (2009) لانخفاض حاد بواقع -43% متراجعة الى مستوى 69.9 مليار دولار. 


وفي المحصلة النهائية، ظلت مجموعة الدول المتقدمة تستحوذ على اكثر من نصف تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وإن تراجعت اهميتها النسبية بشكل ملحوظ من 68.8% عام 2007 الى 57.5% عام 2008 ثم إلى 50.8% عام 2009. وكان هذا التراجع بشكل اساسي لصالح مجموعة الدول النامية التي ازدادت اهميتها النسبية المقابلة من 26.9% إلى 35.6% ثم الى 42.9%. اما مجموعة الدول المتحولة، فمع ان حصتها حققت عام 2008 ارتفاعا نسبيا ملحوظا لتبلغ 6.9% مقابل 4.3% في العام السابق، الا انها عادت فانخفضت قليلا عام 2009 الى 6.3% (انظر الشكل رقم 15). 


وعلى صعيد الدول فرادى، شهد عام 2009 تغيرات ملموسة في حركة الاستثمارات الاجنبية المباشرة داخل كل من المجموعات الثلاث. ففي الدول المتقدمة الرئيسية، تعرضت خمس منها لانخفاض التدفقات الواردة إليها بمعدلات متفاوتة تراوحت بين -4.3% في فرنسا 
و-69.3% في بلجيكا، مرورا ببريطانيا واستراليا (-50.1% لكل منهما) والولايات المتحدة 
(-60%). وفي المقابل، حققت خمس دول متقدمة اخرى مكاسب بمعدلات اكثر تفاوتا بلغت 45.9% في المانيا و79.4% في ايطاليا و800% في لكسمبورغ، في حين تحولت من تدفقات صافية سلبية عام 2008 الى ايجابية عام 2009 في كل من هولندة (من -8 مليارات دولار الى +27 مليارا) وايرلندة (من -20 مليار دولار الى +25 مليارا). 

شكل رقم (17)

الاستثمارات الأجنبية المباشرة

حسب مجموعات الدول (%)
2007                                                          2009

أُعد هذا الشكل واحتسب نسبهُ استناداً إلى البيانات المستخلصة من إحصاءات الانكتاد المنشورة على موقعها الالكتروني المشار إليه آنفاً.


من ناحية ثانية، انخفضت التدفقات المقابلة الى غالبية الدول النامية والمتحولة ولكن بدرجات معتدلة نسبيا باستثناء روسيا والبرازيل اللتين وصلت نسبة الانخفاض فيهما الى -48.7% و-42.4%. اما الدول النامية الرئيسية الاخرى المضيفة للاستثمارات الاجنبية المباشرة، فقد تراوحت معدلات الانخفاض فيها عام 2009 بين -7.1% في المملكة العربية السعودية، التي انضمت الى قائمة اكبر 10 دول مستقطبة لهذه الاستثمارات كما سنبين فيما بعد، و-18.6% في هونغ كونغ، مرورا بالصين (-12.3%) والهند (-14.3%)، علما بأن جميع هذه الدول –بما فيها روسيا والبرازيل- كانت قد شهدت زيادات كبيرة في عام 2008 وذلك خلافا لمعظم الدول المتقدمة التي تعرضت لانخفاضات مقابلة. 


وكان من نتيجة هذه التغيرات ان حدثت تطورات ملحوظة في حصص ومراكز الدول الرئيسية المدرجة على قائمة اكبر 10 دول استقطبت نصف الاستثمارات الاجنبية المباشرة العالمية عام 2009. ومع ان حصتها من الاجمالي العالمي انخفضت خلال العام المذكور الى 11.7% مقابل 18.3% عام 2008، الا ان الولايات المتحدة تمكنت من الحفاظ على مركز الصدارة باجتذاب نحو 129.9 مليار دولار وذلك رغم الصعوبات التي واجهها الاقتصاد الأمريكي بوجه عام والقطاع المالي بوجه خاص خلال العامين المذكورين. ويبدو أن ضعف الدولار، فضلاً عن دوره في تحسين وضع الصادرات الأمريكية، كان له دور آخر في اجتذاب جانب كبير نسبيا من الاستثمارات الاجنبية لا سيما من الدول ذات الفوائض المالية الباحثة عن فرص الاستثمار و/أو الدول ذات العملات القوية التي ارتفعت قيمتها الشرائية مقابل الدولار مما شجعها على توجيه جانب كبير من استثماراتها الى الاقتصاد الامريكي ذي الطاقة الاستيعابية الكبيرة نسبيا. 

وتقدمت الصين من المركز الثالث عام 2008 الى الثاني عام 2009 مع ارتفاع حصتها من 6.1% عام 2008 الى 8.5% عام 2009 لتبلغ نحو 95 مليار دولار، لتحل محل بلجيكا التي تراجعت الى المركز العاشر مع تقلص حصتها الى اقل من النصف (من 6.2% الى 3%) لتكون بذلك اكبر الخاسرين. كما تقدمت فرنسا من المركز السابع الى الثالث مع ارتفاع حصتها من 3.5% الى 5.4% او ما قيمته 59.6 مليار دولار. واحرزت هونغ كونغ مكاسب نسبية ملحوظة بتقدمها من المركز الثامن الى الرابع بعد ارتفاع حصتها من 3.3% الى 4.3% او 48.5 مليار دولار، حالّة بذلك محل بريطانيا التي تراجعت الى المركز الخامس مع انخفاض حصتها من 5.2% الى 4.1% او ما يعادل 45.7 مليارا. وتراجعت روسيا من المركز الخامس الى السادسس مع انخفاض حصتها من 4.3% الى 3.5% او 38.7 مليار دولار لتحل محل اسبانيا التي خرجت من القائمة. الا ان اكبر المكاسب قد تحققت في المانيا لكونها الدولة الرئيسية الوحيدة التي سجلت التدفقات الاستثمارية الواردة اليها عام 2009 زيادة بالارقام المطلقة، ما مكنها من الانضمام مجددا الى قائمة اكبر 10 دول مستقطبة للاستثمارات الاجنبية المباشرة (بعد ان غابت عنها في العام السابق) لتحتل المركز السابع مع ارتفاع حصتها الى 35.6 مليار دولار او 3.2% من الاجمالي العالمي مقابل 1.4% في العام السابق. وتمكنت دولتان اخريان، هما المملكة العربية السعودية والهند، من الانضمام الى القائمة ايضا بعد ارتفاع حصة الاولى من 2.2% عام 2008 الى 3.2% عام 2009 لتبلغ 35.5 مليار دولار ولتقفز من المركز الخامس عشر الى المركز الثامن، وارتفاع حصة الثانية (الهند) من 2.3% الى 3.1% لتبلغ 34.6 مليار دولار ولتقفز بدورها من المركز الرابع عشر الى المركز التاسع. اما المركزالعاشر، فقد كان من نصيب بلجيكا التي تخلت -لصالح الصين- عن المرتبة الثانية التي كانت تحتلها في السنة السابقة كما ذكر آنفا.
الفصل الثالث

أسواق الأسهم العالمية


اطلّ عام 2009 على اسواق الاسهم العالمية ولمّا تفق بعد من كابوسها الذي تواترت احداثه تباعا مع تفاقم الازمة المالية العالمية وتداعياتها الاقتصادية منذ اواخر عام 2007. وتخلل ذلك ركود قد يكون الأطول والأشمل في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. وما لم يحدث قاع آخر، فإن الفترة الزمنية الفاصلة بين الذروة المسجلة في شهر اكتوبر 2007 والقاع المسجل في شهر مارس 2009 ناهزت 17 شهرا شهدت فيها الاسواق الرئيسية، سواء المتطورة منها او النامية، تدهورا كبيرا مع تراجعات حادة في الأسعار والعوائد كما سنبين فيما بعد.
ومع ظهور بوادر اولية في الأفق تنبئ بإمكانية انحسار موجة الركود في بعض الدول المتقدمة كمؤشر على قرب تعافي اقتصاداتها واحتمال دخولها في دورة انتعاش جديدة، بادرت اسواق الأسهم العالمية سريعا الى التفاعل ايجابيا مع هذه                                                                                                                                                                      التطورات فيما بدا ان القاع الذي طال انتظاره قد تم الوصول اليه اخيرا بتاريخ 7 مارس 2009.. وجدير بالذكر هنا ان هذه الاسواق  غالبا ما تكون سبّاقة من حيث التنبؤ مبكرا بإمكانية الانتقال المرحلي من دورات الركود الاقتصادي الى دورات الانتعاش بصورة عامة. وهذا ما حدث فعلا حيث شهدت اسواق الاسهم عموما اتجاها تصاعديا منذ ذلك التاريخ تبعته مرحلة من التعافي الاقتصادي، وان كان ما يزال يعتبر من النوع الهش والبطيء الذي قد تتخلله انتكاسة اخرى تتسبب بحدوث ركود مزدوج القاع 
(على شكل "W")، وفي هذه الحالة يصبح النشاط الجاري في اسواق الاسهم عبارة عن "قفزات متناثرة في سوق راكد" (Bear Market Rallies). 
وكما هو موضح في الشكل رقم 18، شهدت فترة الركود الممتدة بين شهر اكتوبر 2007 ومارس 2009 أداء ضعيفا في مختلف اسواق العالم انخفض معه معدل العائد الى -56.8% في الولايات المتحدة الأمريكية و-58.7% خارجها و-61.5% في الأسواق الناشئة. وفي الفترة اللاحقة من العام الأخير (مارس - ديسمبر 2009)، استعادت الاسواق اداءها الايجابي حيث بلغت معدلات العائد المقابلة 68% و69.7% و103.9%، ما ساعد على تحقيق عائد صاف لكامل العام بواقع 25.9% و 27% و74.5% على التوالي(45). وفيما يلي عرض لأداء الأسواق الأسهم العالمية المتطورة والناشئة، إضافة إلى أداء القطاعات الرئيسية لغالبية الشركات المدرجة فيها والمشمولة في مؤشر مورجان ستانلي العالمي.           

أولاً-  الأداء العــام:


تجاوبا مع اتجاهات الأداء العام للاقتصادات النامية والمتقدمة خلال عام 2009 على النحو المبين في سياقات سابقة من هذا التقرير، كان الأداء في اسواق الاسهم الناشئة هو الأفضل عموما بالمقارنة مع الأداء المقابل في الأسواق المتطورة.  ووفقاً لمؤشر مورجان ستانلي الذي يغطي 45 سوقا رئيسيا، 24 منها مصنفة كأسواق متطورة (Developed) والباقي (21) كأسواق ناشئة (Emerging)، فإن معدل العائد الإجمالي (مقوّماً بالدولار الأمريكي) قد تجاوز خلال العام المذكور 79.7% كمتوسط للأسواق الناشئة مقابل 32.7% للأسواق المتطورة(46). وشملت النتائج الإيجابية لعام 2009، وان بدرجات متفاوتة، 44 سوقا من الأسواق المشار اليها، علما بأن الخسائر كانت قد عمّت هذه الاسواق جميعاً خلال العام السابق (2008). 

1- الأسواق المتطورة:
تراوح متوسط العائد للشركات المدرجة في الأسواق المتطورة عام 2009، كما تعكسها نسبة الارتفاع السنوي في مؤشر مورجان ستانلي، بين 6.6% في اليابان و 94.5% في النرويج. وتجاوز العائد 50% في اسواق ثمانية بلدان تضم –اضافة الى النرويج - سنغافورة (71.2%)، استراليا (70.3%)، السويد (66.3%)، النمسا (58.8%)، هونغ كونغ (57.3%)، كندا (57.2%)، بلجيكا (56.2%). كما تجاوز العائد %24 في 13 بلدا هي هولنده (41.5%)، النمارك (40%)، نيوزيلنده (38.9%)، بريطانيا (38.8%)، اسبانيا (37.9%)، البرتغال (37.6%)، ايرلنده (34.4%)، فرنسا (30%)، الولايات المتحدة (27.2%)، اليونان (25.1%)، المانيا (24.8%)، سويسرا (24.6%) وايطاليا (24.1%). وتم تسجيل ثاني اقل عائد – بعد اليابان- في فنلندة (16.7%).        

2- الأسواق الناشئة:
تمكنت اربعة اسواق ناشئة عام 2009 من تحقيق عائد يتجاوز 100%، وهي البرازيل (127.3%)، اندونيسيا (118.1%)، الهند (103.2%) وروسيا (103.1%). كما تمكن 12 سوقا  من تحقيق عائد يتجاوز 50%، وهي تركيا (97.6%)، تشيلي (82.2%)، تايوان (79.7%)، كولومبيا (79.2%)، تايلند (77.7%)، هنغاريا (75.1%)، الفلبين (69.9%)، البيرو (69.4%)، كوريا الجنوبية (66.2%)، الصين (62.5%)، المكسيك (55.6%) وجنوب افريقيا (51.6%). وتراوح العائد في اربعة اسواق اخرى بين 23.4% في تشيكيا و49.4% في ماليزيا، مرورا ببولنده (41.4%) ومصر (31%). ومن بين جميع الاسواق المشمولة بمؤشر مورجان ستانلي  كان سوق المغرب هو الوحيد الذي سجل خلال عام 2009 عائدا سلبيا بواقع -9.4%، علما بأن اداءه في العام السابق كان الافضل نسبيا حيث سجل آنذاك اقل الانخفاضات في مؤشرات الاسواق الناشئة والمتطورة على حد سواء. ويلاحظ ان قائمة الأسواق المشمولة بمؤشر مورجان ستانلي لم تتضمن اية أسواق خليجية او عربية اخرى باستثناء سوقي مصر والمغرب المصنفين ضمن الاسواق الناشئة الإحدى والعشرين.            

ثانياً-  أداء القطاعات:


تفيد نتائج التوزيع القطاعي لانشطة الشركات المدرجة في اسواق العالم الرئيسية المشمولة بمؤشر مورجان ستانلي، ان قطاع المعادن والمواد الاولية الاخرى حقق عام 2009 الأداء الأفضل في ثلاث دول ومناطق رئيسية تصدرتها المملكة المتحدة التي بلغ متوسط عائد هذا القطاع في اسواقها 123.6%، تلتها اوروبا بعائد ناهز 75.6%، ثم منطقة آسيا - الباسيفيكي (62.8%). من ناحية اخرى، كان قطاع المرافق (كهرباء، ماء، غاز.... الخ) اسوأ القطاعات اداء في هذه الدول، حيث تراجع متوسط العائد في دول آسيا - الباسيفيكي الى ما دون الصفر ليبلغ -6.8% في حين بقي العائد المقابل بحدود 7.6% في اوروبا و9.8% في المملكة المتحدة. 
اما في الولايات المتحدة الامريكية، فقد برز قطاع تكنولوجيا المعلومات كأفضل القطاعات اداء بعائد ناهز 61.3%‘ في حين كان قطاع خدمات الاتصالات هو الأسوا اداء بأداء لم يتجاوز 7.1%. 

 
الهوامش

(1) تضم مجموعة العشرين، اضافة الى الاتحاد الاوروبي، 19 دولة هي الولايات المتحدة الامريكية، اليابان، المانيا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا،  كندا، روسيا، الصين، الهند، البرازيل، المكسيك، كوريا، استراليا، جنوب افريقيا، المملكة العربية السعودية، الارجنتين، تركيا، واندوبيسيا.  
(2) تضم مجموعة الثمان ما عرف ب "مجموعة السبع" وهي الولايات المتحدة الامريكية، اليابان، المانيا، بريطانيا، فرنسا، ايطاليا  وكندا، اضافة الى روسيا.
(3) ورد ذلك في كلمة القاها رئيس البنك الدولي، روبرت زوليك، في شهر ابريل 2009  بمركز وودرو ويلسون تحت  عنوان : “The End of the Third World – Modernizing Multilaterism for a Multipolar World” 
(4) استخرجت البيانات الواردة في هذا السياق من "القاعدة الاحصائية" المتاحة (كما في شهر ابريل 2010) على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي www.imf.org
(5) إن احتساب الناتج المحلي الإجمالي بمقياس تعادل القوة الشرائية (PPP) يأخذ بعين الاعتبار فوارق الأسعار بين الدول على أساس مجموعة واسعة النطاق من المنتجات والخدمات لإجراء مقارنات أكثر دقة بين هياكل الاقتصادات المختلفة.
(6) من الناحية الفنية، يتاكد الركود ويعلن عنه رسمياً حينما يتكرر حدوث معدل نمو اقتصادي سالب (من خلال انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بالأرقام المطلقة) عبر ربعين سنويين متتاليين على الأقل.
(7) جميع أرقام النمو الاقتصادي والناتج المحلي الإجمالي الواردة في هذا السياق مصدرها: "مكتب التحليل الاقتصادي" بوزارة التجارة الأمريكية، وهي منشورة على الموقع الالكتروني www.bea.gov
(8) البيانات الواردة في هذا السياق، حول برامج الانقاذ والتحفيز للاقتصاد الامريكي، مصدرها تقرير خاص بعنوان "Bailout Tracker" تم نشره على موقع CNNMoney  http://money.cnn.com 
(9) وهي الإحصاءات المستقاة من موقع "مكتب إحصاءات العمل".
 Bureau of Labor Statistics التابع لوزارة التجارة الأمريكية www.bls.gov
(10) ورد ذلك في تقرير صندوق النقد الدولي "آفاق الاقتصاد العالمي" الصادر في شهر أكتوبر 2009 والمنشور على موقعه الالكتروني المشار إليه آنفاً.

(11(  وهو الاجتماع الذي عقد في مدينة تورنتو بكندا خلال الفترة 26 – 27 يونيو 2010.

(12) بلغ سعر النفط ذروته في 11 يوليو 2008 حينما تجاوز 147 دولاراً للبرميل في سوق نيويورك للعقود الآجلة (نليمكس) ثم بدأ في الانخفاض الى ان قارب 30 دولارا في شهر ديسمبر 2008.
(13) البيانات الواردة في هذا السياق (احتمالات التضخم) مصدرها "مكتب إحصاءات العمل" التابع لوزارة التجارة الأمريكية المشار إليه آنفاً.
(14) ما لم يذكر غير ذلك تحديداً، فإن مصدر البيانات الواردة في هذا السياق (اليابان) هو مكتب مجلس الوزراء الياباني (Cabinet Office) www.cao.go.jp 

(15) وردت هذه المعلومات في تقرير نشرته صحيفة The Japan Times بتاريخ 2/11/2009 على موقعها الالكتروني www.japantimes.jp
(16) وردت بيانات هاتين الحزمتين في خبر لوكالة اسوشييتد برس بتاريخ 12 ديسمبر 2008 تحت عنوان  “Japan Announces New Economic Stimulus Package” تم نشره على موقع ياهو  المالي: http://finance.yahoo.com
(17) وردت بيانات هذه الحوافز في تقرير تحت عنوان " Japan Announces $100bn Stimulus" نشرته صحيفة الغارديان البريطانية بتاريخ 6 ابريل 2009 على موقعها الالكتروني: www.guardian.co.uk

(18) وردت بيانات هذه الحوافز في خبر لوكالة رويترز بتاريخ 8 ديسمبر 2009 تحت عنوان Japanese 
" Government on a $81billion Stimulus Package…. تم نشره على موقع ياهو المالي المشار اليه سابقا.
(19)  بيانات التضخم في اليابان مصدرها مكتب الإحصاءات في وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية: www.stat.go.jp

(20) المصدر السابق.
(21) ما لم يذكر غير ذلك تحديداً، فإن مصدر البيانات الواردة في هذا السياق (منطقة اليورو) هو مجلس الإحصاء الأوروبي (Eurostat) كما في آخر نشراته لشهر يوليو 2010 على موقعه الالكتروني http://epp.eurostat.ec.europa.eu

(22) ورد ذلك في ورقة أعدها البنك المركزي الأوروبي في شهر إبريل 2010 تحت عنوان: Euro Area Fiscal Policies and the Crisis ونشرها على موقعه الالكتروني www.ecb.int

(23) ورد ذلك في التقرير نصف السنوي الصادر في شهر مايو 2010 عن الاتحاد المصرفي الأوروبي European Banking Federation  تحت عنوان:Uncertainty  The Euro Area: From Recession to Growth Amidتم نشره على موقع الاتحاد الالكتروني www.ebf-fbe.eu
(24) البيانات الواردة في هذا السياق والخاصة بعجز الميزانيات والديون السيادية لدول اليورو نشرت بتاريخ 22/4/2010 على الموقع الالكتروني لمجلس الإحصاء الأوروبي (Eurostat) المشار إليه آنفاً.

(25) تم التعبير عن هذه الإمكانية في التقرير الذي أصدره صندوق النقد الدولي في شهر يوليو 2010 تحت عنوان: GFSR Market Update      

(26) انظر البند (24) أعلاه.

(27) تضم هذه الاقتصادات، التي يصنفها صندوق النقد الدولي ضمن مجموعة "الاقتصادات الآسيوية الصناعية الجديدة"، كلاً من كوريا وتايوان وهونغ كونغ وسنغافورة. ويذكر أن اقتصادات "آسيا الصاعدة" تشمل، إضافة إلى هذه المجموعة، الصين ودول جنوب آسيا، ودول آسيان. 
(28) ما لم يذكر غير ذلك، فإن البيانات الواردة في هذا السياق (آسيا الصاعدة) مستقاة من تقرير صندوق النقد الدولي نصف السنوي الصادر في شهر ابريل 2010 والمنشور على موقع الصندوق المشار إليه آنفاً.

(29) وهو المسؤول الأعلى عن تنظيم العملة، Yi Gang، الذي ورد تأكيده في مقابلة مع مجلة China Reform Magazine بثت فقرات منها وكالة رويترز بتاريخ 30/7/2010 ونشرت على موقع ياهو الالكتروني http://finance.yahoo.com
(30) ورد ذلك في تقرير لوكالة الاسوشييتد برس بعنوان China says: 2009 Growth even faster than thought تم نشره على موقع ياهو المشار إليه أعلاه.

(31) ورد هذا الوصف في مقال بعنوان: why Indian Economy is set to overtake the UK Economy لريتشارد بيتينغر تم نشره على الموقع الالكتروني www.ezinearticles.com 

(32) وهي "منظمة امم جنوب شرق آسيا" ( ASEAN ) . وتضم حاليا عشرة بلدان هي اندونيسيا، وماليزيا، وتايلند، والفلبين، وفييتنام، وبرونداي دار السلام، وكمبوديا، ولاوس، وميانمار، وسنغافورة. ولاغراض العرض المقدم في هذا التقرير، تقتصر الممجموعة على البلدان الخمسة الاولى. 

(33) وردت توقعات عام 2010 في ملخص صحفي لصندوق النقد الدولي نشر بتاريخ 7 يوليو 2010 وتم بموجبه تحديث للبيانات السابقة تحت عنوان "Economic Outlook for Asia and Pacific Region"

(34) وتضم: روسيا، اذربيجان، كازخستان، تركمنستان, اوزبكستان، ارمينيا، بيلاروس، جورجيا، قرقيزيا، ملدوفيا،  طاجكستان، اوكرانيا ومنغوليا. 
(35) البيانات الواردة في هذا السياق (كومنولث الدول المستقلة) استخلصت من واقع البيانات المنشورة في القسم الخاص بكومنولث الدول المستقلة من تقرير صندوق النقد  الدولي  WEO– ابريل 2010 
(36) ما لم يذكر غير ذلك تحديدا، فإن البيانات الواردة في هذا السياق مصدرها القسم الخاص بدول امريكا اللاتينية من تقرير صندوق النقد  الدولي  WEO– ابريل 2010 
(37) ورد ذلك في "الملحق الاقليمي" (Regional Appendix) الخاص بأمريكا اللاتينية من تقرير البنك الدولي Global Economic prospects الصادر في صيف 2010 والمنشور على موقع البنك الالكتروني www.worldbank.org

(38) ما لم يذكر غير ذلك تحديدا، فإن البيانات الواردة في هذا السياق مصدرها القسم الخاص بافريقيا جنوب الصحراء من تقرير صندوق النقد  الدولي  WEO– ابريل 2010
(39) ورد ذلك في "الملحق الإقليمي" (Regional Appendix) الخاص بإفريقيا جنوب الصحراء من تقرير البنك الدولي المشار إليه أعلاه.

(40)  صافي الصادرات = مجموع الصادرات – مجموع المستوردات. وتخصم المستوردات لأنها مشمولة   ضمناً داخل بنود الاستهلاك والاستثمار والإنفاق الحكومي ويجب استثناؤها من الناتج المحلي لأنها في الأساس ليست منتجاً محلياً وإنما تشكل جزءاً من إنتاج بلدان المنشأ. 
(41) ما لم يذكر غير ذلك تحديدا، فإن البيانات الواردة في هذا الفصل (التجارة العالمية) مستخلصة من "تقرير التجارة العالمية 2010" الصادر عن منظمة التجارة العالمية والمنشور على موقعها الالكتروني www.wto.org  

(42) لا تتضمن مجموعة "الشرق الاوسط" دول شمال افريقيا والسودان المشمولة ضمن مجموعة "افريقيا" حسب تصنيف منظمة التجارة العالمية. 

(34) ما لم يذكر غير ذلك تحديداً، فإن مصدر البيانات الواردة في هذا السياق  (الاستثمارات الأجنبية المباشرة) هو التقرير السنوي لعام  2010 الصادر عن منظمة الانكتاد World Investment Report 2010 والمنشور على موقعها الالكتروني www.unctad.org
(44) ورد ذلك في البيان الصحفي الصادر عن منظمة الانكتاد بتاريخ 22/7/2010 تحت عنوان Global FDI Flows will exceed $1.2 trillion…….” والمنشور على موقع المنظمة الالكتروني المشار إليه اعلاًه.

(45)  وردت هذه البيانات في دراسة بعنوان "2009: A Return to risk-taking" أعدتها شركة Vanguard الأمريكية المعروفة بإدارة صناديق الاستثمار ونشرتها على موقعها الالكترونيwww.vanguard.com 
(46) ما لم يذكر غير ذلك، فإن البيانات الواردة في هذا السياق (أسواق الأسهم العالمية) مستقاة من مؤشرات شركة مورجان ستانلي المعروفة بمؤشرات MSCI ACWI IMI التي تغطي أسعار أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة والكبيرة الحجم في 23 سوق متطور و22 سوق ناشئ، علماً بأن هنا لك مؤشرات أخرى تغطي أعداداً أكبر من الأسواق والشركات في مناطق مختلفة من العالم.
الجزء الثاني
الاقـتـصــاد الـعـربـي
احتواء الأزمة يجب ألا يكون على حساب برامج الاصلاح
تمهيــد:
          لم يكن الوضع الاقتصادي في المنطقة العربية في احسن حالاته عام 2009 مقارنة بالسنوات السابقة، وان بقي على وجه العموم افضل نسبيا من الأوضاع السائدة في معظم مناطق العالم الأخرى لا سيما في البلدان الصناعية المتقدمة المتسببة اصلا بالأزمة المالية والاقتصادية الأخيرة واشد المتأثرين بتداعياتها. 
        وكانت اقتصادات المنطقة قد تمكنت من "الصمود" امام المدّ العاتي للأزمة المالية والاقتصادية الاخيرة  حتى عام 2008 محافظة على ادائها القوي الذي ظل للسنة السادسة على التوالي يستمد زخمه من الإيرادات النفطية المتزايدة لعدد من بلدان المنطقة في ظل استمرار  ارتفاع اسعار النفط وصولا الى ذروتها في الربع الثالث من العام المذكور. إلا أن الآثار الانتشارية للأزمة، مع ما رافقها من تداعيات خطيرة على الاقتصاد العالمي وانعاكاسات سلبية على اسواق النفط فضلا عن الأسواق المالية، ما لبثت ان وجدت طريقها الى اقتصادات المنطقة. وكان من نتيجة ذلك ان تعرضت هذه الاقتصادات لبعض المضاعفات التي ادت بنهاية المطاف الى تباطؤ وتيرة النمو خلال عام 2009 ولو بدرجات متفاوتة. وبطبيعة الحال، كانت تأثيرات الأزمة اسرع وصولا واشد وطأة على الدول النفطية، وعلى الأخص الخليجية منها، لأسباب واضحة تتعلق بارتباطها الوثيق باسواق النفط وبانفتاحها الكبير على الأسواق المالية التي انفجرت فيها الازمة أصلا. وهنالك ثمة دلائل تشير الى ان اقتصادات المنطقة ستتمكن خلال العام الجاري (2010) من اجتياز الأزمة باقل الأضرار الممكنة. وما لم تحدث انتكاسات غير محسوبة على صعيد الاقتصاد العالمي، فإن الاقتصادات العربية، تتقدمها افتصادات البلدان النفطية، تسير قدما نحو استعادة حيويتها واستئناف نموها القوي في ظل الجهود المبذولة على الصعيدين الدولي والاقليمي لاحتواء الأزمة المالية وتنشيط الحركة الاقتصادية من خلال برامج التحفيز الاقتصادي، مع ما يشهده الاقتصاد العالمي من تعاف رغم هشاشته ـ وما تشهده  الاسواق النفطية من تحسن نسبي سواء من حيث الطلب او الأسعار .       

ومع ذلك، فإن اقتصادات المنطقة عموما ما تزال تعاني من الاختلالات الهيكلية وتواجه العديد من التحديات القديمة-الجديدة وفي مقدمتها ضعف البنى الانتاجية، وانخفاض القدرة التنافسية، وارتفاع معدلات البطالة، اضافة الى اعتمادها على الخارج في تلبية احتياجاتها الأساسية ومعاناة بعضها من آفة الفقر وحالات عدم الاستفرار في الاوضاع الجيوسياسية.   
الباب الأول
الأداء العام
الفصل الأول
النمو الاقتصادي
كانت الاقتصادات العربية اقل من غيرها عرضة للآثار الانتشارية للأزمة المالية العالمية الاخيرة واكثر صمودا امام تداعياتها الاقتصادية التي افضت الى حدوث اطول واشمل ركود عالمي في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية. إذ بينما تعرض الاقتصاد العالمي خلال عام 2009 للانكماش بالارقام المطلقة بعد تراجع معدل النمو فيه الى ما دون مستوى الصفر (0.6% بالسالب)، تمكنت الاقتصادات العربية، كمجموعة، من مواصلة توسعها ولو بخطى متباطئة لتحقق نموا ايجابيا بواقع 2.4%، في المتوسط، مقابل 5.1% في العام السابق(1). وباستثناء اقتصادات منطقة آسيا الصاعدة، وبالتحديد الصين والهند، كان أداء اقتصادات المنطقة العربية ككل هو الأفضل نسبيا بين اقتصادات المناطق والبلدان الرئيسية الأخرى في العالم (انظر الشكل رقم 1).    
وظهر تباطؤ النمو عام 2009 بصورة واضحة في اقتصادات الدول المصدرة للنفط التي تراجع متوسط معدل النمو فيها الى 1.6% مقابل 4.6% في العام السابق. ويعزى ذلك بشكل رئيسي الى انخفاض انتاج النفط مع تراجع اسعاره نتيجة لانخفاض الطلب عليه في ظل الركود الاقتصادي العالمي لا سيما في الدول المتقدمة المستوردة للنفط. كما يعزى جزئيا الى تأثير الأزمة المالية العالمية على هذه الاقتصادات، وعلى الأخص الاقتصادات الخليجية ذات الصلات والروابط القوية نسبيا مع الاسواق المالية العالمية. 
اما اقتصادات دول المنطقة الأخرى غير النفطية، فقد كان تباطؤ النمو فيها اقل حدة ليسجل 4.7% عام 2009 مقابل 6.5% في العام السابق. ومع ان معظم هذه الاقتصادات لم تتعرض بصورة مباشرة للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، إلا انها لم تسلم كليا من ارتدادات الأزمة وانعكاساتها غير المباشرة عليها بحكم صلاتها وروابطها بالدول النفطية المجاورة وعلى الأخص دول الخليج. ويذكر ان دول الخليج العربية تلعب دورا هاما في اقتصادات الدول العربية الأخرى غير النفطية سواء من خلال الاستثمارات المباشرة وغير المباشرة أو المساعدات الاقتصادية والاجتماعية، أو عن طريق السياحة والسفر، فضلاً عن تحويلات العمالة الوافدة. ويستفاد من البيانات المتوفرة لدى البنك الدولي(2) ان تحويلات العمالة الى دول المنطقة ذات الاقتصادات المتنوعة (غير النفطية) انخفضت من 28.2 مليار دولار او 8.8% عام 2008 الى ما يقدر بنحو 26.5 مليارا او 7.5% عام 2009. وكان الانخفاض في هذه التحويلات والبالغ نحو 6% خلال عام 2009 اقل حدة من الانخفاض المقابل في  تحويلات العاملين الى مناطق اخرى من العالم مثل دول وسط آسيا واوروبا (حوالي 21%)، وامريكا اللاتينية (12%)، علما بأن متوسط الانخفاض في اجمالي التحويلات على الصعيد العالمي بلغت 6.7% (3). كما انخفضت ايرادات السياحة من 35.1 مليار دولار او 10.9% الى 32.2 مليارا او 9.2%. أما صافي التحويلات الرأسمالية، فقد انخفض من 22.5 مليار دولار او 7% من الناتج المحلي الاجمالي الى 14.1 مليارا او 4%.    

 وجدير بالتنويه ان السياسات المالية والنقدية التي انتهجتها السلطات المعنية بدول المنطقة العربية، وعلى الأخص الدول المصدرة للنفط وفي مقدمتها دول الخليج، قد ساعدت الى حد كبير في التخفيف من حدة التأثيرات السلبية للأزمة المالية والاقتصادية العالمية على اقتصادات المنطقة العربية مقارنة بمعظم المناطق الرئيسية الأخرى. ويبدو أن الدول العربية المصدرة للنفط قد استفادت هذه المرة من تجاربها السابقة باستخلاص الدروس والعبر حول كيفية استغلال عوائدها النفطية. إذ خلافاً لما حدث أثناء الطفرة النفطية في سبعينات القرن الماضي، حينما تمت إعادة تدوير الجانب الأكبر من الإيرادات النفطية إلى الدول الصناعية من خلال تسديد فاتورة الاستيراد من السلع الاستهلاكية، عمدت الدول النفطية في الآونة الأخيرة إلى تبني سياسات اقتصادية تركز على توظيف أكبر قدر ممكن من الإيرادات النفطية محلياً عن طريق تنفيذ برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتطوير البنى التحتية، وإقليمياً عن طريق العمل مع الدول العربية الأخرى غير النفطية لتهيئة الأجواء المشجعة على الاستثمار فيها. ومما ساعد على نجاح هذا التوجه بشقيه المحلي والإقليمي، إقدام عدد متزايد من بلدان المنطقة على تنفيذ برامج الإصلاح الاقتصادي. واستطاع البنك الدولي أن يرصد خلال الاربعة وعشرين شهرا المنتهية في مايو 2009 آثاراً إيجابية ل 67 إصلاحاً في 17 بلدا عربيا هي مصر (10 إصلاحات)، الأردن 
(7 إصلاحات)، السعودية وتونس (6 اصلاحات لكل منهما)، الجزائر والمغرب والامارات والضفة الغربية/غزة واليمن (4 اصلاحات لكل منها)، ولبنان وعمان وسوريه (3 اصلاحات لكل منها)، جيبوتي والكويت وموريتانيا والسودان (اصلاحان لكل منها)، والبحرين (إصلاح واحد) (4).    
هذا، وهناك تفاوت واضح في الأداء الاقتصادي- أو ما يعرف أيضاً بمعدل النمو الاقتصادي الذي يقاس عادة بمعدل التغير المئوي للناتج المحلي الإجمالي الحقيقي- لمختلف الدول العربية كل على حدة. إذ تراوحت معدلات النمو لتسعة عشر بلداً عربياً توفرت عنها بيانات لعام 2009(5) بين -2.7% (بالسالب) في الكويت و9% في كل من قطر ولبنان. واضافة الى الكويت، تم تسجيل معدلات نمو سلبية خلال العام المذكور في دولتين اخريين هما موريتانيا (-1.1%) والامارات العربية المتحدة (-0.7%).  واضافة الى قطر ولبنان، حققت 11 دولة اخرى معدلات نمو اعلى من المتوسط العام لدول المنطقة البالغ 2.4% وهي المغرب (5.2%)، جيبوتي (5%)، السودان (4.5%)، العراق(4.2%)، سوريه (4%)، اليمن (3.9%)، عمان (3.4%)، تونس (3%)، البحرين (2.9)، والأردن (2.8%). اما الدول الثلاث الباقية، فقد تراوح معدل النمو فيها بين 0.1% في السعودية و2% في الجزائر، مرورا بليبيا (1.8%). 

ويصنف صندوق النقد الدولي البلدان العربية في مجموعتين رئيسيتين(6)، تضم أولاهما البلدان المصدرة للنفط بينما تضم الثانية تلك المستوردة له. ويلاحظ التأثير الأكبر للأزمة المالية والاقتصادية العالمية الأخيرة على اقتصادات المجموعة الأولى من خلال انخفاض مستوى النمو  فيها عنه في المجموعة الثانية خلال السنوات الثلاث الماضية (2007-2009)، وذلك خلافا لما كان عليه الوضع في السنوات السابقة للأزمة حيث كان معدل النمو في الدول النفطية عموما اسرع منه في الدول الأخرى. ومع التحسن المنتظر في الاوضاع الاقتصادية عموما خلال عام 2010، فإن من المتوقع ان تستعيد   اقتصادات الدول المصدرة للنفط زخمها  لتحقق مستوى من النمو لا يقل كثيرا عن  المستوى المقابل في الاقتصادات العربية الاخرى غير النفطية. 

ونعرض فيما يلي لأداء الاقتصادات العربية المنتمية للمجموعتين في حدود المعلومات والبيانات المتوفرة عن عام 2009 مقارنة بالعام السابق.
أولا: البلدان المصدرة للنفط: 
             يصنف البنك الدولي الدول العربية المصدرة للنفط في مجموعتين: تضم الأولى دول مجلس التعاون الخليجي الست ذات الدخل الفردي المرتفع، والمستقطبة للأيدي العاملة الوافدة، والمتمتعة بقدرات مالية كبيرة. أما الثانية، فتضم كلا من الجزائر، العراق، ليبيا، سورية، السودان، واليمن كدول مصدرة للنفط ذات كثافة سكانية ومستوى دخل أقل نسبياً(7).
            وفيما يتعلق بمستوى الأداء الاقتصادي للمجموعة الأولى (دول مجلس التعاون الخليجي)، تبين ان النمو الاقتصادي انخفض بشكل ملحوظ في عام 2009، مقارنة بالعام السابق له، (أنظر الشكل رقم 3)، ويعزى هذا الانخفاض في النمو الاقتصادي، الذي يقاس بنسبة التغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، إلى الانخفاض الحاد في أسعار النفط والطلب عليه في الأسواق العالمية، مما أثر سلبياً على مساهمة قطاع التجارة الخارجية (صافي الصادرات) في توليد الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي. فقد تراجع معدل النمو في السعودية من 4.3 % عام 2008 إلى 0.1 % خلال عام 2009، فيما تباطأ المعدل المقابل في عُمان من 12.3 % إلى 3.4 %، وفي قطر من 15.8 % إلى 9.5 %، وفي البحرين من 6.1 % إلى 2.9 ، أما في الكويت الإمارات فقد كان معدل النمو فيهما سالبا بوقع -2.7 % و -0.7 % على التوالي.
             ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تشهد هذه الدول تسارعاً في نموها الاقتصادي ليصل إلى 4.2%  في عام 2010 مقارنة بـ 2.2 % خلال عام 2009، وأن تشهد اقتصاداتها توسعا ملحوظا في الإنفاق العام وزيادة كبيرة في الاستثمار في كل من القطاعين النفطي وغير النفطي، وأن تستأنف الصناعات الرئيسية نشاطها بفضل الانتعاش المتوقع في الطلب العالمي. وليست هناك توقعات بحدوث أي ضغوط أخرى على أسعار النفط في الوقت الراهن في ضوء محدودية الطاقات الإنتاجية للدول النفطية واستقرار الطلب على النفط في أهم البلدان الصناعية. وللمزيد من التفاصيل حول الأداء الاقتصادي لهذه المجموعة يمكن مراجعة الجزء الثالث من هذا التقرير والخاص باقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي.
        أما فيما يتعلق بالمجموعة الثانية من الدول العربية الأخرى (غير الخليجية) المصدرة للنفط ، فإن  الوضع الاقتصادي العام فيها لا يختلف كثيرا عن سابقتها من حيث تراجع معدلات النمو خلال عام 2009 ولو بدرجة اقل، وذلك باستثناء اليمن التي أرتفع معدل نموها الاقتصادي إلى 3.9 % مقابل 3.6 % في العام السابق (أنظر الشكل رقم 4).
ثانياً: البلدان المستوردة للنفط: 
كذلك يصنف البنك الدولي هذه الدول ايضا في مجموعتين، تتكون أولاهما من الدول العربية المستوردة للنفط المرتبطة بتدفقات مالية كبيرة نسبيا من الدول الخليجية وهي الأردن، لبنان، وجيبوتي، فيما تتكون الثانية من الدول العربية الأخرى المستوردة للنفط ذات اقتصادات متنوعة نسبيا وصلات تجارية مع أوربا، وتضم كلا من مصر، المغرب، تونس، وموريتانيا.
وكان من الطبيعي ان تتأثر دول المجموعة الأولى بشكل واضح بتطورات الأوضاع الاقتصادية في منطقة الخليج من حيث تباطؤ معدلات النمو خلال عام 2009 ولو بدرجة اقل. ومن المنتظر ان ينعكس تحسن الوضع الاقتصادي في دول الخليج خلال عام 2009 بشكل ايجابي اقتصادات   المجموعة الأولى من الدول المستوردة للنفط، لا سيما بعد استئناف حركة التدفقات المالية النشطة اليها  نتيجة لارتفاع الإيرادات النفطية والانتعاش  الاقتصادي المتوقع  في دول الخليج.
أما في المجموعة الثانية من الدول العربية المستوردة للنفط ذات الروابط التجارية مع أوربا، فقد تأثرت هي الأخرى بتداعيات الركود الاقتصادي لشركائها التجاريين حيث تباطأ معدل النمو بصورة واضحة في كل من مصر وتونس بل انه تراجع الى ما دون مستوى الصفر في موريتانيا ليبلغ -1.1% (انظر الشكل رقم 6). ومن المتوقع أن تستأنف اقتصادات هذه المجموعة  نموها عام 2010 ولكن بوتيرة بطيئة نتيجة لعدم تمكن البلدان الأوروبية حتى الآن من استعادة عافيتها الاقتصادية بصورة كاملة. 
وفي الخلاصة، لا بد من التأكيد على أن الدول العربية عموما ما تزال بحاجة ماسة إلى المضي قدما في اعتماد برامج الإصلاح الإداري والاقتصادي والاجتماعي المنسجمة مع المتغيرات والتحديات الراهنة  بهدف تنويع قواعدها الإنتاجية بدلاً من واقع الاقتصاد الريعي الذي يهيمن على سياساتها الاقتصادية، وينطبق ذلك  على الدول النفطية التي تعتمد على الايرادات النفطية كمصدر اساسي للدخل القومي، كما ينطبق على الدول غير النفطية التي تعتمد على عائدات السياحة وتحويلات المغتربين والمساعدات الخارجية. وعلى الرغم من الجهود المبذولة في هذا السبيل، إلا أن النتائج المتحققة لم ترق بعد إلى الأهداف التنموية المنشودة. وما تزال الدول العربية بحاجة إلى بذل  المزيد من الجهد من اجل ترتيب أوضاعها الداخلية. وبالتالي، فإن إعادة صياغة الدور الاقتصادي للدولة وتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وإصلاح الإدارة العامة، وإصلاح الوضع المالي، وتغيير النظام التربوي لتطوير التنمية البشرية هي المرتكزات الأساسية لأية برامج إصلاحية. 
الفصل الثاني
متوسط دخل الفرد
تراجع معدل النمو في الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للبلدان العربية عام 2009 الى 2.4%، أي الى أقل من مستواه في العام السابق(5.1%). وفي هذه الأثناء، حافظ معدل النمو المقابل في سكان المنطقة على مستواه تقريبا بحدود 2.3% - 2.4%. وكان من نتيجة ذلك أن شهد معدل النمو في نصيب الفرد العربي من الناتج المحلي الاجمالي تباطؤا ملحوظا من 2.7% عام 2008 الى 0.1% فقط عام 2009(انظر الجدول رقم 1)، وذلك خلافا لما كان عليه الوضع خلال السنوات السابقة التي شهدت توسعا اقتصاديا مرتفعا. 

ومع التسليم بوجود تفاوت واضح في مستوى الدخل الفردي بين مختلف الدول العربية كما سنبين لاحقاً في هذا السياق، إلاّ أن استمرار مثل هذا الوضع، المتمثل بالتدني النسبي لمتوسط دخل الفرد العربي  قد  تكون له إنعكاسات سلبية على المستوى المعيشي في المنطقة  ككل، وبالتالي على المزيد من التدهور في  مستويات الفقر القائمة في بعض الدول العربية، ولو بدرجات متفاوتة. ويذكر انه في آخر تقرير صادر عن جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع  للبنك الدولي حول تحديات التنمية في الدول العربية(8)،  تم تصنيف سبع دول عربية فقط في خانة الدول ذات التنمية البشرية المرتفعة، وهي دول مجلس التعاون الخليجي الست وليبيا، وثلاث  في خانة الدول ذات التنمية المتوسطة الأعلى من المعدل العالمي وهي الأردن، لبنان وتونس. اما الدول الاخرى التي شملتها القائمة وعددها عشر، فقد كان تصنيفها دون المتوسط العالمي، وجاء في نهايتها جيبوتي واليمن بفارق كبير نسبياً.  وبقراءة سريعة لهذه النتائج  يلاحظ أن الدول النفطية ذات الدخل القومي المرتفع والكثافة السكانية المنخفضة هي التي احتلت المراتب العليا في هذا الشأن. 
وفي سياق متصل، أوضح التقرير، أن قرابة 140 مليون عربي، او ما يعادل نحو 40% من اجمالى عدد السكان في البلدان العربية،  يعيشون تحت خط الفقر. وطالب بإقتصاد كلي يحمي الفقراء من إزدياد الاسعار بسبب الازمات العالمية. وعلى الرغم من تحقيق معدلات نمو اقتصادي مقبولة منذ عام 2000 في المنطقة العربية إلا ان معدلات الفقر العام ما زالت كبيرة، مشيراً إلى أن الوضع لم يقتصر فقط على عدم حدوث أي تدن  في متوسطات الفقر على المستوى العربي خلال السنوات العشرين الماضية،  بل ان بعض البلدان  شهدت زيادة في معدلات الفقر.
هذا، ونتيجة لتباين الأداء الاقتصادي في مختلف بلدان المنطقة من حيث معدلات النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي من جهة ونسب الزيادة في عدد السكان من جهة أخرى، كان هنالك تباين مقابل فيما طرأ على متوسط الدخل الفردي الحقيقي لهذه البلدان خلال عام 2009 مقارنة بالعام السابق. ولوحظ  أن غالبية الدول العربية (12 دولة من أصل 19 دولة توفرت عنها بيانات مقارنة) حققت معدلات نمو إيجابية. وتصدرت لبنان القائمة بتحقيق أعلى معدل للنمو في متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بواقع 10.8% عام 2009 مقابل 10.7% في العام السابق، تلاه المغرب (4.3% مقابل 4.1%)، ثم مصر (2.6% مقابل 4.9%)، فجيبوتي (2.4% مقابل 3.2%)، وجاءت تونس في المرتبة الخامسة بما يعادل 1.9% مقابل 3.6% تلاها السودان (1.9% مقابل 4.1%)، ثم سورية والعراق (1.5% لكل منهما مقابل 2.6% للأولى و6.5% للثانية عام 2008). وتراوحت معدلات النمو الإيجابية المقابلة للدول الأخرى عام 2009 بين 0.1% في عامان و0.8% في اليمن، مروراً بالأردن (0.4%) والجزائر (0.5%). أما الدول التي تعرض فيها متوسط دخل الفرد الحقيقي عام 2009 للانخفاض بالأرقام المطلقة (معدلات نمو سالبة)، فهي البحرين التي وصل فيها الانخفاض إلى – 22.8% مقابل 4% في العام السابق، تلتها الكويت (-5.2% مقابل 2.3%) ثم الإمارات (-3.6% مقابل -1%)، فموريتانيا (-3.4% مقابل 1.2%)، والسعودية (-2.3% مقابل 1.8%)، وقطر (-1.8% مقابل – 1.9%) وليبيا (-0.2% مقابل 1.3%) (انظر الجدول رقم 2).

وحسب البيانات المتوفرة  لدى صندوق النقد الدولي(9)، فإن  ثلاثة عشر بلدا عربيا من اصل الثمانية عشر التي توفرت عنها بيانات مقارنة  سجلت في عام 2009 انخفاضاً في متوسط دخل الفرد بالأسعار الجارية (الناتج المحلي الاجمالي الاسمي مقسوما على مجموع عدد السكان)، وإن كان ذلك بنسب متفاوتة تراوحت بين -2.6% لتونس و -34.2% لليبيا. والواقع ان متوسط دخل الفرد قد تقلص عام 2009 بأكثر من 12% (بالسالب) في نصف الدول العربية التي توفرت عنها بيانات (9 دول من اصل 18). اما الدول الخمس الأخرى التي تمكنت من تحقيق تحسن نسبي في هذا الشأن خلال 2009، فهي لبنان، الأردن، المغرب، مصر وجيبوتي، التي تراوحت نسبة ارتفاع متوسط الدخل الفردي فيها بين 1.3 % للمغرب و 13.4 % لمصر.
 وفي المحصلة النهائية، يكون مستوى نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي للبلدان العربية عام 2009 قد تراوح بين (975) دولاراً أمريكياً في موريتانيا و (68871) دولاراً في قطر التي تصدرت القائمة، تلتها دول الخليج الخمس الأخرى بدءً بالإمارات بواقع (46856) دولاراً، ثم الكويت (31482 دولاراً)، فالبحرين (19455)، وعمان (18013)، والسعودية (14486). وحلت في المركز السابع ليبيا بما يعادل (9529) دولاراً، كمتوسط للدخل الفردي، تبعتها لبنان (8706 دولارات)، ثم الجزائر (4026)، فتونس (3851) والأردن (3828). وتراوح متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بين 1060 – 2864 دولاراً في اليمن وجيبوتي والسودان ومصر وسوريا والمغرب (انظر الجدول رقم 3).
الفصل الثالث
العمالة والبطالة
ما يزال الوضع السائد في أسواق العمل العربية عموماً يشكل أحد التحديات الرئيسية التي تواجهها اقتصادات المنطقة رغم التحسن النسبي الذي أمكن إحرازه بهذا الشأن خلال السنوات الماضبة بما فيها تلك التي تخللتها الازمة المالية والاقثصادية الأخيرة، وذلك بفضل الاداء الاقتصادي الأقضل نسبيا في المنطقة مقارنة بمعظم مناطق العالم الأخرى كما سبق تبيانه (راجع الفصل الأول الخاص بـ "الأداء الاقتصادي العام"). إذ ان متوسط معدل التوظيف- رغم ارتفاعه- بقي هو الأدنى، كما ان معدل البطالة-رغم انخفاضه- بقي هو الأعلى.  
وحسب تقديرات منظمة العمل الدولية(10)، واصل معدل التوظيف (نسبة عدد العاملين إلى عدد السكان) ارتفاعه من 46.4% عام 2006 (وهو العام السابق "للأزمة") إلى 46.7 % عام 2009 كمتوسط لبلدان الشرق الأوسط ومن 46.0% إلى 46.4% لبلدان شمال إفريقيا. ومع ذلك، فإن هذا المستوى من التوظيف على صعيد اقتصادات المنطقة ككل يبقى متواضعاً إذا ما قورن بالمستويات المقابلة في مناطق العالم الرئيسية الأخرى، حيث تتراوح معدلات التوظيف عام 2009 بين 53.2% في دول الاتحاد السوفياتي سابقاً (باستثناء تلك المنضمة للاتحاد الأوروبي) و 69.8% في دول شرق آسيا، علماً بأن المعدل الوسطي للعالم ككل يناهز 60.4% (أنظر الجدول رقم 4).
    ومن الواضح أن زيادة فرص العمل الناجمة عن التوسع الاقتصادي المتواضع  خلال عام 2009، لم تكن كافية لاستيعاب مجمل قوة العمل المتزايدة في المنطقة العربية بوتيرة أسرع منها في المناطق الأخرى. فقد بلغ معدل النمو السنوي في قوة العمل العربية خلال العام المذكور نحو 2.4 % (لبلدان شمال إفريقيا) و3.7 % (لبلدان الشرق الأوسط)، متفوقاً بذلك على مؤشرات النمو المقابلة لمناطق العالم الأخرى. ويعتبر ذلك امتدادا للاتجاه السائد على هذا الصعيد منذ عدة سنوات، وهو مؤشر على ارتفاع نسبة الفئة العمرية الشابة التي تنضم أعداد متزايدة منها إلى سوق العمل العربي في ظل تنامي عدد السكان .
وبموازاة هذا الوضع السائد في اسواق العمل العربية، تبرز مشكلة البطالة كإحدى المشاكل الرئيسية المزمنة التي  تعاني منها الدول العربية بما تنطوي عليه من الآثار والمضاعفات الاقتصادية والاجتماعية  الخطيرة.  وقد  زادت هذه المشكلة انتشارا في السنوات الاخيرة لتشمل مختلف البلدان  العربية، بما فيها تلك "المستوردة للأيدي العاملة.  ولو بدرجات متفاوتة. د ويذكر أن معدلات البطالة في المنطقة  العربية  تعتبر الأعلى بين الأقاليم الرئيسية في العالم  لا سيما بين الشباب والإناث.
وفي ضوء المتغيرات الدولية والتطورات العلمية والتكنولوجية وتحرير التجارة وانفتاح الأسواق المتسارعة التي يمر بها العالم، أصبحت هذه المشكلة أكثر تعقيداً نتيجة التغير السريع في احتياجات أسواق العمل وتزايد حدة المنافسة العالمية حيث الغلبة للأقوى من حيث التميز في الإنتاج والجودة، مما أدى إلى تزايد الطلب على نوعية محددة من القوى العاملة القادرة على التكيف مع المستجدات ووسائل وأساليب الإنتاج الحديثة. وقد لا تكون مشكلة البطالة في الدول العربية، في العديد من الحالات، مرتبطة فقط بعدم توفر فرصة العمل  وإنما ايضا بكون فرص العمل المتوفرة  غير متناسبة مع مؤهلات طالب العمل، الأمر الذي يتطلب تأهيل وإعداد العمالة العربية وفق احتياجات ونوعية الإنتاج  لرفع القدرة التنافسية للعمالة وللمنتجات العربية وفتح أسواق جدبدة وتوفير فرص عمل اضافية .
لقد كانت النظرة إلى البطالة في الدول العربية كظاهرة مزمنة، تقتصر على بعض الدول بسبب حجم السكان أو الظروف الاقتصادية، ولكنها اصبحت في الأونة الأخيرة تشمل الدول  المحدودة السكان والمنتجة للنفط مع أن هذه الدول مستمرة قي  استقطاب أعداد كبيرة  من العمالة الوافدة. 
   ورغم  تحسّن  معدل البطالة في المنطقة العربية عموماً خلال الأعوام الأخيرة، غير أن هذا المعدل ما يزال الأعلى (أي الأسوأ) بين مناطق العالم الرئيسية الأخرى. ففي حين انخفض معدل البطالة من 9.5 % عام 2006 إلى 9.4 % عام 2009 كمتوسط لبلدان الشرق الأوسط وأرتفع من 10.4 % إلى 10.5 % للبلدان العربية في شمال إفريقيا لذات الفترة، بقيت المتوسطات المقابلة في مناطق العالم الأخرى محصورة عند مستويات أقل (أي أفضل) لتتراوح عام 2009 بين 4.4 % في دول شرق آسيا و 10.3 % في دول الاتحاد السوفيتي سابقاً، علماً بأن المتوسط العالمي بقي بحدود 6.6 % (انظر الشكل رقم 7). ومما يجعل وضع البطالة المرتفعة أصلاً في المنطقة العربية أكثر خطورة ارتفاعها بدرجة أكبر في الفئة العمرية الشابة، حيث وصل متوسط معدل البطالة ضمن هذه الفئة عام 2009 إلى 24.7 % في بلدان شمال إفريقيا و 22.3 % في البلدان الأخرى في المنطقة، علماً بأن المتوسط المقابل في شرق آسيا على سبيل المثال لا يتجاوز 9%.
وإضافة إلى تواضع معدل التوظيف وارتفاع معدل البطالة في البلدان العربية بالمقاييس العالمية حسب تصنيف منظمة العمل الدولية كما سبق تبيانه، فإن معدل التوظيف للمرأة في المنطقة العربية (نسبة عدد العاملات إلى عدد السكان) هو الأدنى بين مناطق العالم، حيث تراوح هذا المعدل عام 2009 بين 23.1 % كمتوسط لبلدان شمال إفريقيا و 21.6 % لبلدان المنطقة العربية الأخرى، بالمقارنة مع 48 % كمتوسط للعالم. من ناحية أخرى، فإن معدل البطالة المقابل للنساء العربيات هو الأعلى عالمياً، حيث تراوح في المتوسط بين 15.0% و 15.6% للمنطقة العربية بالمقارنة مع 7 % للعالم ككل. 
من ناحية أخرى، وفي الجانب  الأقل خطورة نوعا ما في سوق العمل العربي مقارنة بأسواق العمل في بعض مناطق العالم الأخرى، فإن المنطقة العربية تتميز عن  بعض مناطق العالم النامية، بالانخفاض النسبي في معدلات الفقر بين صفوف القوى العاملة. ففي حالات الفقر "الشديد" كما تصنفه المنظمات الدولية (البنك الدولي ومنظمة العمل الدولية)، هنالك   ما يعادل  10.4 % من إجمالي قوة العمل في بلدان الشرق الاوسط (غير الإفريقية)  يعيلون أسراً يعيش أفرادها بحدود 1.25 دولار يومياً بالمتوسط لكل فرد، وذلك  حسب تقديرات عام 2009. ومع ان هذا المعدل ليس هو الأدنى بين مجموعات الدول النامية الأخرى التي يتراوح المعدل المقابل فيها بين 5.3 % لبلدان الاتحاد السوفياتي سابقاً و 8.5 % في بلدان امريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي، ألا انه يظل اقل بكثير (اي  أفضل بكثير) مقارنة بـ 63.5 % للبلدان الإفريقية غير العربية، و 53.5 % لبلدان جنوب آسيا، علماً بأن متوسط المعدل العالمي يناهز 24.8 %. وينطبق ذلك ايضا على البلدان العربية الأخرى في شمال افريقيا، وإن كان  المعدل المقابل  فيها مرتفعا نسبيا (15.6). ( أنظر الجدول رقم 5). 
وهكذا يتأكد أن المنخرطين فعلياً في صفوف القوة العاملة في المنطقة العربية ما يزالون يحظون في غالبيتهم بمستويات معيشية أفضل نسبياً، مقارنة بأقرانهم في بعض مناطق العالم الأخرى، على الأقل من حيث الوقوع في بوتقة "الفقر المدقع" بالمقاييس المتعارف عليها دولياً للدخل الفردي بما يعادل 1.25 دولاراً او اقل يوميا.
ومع ذلك، فإن إحدى التحديات الرئيسية التي تواجهها الاقتصادات العربية عموماً تبقى متمثلة بمدى قدرتها على توفير الفرص اللازمة لتوظيف مجمل قوة العمل الحالية مع ما سينضم إليها مستقبلاً من الأعداد المتزايدة للقادمين الجدد إلى سوق العمل. ويبدو أن معدلات النمو الاقتصادي التي تم تحقيقها حتى الآن، رغم تحسنها، لم تكن كافية  للتغلب على هذا التحدي. وما يزال هناك شوط طويل أمام اقتصادات المنطقة لكي تتمكن من التغلب على هذه المعضلة. وحسب تقديرات البنك الدولي(11)، فإن عدد الوظائف المطلوب إيجادها على مدى السنوات العشر المقبلة لا يقل عن (100) مليون وظيفة، أي حوالي ضعف عدد الوظائف الحالية، وذلك لمواكبة القادمين الجدد لسوق العمل مع استيعاب قوة العمل الراهنة (بما فيها العاطلين عن العمل). ورغم ما تنطوي عليه هذه التقديرات من صعوبة ضمنية لإيجاد الحل المطلوب في ظل المعطيات القائمة، إلاّ أن البنك الدولي أورد في مناسبة أخرى أخباراً مشجعة نوعاً ما في هذا الصدد يهمنا هنا، بحكم الاختصاص، تسليط الضوء عليها لأنها تتحدث عن الإمكانات الكامنة في فعاليات القطاع الخاص العربي للمساهمة الإيجابية في هذا الشأن، وذلك إذا ما أتيحت له الفرص المناسبة وبيئة العمل الجاذبة لتفعيل دوره الكامل وإطلاق إمكاناته الكامنة... فقد لاحظ المسؤولون المعنيون في البنك الدولي(12)، من خلال متابعتهم لأداء الاقتصادات العربية على مدى العقود الماضية وعلى الأخص في أسواق العمل، أن القطاع الخاص كان وراء معظم فرص العمل التي تم استحداثها وتهيئتها خلال السنوات الأخيرة بما حققه من نشاط متواصل وحيوية متجددة في تلك الاقتصادات. ويعتبر ذلك تطوراً حديثاً هاماً بدأ يبرز منذ تسعينات القرن الماضي حينما أخذ عدد متزايد من بلدان المنطقة يقدم على تبني وتطبيق برامج الإصلاحات الهيكلية في اقتصاداته، وذلك خلافاً لما كان عليه الوضع في العقدين السابقين حينما كان القطاع العام مصدراً شبه وحيد لخلق فرص العمل في غالبية بلدان المنطقة. من هنا، فإن القطاع الخاص يمثل قوة محركة جديدة للمضي قدماً في خلق الوظائف إذا ما أتيحت له الفرص الضرورية كي يقوم بدوره في تسيير عجلة الاقتصاد وتوفير فرص العمل في ظل بيئة العمل المشجعة والإصلاحات الهيكلية البناءة.
الفصل الرابع
التـضخـم
           التضخم هو ظاهرة اقتصادية تتمثل في ارتفاع المستوى العام للأسعار، ومن ثم انخفاض القيمة الشرائية  للنقود  مقابل السلع والخدمات المعروضة خلال فترة زمنية معينة. ويعتبر التضخم من المشكلات  الرئيسية التي تعاني منها اقتصاديات العالم. وهناك جدل واسع بين الاقتصاديين  حول أسبابها  وآثارها الاقتصادية والاجتماعية.  والواقع ان  بروز هذه الظاهرة في اقتصاد أي بلد ليس وليد  الصدفة، وإنما هو نتيجة لتفاعل الطلب مع العرض في اسواق السلع والخدمات المحلية والعالمية، وإن كان للسياسات المالية والنقدية المتبعة في مختلف البلدان تأثيرها على التخفيف من حدة الضغوط التضخمية او زيادتها داخل اقتصاداتها. 
وفي حالة  البلدان العربية،  يلاحظ أن الضغوط التضخمية في اقتصادات المنطقة  عموماً غالبا ما تتولد نتيجة  لتضافر عدة  عوامل محلية وخارجية.  ويمكن تلخيص أهم  العوامل المحلية بالتوسع الاقتصادي، وما يواكبه عادة من زيادة عرض النقد (السيولة المحلية) وتصاعد الطلب الكلي على السلع والخدمات  المعروضة، وبالتالي زيادة اسعارها. أما العوامل ذات المنشأ الخارجي، فيتمثل أهمها بارتفاع أسعار وتكاليف  السلع والبضائع المستوردة التي تعتمد عليها غالبية الدول العربية، إلى حد كبير، في تلبية احتياجاتها، بالإضافة الى  ارتفاع أسعار صرف عملات كثير من الدول المصدّرة للبلاد العربية مقابل الدولار الذي ترتبط به أو تسير في موازاته معظم العملات العربية.
          ووفقاً لأحدث البيانات المتاحة في هذا الشأن، والمبنية على أساس التغيرات السنوية في مؤشر أسعار المستهلك، فإن المستوى العام لمعدل التضخم في المنطقة العربية قد انخفض من ذروته البالغة 13.5% عام 2008 إلى 6.6 % عام 2009. ورغم هذا الانخفاض الملحوظ، الا ان المستوى العام للتضخم في المنطقة العربية ما يزال  يعتبر مرتفعا مقارنة مع بعض مناطق العالم، بما فيها الدول المتقدمة التي لم يتجاوز معدل التضخم فيها في المتوسط 0.1%، وآسيا الصاعدة (3.1%)، وامريكا اللاتينية (6%). ولكنه بقي في مستوى اقل (أي افضل) منه في مناطق اخرى مثل كومنولث الدول المستقلة (11.2%)، وافريقيا جنوب الصحراء (10.6%)- أنظر الشكل رقم 8.            
وشمل  انخفاض معدلات التضخم عام 2009  غالبية الدول العربية،  باستثناء مصر التي ارتفع المعدل  فيها  إلى 16.2 % مقابل 11.7% في العام السابق،  والجزائر (5.7 % مقابل 4.9%).  
وقد تجلى  الانخفاض، بصورة خاصة، في ثلاث دول عربية شهدت فيها مستويات الاسعار هبوطا بالارقام المطلقة (أي ان التضخم فيها كان بالسالب) وهي قطر (– 4.9 % عام 2009 مقابل 15% عام 2008)، والعراق 
(– 2.8 % مقابل 2.7%)، والأردن (– 0.7 % مقابل 13.9%).  وأما في الدول العربية الأخرى، فقد تم تسجيل اعلى معدل للتضخم  عام 2009 في مصر بواقع 16.2 % مقابل 11.7% في العام السابق، تلتها السودان (11.3 % مقابل 14.3%)، ومن ثم الجزائر (5.7 % مقابل 4.9%).
 
وبالنسبة لدول مجلس التعاون، سُجل  اعلى مستوى للتضخم عام 2009  في السعودية بمعدل 5.1 % مقابل 9.9 % في العام 2008، تلتها الكويت (4 % مقابل 10.6 %)،  ثم عُمان (3.5 % مقابل 12.6 %)،  فالبحرين (2.8 % مقابل 3.5 %)، والإمارات (1.2 % مقابل 12.3 %)، وأخيراً قطر(-4.9% مقابل 15 %)، وهو أدنى مستوى  تم تسجيله ليس فقط في نطاق دول الخليج وانما على صعيد الدول العربية. 
وأما في الدول العربية الأخرى التي توفرت عنها بيانات مقارنة بهذا الصدد، فقد تراوحت معدلات التضخم عام 2009 بين 1 % للمغرب و 3.7 % لليمن (انظر الجدول رقم 6).
الباب الثاني
أداء بعض الأنشطة والقطاعات الاقتصادية
الفصل الأول 
التجارة الخارجية
تسير حركة التجارة الخارجية العربية، بشقيها التصديري والاستيرادي، جنباً إلى جنب مع حركة النشاط الاقتصادي العام في المنطقة، متفاعلتين مع بعضهما البعض تأثراً وتأثيراً. وتجدر الإشارة هنا إلى أن الصادرات والواردات تدخلان في عِداد المكونات الرئيسية للناتج المحلي لإجمالي محتسباً على أساس بنود الإنفاق حسب المعادلة المعروفة: 
الناتج المحلي الإجمالي = الاستهلاك الخاص + الاستثمار الخاص+ الإنفاق الحكومي + صافي الصادرات (مجموع  الصادرات – مجموع الواردات).
 لذلك لم يكن قطاع التجارة الخارجية في الدول العربية في عام 2009 بمنأى عن تبعات الأزمة المالية العالمية،  حيث كان اداؤه في كل من جانبي الصادرات والواردات  ، منسجما الى حد كبير مع الأداء الاقتصادي العام الذي يقاس عادة بتغيرات الناتج المحلي الاجمالي.     ووفقاً لأحدث البيانات المتوفرة، انخفضت قيمة إجمالي التجارة الخارجية العربية من السلع والخدمات من قرابة (1.73) تريليون دولار عام 2008 إلى اقل من (1.26) تريليونا عام 2009، أي بنسبة 27.2 %. فقد انخفضت القيمة الإجمالية للواردات العربية من السلع والخدمات من حوالي (658) مليار دولار إلى (549) ملياراً، أي بنسبة 16.6 %. وكذلك الحال بالنسبة للصادرات التي انخفضت من (1071) مليار دولار إلى (706) ملياراً ولكن بنسبة مضاعفة (-34.1%) (أنظر الشكل رقم 9).
   ونتيجة لذلك، تقلص فائض الميزان التجاري للدول العربية  عام 2009 إلى قرابة ثلث ما كان عليه (-38%) ليصل الى حوالي 157 مليار دولار مقابل 413 مليارا في العام السابق. وشمل الانخفاض تسع دول تتقدمها السعودية التي تقلص الفائض في ميزانها التجاري بحوالي 102مليار دولار (من 198.3 مليار دولار في 2008 إلى 96.3 مليارا في 2009)، تليها الجزائر  (35.2 مليار دولار، من 39.8 مليار دولار إلى 4.6 مليارأ)، ثم ليبيا (28.5: من 53.6  مليار دولار إلى 25.1 مليارا)، فالعراق (26.8 مليارا: من 29.3 الى 2.5 مليارا)، والكويت (25.6 مليارأ: من 62.6 الى 37 مليارا). وتراوح الانخفاض في الدول الأربع الأخرى بين 9.7 مليار دولار لقطر ومليار واحد للبحرين مرورا بعُمان (7.7 مليارا) والإمارات (7 مليارات)(13).
            ومن جهة أخرى، تحوّل الفائض في الميزان التجاري الى عجز في كل من السودان (من +2.3 مليار دولار 2008 إلى -400 مليونا في 2009)، وموريتانيا (من +21 مليون دولار إلى -50 مليونا). وبينما تعرض العجز للمزيد من التدهور في كل من اليمن وسورية ومصر ولبنان،  شهد بعض التقلص في كل من المغرب والأردن و تونس وجيبوتي.
أولاً – التجارة السلعية العربية:
                نعرض فيما يلي بشيء من التفصيل لكل من الصادرات والواردات السلعية العربية حسب الهيكل السلعي، وأداء البلدان العربية في جانبي التصدير والاستيراد، إضافة إلى الشركاء التجاريين الرئيسيين في كلا الجانبين، وذلك في ضوء البيانات المتاحة حتى وقت إعداد هذا التقرير.
1- الصادرات:
أ-
الهيكل السلعي:
وفقاً للتصنيف الرئيسي المتعارف عليه فيما يتعلق بالهيكل السلعي للتجارة 
العالمية، تشكل مجموعة الوقود المعدني، بما فيها النفط ومشتقاته، الجانب الرئيسي من الصادرات العربية. ويستخلص من البيانات الواردة في التقرير الاقتصادي العربي الأخير(14)ً، أن حصة هذه المجموعة في الصادرات العربية قد ارتفعت عام 2008 إلى 77.9%  مقابل 76.9% في العام السابق(أنظر الجدول رقم (7). ويعزى السبب الرئيسي في ذلك إلى ارتفاع أسعار النفط التي بلغت ذروتها في شهر يوليو من العام  المذكور. وحافظت مجموعة المصنوعات على مركزها، كثاني أكبر مجموعة، وإن تراجعت حصتها إلى 6 % مقابل 7.3%، تلتها مجموعة الآلات ومعدات النقل التي زادت حصتها من 4.8 % إلى 5 %، ثم مجموعة المنتجات الكيماوية التي ارتفعت حصتها أيضاً إلى 7 % مقابل 6.1 % لتحل محل مجموعة الأغذية والمشروبات التي انخفضت حصتها إلى 2.4 % مقابل 2.8%. وارتفعت حصة المواد الخام إلى 1.5 % مقابل 1.1 % في حين انخفضت حصة السلع الأخرى غير المصنفة من 1 % إلى 0.2 %.
ب -
البلدان العربية المصدّرة:
    تفاوتت صادرات البلدان العربية من السلع والبضائع عام 2009 بين 75 مليون دولار لجيبوتي و 188.5 ملياراً للسعودية التي تصدرت القائمة بما يعادل نحو 26.7 % من الإجمالي. وكما هو متوقع، احتلت الدول النفطية الرئيسية الأخرى المراكز السبعة التالية تتقدمها (بعد السعودية) الإمارات (172.2 ملياراً أو 24.4 %)، تليها الكويت (56.6 ملياراً أو 8 %)، ثم الجزائر (43.7 ملياراً أو 6.2 %)، فقطر (41.5 ملياراً أو 5.8 %)، والعراق (39.5 ملياراً أو 5.6 %)، وليبيا (35.3 ملياراً أو 5 %). وجاءت عُمان في المركز الثامن، وبلغت قيمة صادراتها (26.4) مليار دولار ونسبتها إلى الإجمالي 3.7 %. واحتلت مصر المركز التاسع وبلغت قيمة صادراتها (23.1) مليار دولار ونسبتها إلى الإجمالي 3.3%، تلتها تونس (14.5 ملياراً أو 2 %)، ثم المغرب (13.9 ملياراً أو 1.9%)، فالبحرين (12.1 ملياراً أو 1.7%). وتراوحت قيمة الصادرات في البلدان العربية الثمانية الأخرى بين (75) مليون دولار في جيبوتي و (10.4) ملياراً في سوريا (أنظر الجدول رقم 8).
           وعلى صعيد الأداء لصادرات البلدان العربية خلال عام 2009، يلاحظ أن دولة واحدة فقط، هي الأردن، حققت زيادة في قيمة صادراتها بنسبة 14.3 %، بينما تعرضت الدول الأخرى لانخفاض صادراتها بالأرقام المطلقة((15)، سبع منها  دول نفطية رئيسية. وتصدرت القائمة الجزائر التي وصلت نسبة الانخفاض في صادراتها خلال العام المذكور إلى نحو -45 % مقابل زيادة بمعدل 31.7 % خلال العام السابق، تلتها ليبيا (- 43.7 % مقابل +34 %) ، ثم السعودية ( -40 % مقابل +34%)،  فالعراق (-37 % مقابل +57.7 )، والكويت (- 35.3 % مقابل +40%)، والسودان (-33.3 مقابل +31.5%). وجاءت في المرتبة السابعة المغرب حيث انخفضت قيمة صادراتها عام 2009 بنسبة 31.5 % مقابل زيادة بنحو 32.7 % في العام السابق، تلتها البحرين (-31.1 % مقابل +24.5 %)، ثم عُمان (-30 % مقابل +52.6 %)، فالإمارات (-28 % مقابل +34 %)، وسورية (-27.3 % مقابل +23.3 %)، وقطر  (-26.7 % مقابل +34 %)، وتونس (-25 % مقابل +27 %) . وتراوحت معدلات النمو السالب في صادرات الدول الأخرى عام 2009 بين  -23.4% (لليمن) و – 6.7 % (للبنان) .
جـ-
الشركاء الرئيسيون :
        حافظ الاتحاد الأوروبي على المركز الأول كأكبر مستورد للسلع من الدول العربية بما قيمته (188.5) مليار دولار، على الرغم من استمرار تراجع حصة وارداته من 18.2 % في عام 2007 إلى 17.6 % في عام 2008 (أنظر الشكل رقم 10). كذلك حافظت اليابان على مركزها الثاني، وبقيمة واردات سلعية من الدول العربية بلغت 137.1 مليار دولار، أو 12.8% من الإجمالي. وفيما يتعلق بالولايات المتحدة، فإنه لم يطرأ أي تغيير سواء على ترتيبها كثالث أكبر مستورد للسلع العربية بما قيمته 114.6 مليار دولار أو على حصتها التي بقيت بحدود 10.7%. وبقي المركز الرابع من نصيب البلدان العربية ذاتها التي بلغت صادراتها البينية نحو 88.9 مليار دولار، وبهذا ظلت أهميتها النسبية تراوح بين 8.1% ـ 8.3 % خلال الفترة (2005 ـ 2008). ويبدو أن الرابح الأكبر نسبياً من الصادرات العربية هو الشريك الصيني، الذي احتل المركز الخامس بواردات تجاوزت قيمتها 72.8 مليار دولار في 2008، محققة نمواً بواقع 62.5 % عن العام السابق.
2- الواردات :
أ  -
الهيكل السلعي:
تتصدر مجموعة الآلات ومعدات النقل قائمة السلع والبضائع المستوردة من قبل البلدان العربية. وقد ارتفعت حصتها من إجمالي المستوردات السلعية عام 2008 إلى 36.3% مقابل 36 % في العام السابق (أنظر الجدول رقم 9). وحافظت مجموعة المصنوعات على مركزها، كثاني أكبر مجموعة، وإن انخفضت حصتها إلى 24.9 % مقابل 25.4%. وجاءت مجموعة الأغذية والمشروبات في المرتبة الثالثة مع ارتفاع حصتها إلى 14.1 % مقابل 12.6%، ثم الوقود المعدني الذي انخفضت حصته إلى 9.4 % مقابل 10.3 %، ثم مجموعة المنتجات الكيماوية (9.3 % مقابل 9.6 %)، وأخيراً السلع الأخرى غير المصنفة (1.2 % مقابل 2.8 %).
ب -
البلدان العربية المستوردة:
     كما هو الحال في الصادرات، هناك تباين واضح أيضاً بين البلدان العربية في قيمة وارداتها من العالم الخارجي. فقد تراوحت قيمة ما استوردته هذه البلدان من السلع والبضائع عام 2009 بين (410) مليون دولار لجيبوتي  و(140.5) ملياراً للإمارات التي تصدرت القائمة  بما يعادل نحو 25.6 % من الإجمالي. واحتلت المركز الثاني السعودية بما قيمته (92.2) مليار دولار أو 16.8 % من الإجمالي. وجاءت مصر في المركز الثالث بما قيمته (45.6) ملياراً أو 8.3 %، والجزائر في المركز الرابع بما قيمته (39.1) مليار دولار أو ما نسبته 7.1 %، تلتها العراق 
(37 ملياراً أو 6.7 %)، 
ثم المغرب (32.8 ملياراً أو 5.9 %)، وقطر (22.5 ملياراً أو 4.1 %)، فالكويت (19.6 ملياراً أو 3.6 %)، وعُمان (19.5 ملياراً أو 3.5%)، وتونس (19.1 ملياراً أو 3.4%)، ولبنان (16.6 ملياراً أو 3 %). وتراوحت قيمة واردات كل من سورية والأردن وليبيا بين (16.3 ـ 10.2) مليار دولار، في حين تراوحت قيمة الواردات في البلدان العربية الستة الأخرى بين (0.4) مليار دولار لجيبوتي و (8.5) مليارا  لليمن. (أنظر الجدول رقم 10).
 وباستثناء العراق وليبيا، فإن انخفاض الواردات عام 2009 شمل مختلف البلدان العربية بمعدلات مرتفعة في غالبيتها. ووفقاً لمعلومات منظمة التجارة العالمية، بلغ معدل النمو السلبي في واردات المنطقة حوالي 19.3 % (16) مقابل معدل نمو موجب بنحو 28.3 % في 2008. ويعزى هذا الانخفاض في معدل الواردات العربية إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية، كما سبق تبيانه. 
     وكما هو الحال في جانب الصادرات، فإن دولتين فقط سجلتا نموا موجبا خلال عام 2009 وهما العراق (12.1 %) وليبيا (10.8%)، بينما تعرضت مستوردات بقية الدول العربية للانخفاض وهي البحرين(-41.3%)، الإمارات (- 29.8%)،  المغرب (-22.5 %)، تونس (-22.4 %)، الكويت ( - 21.3 %)، والسعودية (- 19.9 %)، تلتها مصر وقطر (- 19.4 % لكل منهما)، ثم اليمن (- 19 %)، والأردن ( - 16.6 %)، وعُمان (- 15.6%). وتراوحت معدلات النمو السالب في واردات الدول العربية الأخرى عام 2009 بين  -10.4% (لسوريه) 
و – 1 % (للجزائر).
جـ-
الشركاء الرئيسيون:  
ما يزال الشركاء التجاريون الرئيسيون للبلدان العربية هم أنفسهم في جانبي الصادرات والواردات، وإن اختلف ترتيبهم النسبي مؤخراً على قائمة الدول المصدرة إلى البلدان العربية. حيث حلت الصين محل اليابان في المركز الرابع اعتباراً من عام 2004. وفي العام 2008 حدث انخفاض نسبي في حصص معظم المصادر الرئيسية للواردات العربية على حساب المصادر الأخرى، ولكن دون أن يؤدي ذلك إلى تغييرات أساسية في ترتيب هذه المصادر. فقد حافظ الاتحاد الأوروبي على موقع الصدارة مع انخفاض حصته إلى 31 % في 2008 مقابل 36 % في العام السابق. كما احتفظت الدول العربية بترتيبها الثاني مع انخفاض حصتها أيضاً إلى 11.1 % مقابل 12.1%، تليها الصين (10.2 % مقابل 9.2%)، ثم الولايات المتحدة (8.5 % مقابل 10.8 %). أما اليابان، فقد تراجعت حصتها من الواردات العربية عام 2008 إلى 5.1 % مقابل 5.5% في العام السابق (أنظر الشكل رقم 11).
ثانياً:
التجارة البينية العربية:
1- الأداء العام:
انعكس تأثر التجارة الخارجية العربية سلبياً بتداعيات " الأزمة الاقتصادية العالمية " على أداء التجارة العربية البينية. فقد انخفضت قيمة الصادرات العربية البينية عام 2009 إلى 60.2 مليار دولار مقابل 86.8 ملياراً في العام السابق، أي بنسبة – 30.6%. كما انخفضت قيمة الواردات العربية البينية إلى 65.5 مليار دولار مقابل 78.2 ملياراً، أي بنسبة -16.2%. وبذلك يكون متوسط التجارة البينية العربية قد انخفض إلى 62.9 مليار دولار مقابل 82.5 ملياراً، أي بنسبة 23.7% (أنظر الجدول رقم 11). 
ومع أن مساهمة التجارة البينية العربية في إجمالي التجارة العربية الخارجية قد ارتفعت في المتوسط من 9.8% عام 2008 إلى 10.3% عام 2009، إلا أنها ما تزال تعتبر متواضعة إذا ما قورنت بمثيلتها في كثير من المجموعات التجارية والتكتلات الاقتصادية الأخرى، حيث تصل نسب المساهمة المقابلة  فيها إلى حوالي 65% في كل من الاتحاد الأوروبي ومجموعة التعاون الاقتصادي لدول آسيا والباسيفيكي(APEC) و41% في منطقة نافتا، و26% في مجموعة آسيان(17).  ويعكس هذا الوضع في مجمله ضعف القواعد الإنتاجية العربية مع استمرار هيمنة السلع الأولية، بما فيها النفط والغاز اللذين يتم تصريف الجانب الأكبر منهما في الأسواق العالمية. كما يعكس أيضاً ضعف البنية الأساسية التجارية، بما فيها وسائل النقل والاتصالات والمعلومات في مجال التجارة. ويبدو أن منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، التي أصبحت اتفاقيتها سارية المفعول مع مطلع عام 2005، لم تحقق حتى الآن الطموحات المنشودة، حيث أنه لم يزل هنالك العديد من المعيقات غير الجمركية بما فيها التعقيدات الإدارية والقوانين والتشريعات والأنظمة والمواصفات المختلفة، لكي لا نغوص في الاختلافات السياسية التي لا يخفى دورها هي الأخرى في التأثير على مجرى سير التجارة البينية بين هذه الدول.
2- الهيكل السلعي:
    تشكّل المواد الخام بما فيها النفط ومشتقاته (الوقود المعدني) الجزء الأكبر من التجارة البينية بجانبيها التصديري والاستيرادي، وإن كان هنالك بعض التفاوت في الأهمية النسبية وفي معدلات التغير لهذه المجموعة وغيرها من المجموعات السلعية الأخرى في كل من جانبي الصادرات والواردات خلال عام 2008 بالمقارنة مع العام السابق.
    في جانب الصادرات البينية، ازدادت الأهمية النسبية للمواد الخام والوقود المعدني من 58.9 % في عام 2007 إلى 59.6 % عام 2008، وذلك على حساب مجموعات السلع الرئيسية الأخرى. وأرتفعت بصورة طفيفة مجموعة الأغذية والمشروبات، التي احتلت المركز الثاني، من 13 % إلى 13.3 %، وتلتها في المركز الثالث المنتجات الكيماوية لذات الفترة. أماالمجموعات الثلاث الاخرى، فقد تراجعت الأهمية النسبية لها على النحو التالي: المصنوعات من 13 % في 2007 إلى 12.5 % في 2008، والآلات ومعدات النقل من 4.5 % إلى 4.2 %، والسلع غير المصنفة من 1.2% إلى 0.3 % لذات الفترة.أما بالنسبة للواردات البينية، فقد ارتفعت الأهمية النسبية للمواد الخام والوقود المعدني إلى 57.2 % عام 2008 مقابل 52.7 % في 2007، وللأغذية والمشروبات من 11.7 % إلى 12.4 %، وللآلات ومعدات النقل من 6.9 % إلى 7.4%، بينما انخفضت الأهمية النسبية للمواد الكيماوية إلى 9.6 % مقابل 10.4 %،  وللمصنوعات من 16.4 % إلى 13.1 %.
3- التوزيع الجغرافي:
  لا تقتصر ظاهرة التركيز في التجارة البينية العربية على الهيكل السلعي كما سبق تبيانه، وإنما تشمل أيضاًَ التوزيع الجغرافي للسلع التي يتم تبادلها بين بلدان المنطقة. إذ من الملاحظ، أن التبادل التجاري البيني في جانبي التصدير والاستيراد يتم في معظمه بين دول عربية متجاورة ومحدودة دون أن يكون هنالك توسع كبير في العمق الجغرافي للمنطقة ككل. 
ففي جانب الصادرات، وعلى الطرف الغربي من العالم العربي، وصلت قيمة البضائع التي عبرت الحدود من تونس إلى ليبيا إلى الجزائر عام 2008 إلى 68 % من القيمة الإجمالية للصادرات البينية التونيسية. وعلى الطرف الشرقي الآخر، لم يتخطّ 81.5 % من الصادرات البينية العمانية دولة الإمارات، كما بقي 35.5 % من صادرات البحرين إلى السعودية، التي استوعبت أيضاً 16.1 % من الصادرات البينية اليمنية بينما استوعبت الإمارات نسبة 55.8 % من الصادرات ذاتها. ومع أن الصادرات الكويتية البينية كانت أقل تركزاً، إلا أن أكثر من ثلثيها (68.4 %) قد تقاسمته أربع دول فقط، هي:  اليمن بنسبة 22 %، الإمارات بنسبة 17.3 %، وسورية بنسبة 14.8 %، والسعودية 14.3 %.
       وفي جانب الواردات، تركزت 76.5 % من الواردات العمانية من الدول العربية في دولة واحدة هي الإمارات. وتلقت الأردن ما يعادل 63.2 % من إجمالي وارداتها العربية من دولة واحدة هي السعودية. واستقبلت تونس حوالي 58 % من وارداتها من جارتها ليبيا، كما استقبلت العراق حوالي 38.2 % من وارداتها من الإمارات. كذلك تركز 61.6 % من الواردات اليمنية من الإمارات.
   هذا، وعلى صعيد المناطق العربية الرئيسية، هنالك أيضاً تركز كبير في التجارة البينية ضمن هذه المناطق كل على حدة. فعلى سبيل المثال، يلاحظ أن 75 % من التجارة البينية العربية للدول الخليجية تتم فيما بين هذه الدول بعضها مع بعض، كما أن 65% من التجارة البينية العربية لدول المغرب العربي تتم ضمن نطاق المجموعة ذاتها. ومما يساعد على هذا التركز توفر طرق ووسائل المواصلات وانخفاض تكاليف النقل وسهولة التسويق، مع ما يساند ذلك من التسهيلات المنصوص عنها في الاتفاقات الإقليمية كمجلس التعاون الخليجي والاتحاد العربي المغاربي.
4-  دول عربية في قائمة أهم المصدرين والمستوردين عالمياً في 2009 
        شملت قوائم الدول المصدرة للسلع الصادرة عن منظمة التجارة العالمية لعام 2009، أهم ثلاثين دولة في العالم على مستوى صادرات السلع، شكلت تجارتها الخارجية 82.2 % من إجمالي حركة التجارة العالمية للسلع، التي بلغت حوالي 12.46 تريليون دولار. وقد طرأت تغيرات ملحوظة على ترتيب الدول في قائمة أكبر المصدرين للسلع لعام 2009، مقارنة بعام 2008، حيث جاءت متقدمة أو متراجعة في حدود تراوح بين 2 ـ 4 مراكز. وقد تصدرت الصين الترتيب العالمي على حساب ألمانيا بحصة 9.6 % من الإجمالي، وبحجم صادرات بلغ1.2  تريليون دولار، تلتها ألمانيا التي تراجعت إلى المرتبة الثانية بحصة بلغت 9.0 %، وحجم صادرات بلغ 1.12 تريليون دولار، بينما حافظت كل من الولايات المتحدة واليابان وهولندا على مراكز الثالث والرابع والخامس.

    وعلى صعيد الدول العربية، تراجعت السعودية من المرتبة 15 وبحصة 2.0% وصادرات بلغت 312.4 مليار دولار في عام 2008 إلى المرتبة 18 وبحصة بلغت 1.5%، وتراجعت صادراتها إلى 189 مليار دولار في عام 2009. في حين حافظت الإمارات على المرتبة 19 وبنفس الحصة البالغة 1.4 %، مع تراجع صادراتها خلال عام 2009 إلى 175 مليار دولار، مقارنة بـ 231.4 مليارا في عام 2008(18).
       وكذلك الحال بالنسبة لقائمة أهم ثلاثين دولة مستوردة في العالم، حيث احتلت الإمارات المركز الرابع والعشرين عالمياً و بواردات بلغت قيمتها 140 مليار دولار في عام 2009 لتسهم بحوالي 1.1 % من إجمالي الواردات السلعية عالمياً. أما السعودية فقد احتلت المركز الثلاثين عالمياً وبقيمة واردات بلغت حوالي 92 مليار دولار في عام 2009، وبنسبة 0.7% من إجمالي الواردات السلعية عالمياً(19).
الفصل الثاني
الاستثمارات الأجنبية المباشرة
      تأثر تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة العربية عام 2009  بالأزمة المالية العالمية وتداعياتها. ووفقاً لأحدث البيانات الرسمية الصادرة عن منظمة الانكتاد(20)، فإن مجموع ما استقبلته المنطقة من هذه الاستثمارات خلال العام المذكور تجاوز (79.2) مليار دولار، بنسبة نمو سلبي بلغت 18% مقابل زيادة 20 % في العام 2008. ومع ذلك،  يُلاحظ من الجدول رقم (12) أن حصة البلدان العربية مجتمعة، قد ارتفعت من 3.9 % عام 2008 إلى 7.1 % عام 2009 من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة العالمية، ومن 19.3 % إلى 20.7 % من حصة البلدان النامية من هذه الاستثمارات. وتجدر الإشارة إلى أن النسبتين المقابلتين لم تكونا حتى عام 2000 تتجاوزان 0.4 % (من الإجمالي العالمي) و 2.4 % (من إجمالي الدول النامية)، ما يدل على مدى ما حققته المنطقة خلال الأعوام الأخيرة من نجاح في اجتذاب مثل هذه الاستثمارات بما لها من دور داعم لجهود التنمية في اقتصادات المنطقة، وبما يواكبها عادة من مزايا ليس أقلها نقل التكنولوجيا والمعرفة بوجه عام.
        ويعزى تدفق المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة العربية خلال الأعوام الأخيرة إلى تحسّن بيئة الأعمال، بوجه عام، ومناخ الاستثمار، بوجه خاص، مع إقدام عدد متزايد من بلدان المنطقة على تبني برامج الإصلاح والانفتاح الاقتصادي، وفتح الأسواق وتشجيع الاستثمارات الخاصة الأجنبية منها والمحلية بإتاحة الفرص أمامها لولوج قطاعات وأنشطة جديدة لم تكن متاحة لها في الماضي. ومن ضمن هذه القطاعات، التي كان بعضها فيما مضى حكراً على القطاع العام في بعض الدول العربية: النفط والتعدين والاتصالات والمصارف والتأمين. ومما تم إنجازه مؤخراً في سياق الجهود المبذولة في العديد من الدول العربية لتحسين مناخ الاستثمار فيها، إصدار التشريعات المشجعة مع تنويع حوافز وضمانات الاستثمار، وإقرار التخفيضات والإعفاءات الضريبية، وإنشاء المناطق الحرة، وإشراك القطاع الخاص في عملية التنمية مع ما تتطلبه من مشاريع البنى التحتية من طرق ومطارات وموانئ. وإضافة إلى هذه العوامل المحلية الجاذبة، تضافرت عوامل أخرى خارجية أدت إلى تنشط حركة الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى المنطقة. ومن أهم هذه العوامل انخفاض معدل العائد على الاستثمار في الخارج إذا ما قورن بنظيره داخل المنطقة، ما أدى إلى عودة جانب كبير من الأموال العربية المستثمرة في الخارج لإعادة استثمارها في دول المنطقة مع توطين جانب من العوائد النفطية المتزايدة بسبب ارتفاع أسعار النفط وإعادة تدوير جانب آخر منها في بلدان المنطقة. وغنى عن البيان بأن مثل هذا الاتجاه من شأنه أن يتعزز وتتأكد مزاياه في ظل ما تشهده الاقتصادات المتقدمة بوجه عام، والأسواق المالية العالمية بوجه خاص من أزمات وصعوبات. يضاف إلى ذلك كله عامل آخر يتمثل بعمليات الدمج والاستحواذ التي نشطت في الأعوام الأخيرة على نطاق عالمي ووجدت طريقها أيضاً إلى المنطقة العربية بما في ذلك العمليات البينية التي تتم داخل المنطقة ذاتها.
هذا، ووفقاً لما توصلت إليه المؤسسة العربية لضمان الاستثمار، من خلال المؤشر(21) الذي تستخدمه لرصد مناخ الاستثمار في الدول العربية، فإن هذا المناخ شهد نوعاً من الاستقرار النسبي حيث بقي المؤشر في حدود المستويات المسجلة في معظم فترة السنوات الأخيرة. ومع أن المؤشر انخفض عام 2009 إلى 0.70 نقطة، إلاّ أنه بقي في مستوى مقبول في ظل الأزمة المالية العالمية وتبعاتها. ومما توصلت إليه أيضاً المؤسسة العربية لضمان الاستثمار حول مدى صحة العلاقة بين مؤشر مناخ الاستثمار في المنطقة العربية ككل من جهة وسلوك تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إليها من جهة ثانية، أن هنالك ارتباطاً موجباً بين معدل التغير السنوي في المؤشر ومعدل التغير المقابل في إجمالي تلك الاستثمارات.
ونعرض فيما يلي لحصص البلدان العربية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة والصادرة منها، إضافة إلى حركة تلك الاستثمارات داخل المنطقة ككل (الاستثمارات البينية)، وذلك في ضوء أحدث البيانات المتوفرة لدى منظمة الانكتاد والمؤسسة العربية لضمان الاستثمار حتى عام 2009.
أولاً- حصص البلدان العربية:

ما تزال دول مجلس التعاون الخليجية الست تستقطب الجانب الأكبر من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى المنطقة العربية ككل، تليها مجموعة الدول العربية الإفريقية التسع (باستثناء جزر القمر)، ثم الدول الخمس المتبقية (باستثناء فلسطين) – انظر الشكل رقم (13). وخلال العام 2009، واصلت حصة الدول الخليجية ارتفاعها لتسجل رقماً قياسياً جديداً وبنسبة 64 % من إجمالي تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الدول العربية، مقابل نسبة 62% عام 2008، مع ان حجم الاستثمارات قد انخفض من 60.1 مليار دولار في 2008 إلى 50.9 مليار دولار في 2009، وبنسبة انخفاض بلغت 15.3 %. أما بالنسبة لمجموعة الدول الإفريقية فقد تراجعت أهميتها النسبية قليلاً من 25 % إلى 24 %، أو من 24.5 مليار دولار إلى 18.5 ملياراً. وكذلك، بالنسبة لمجموعة الدول الأخرى التي انخفضت حصتها من 12.04 مليار دولار إلى 9.82 مليار، كما تراجعت أهميتها النسبية من 13 % إلى 12 %.
           وعلى صعيد البلدان العربية كل على حده، احتفظت السعودية عام 2009، وللعام الخامس على التوالي، بمكان الصدارة كأكبر دولة عربية جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة بما قيمته نحو 35.5 مليار دولار، أو ما يعادل 44.8 % من إجمالي ما استقبلته الدول العربية مجتمعة من هذه الاستثمارات، لتحتل السعودية بذلك إضافة إلى المرتبة الأولى عربياً، المرتبة الثامنة عالمياً في قائمة الدول المتلقية للاستثمار الأجنبي المباشر لعام 2009. ويعود السبب في ذلك الى زيادة عدد المشروعات الجديدة، وخاصة، في قطاعي البتروكيماويات والعقار.
              وحلت في المرتبة الثانية قطر بما قيمته 8.7 مليار دولار في عام 2009، أو ما يعادل نحو 11 % من إجمالي التدفقات الواردة إلى المنطقة، حسب بيانات منظمة الانكتاد. كما حافظت مصر على المركز الثالث خلال السنوات الأربع الأخيرة، لتصل إلى  6.7 مليار دولار، أو 8.5 % من مجموع الحصص العربية. وحافظت لبنان في 2009 على مرتبتها الرابعة، مع مضاعفة حصتها خلال الأعوام الماضية، إلى 4.8 مليار دولار، أو 6.1 %. وتأخرت الإمارات عن مرتبتها الثانية التي شغلتها لأربع سنوات متتالية حتى عام 2008،  لتتراجع الى المرتبة الخامسة بحجم استثمارات بلغ  حوالي 4 مليارات دولار، أو ما يعادل 5.1 % من إجمالي حجم التدفقات الواردة إلى دول المنطقة. تبعتها السودان في المرتبة السادسة، بنحو 3 مليارات دولار أو 3.8 %، ثم الجزائر في المرتبة السابعة بنحو 2.8 مليار دولار أو 3.5 %، فليبيا في المرتبة الثامنة بنحو 2.7 مليار دولار أو 3.4 %. واحتلت كل من الأردن وعُمان المرتبتين التاسعة والعاشرة بنحو 2.4 مليار دولار و 2.2 ملياراً على التوالي.
         وبلغ مجموع حصص الدول العربية العشر المتبقية (6.4) مليار دولار أو 8.1 % من إجمالي الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى البلدان العربية مجتمعة خلال عام 2009، مقابل (15.2) ملياراً أو 11.7 % في العام 2008 (انظر الجدول رقم 13).
               وعلى صعيد تدفقات الاستثمارات الأجنبية الصادرة من الدول العربية، يلاحظ أن قيمتها قد انخفضت من 44.2 مليار دولار في عام 2008 إلى 24.4 مليارا في عام 2009، وبنسبة انخفاض بلغت نحو 45 %. ويشكل نصيب دول مجلس التعاون الخليجي من إجمالي حجم الاستثمارات الصادرة حوالي 83.2 %. ولهذا يعزى سبب الانخفاض في قيمة التدفقات الاستثمارية الصادرة إلى إستراتيجية الاستثمار المتحفظة التي تتبناها دول مجلس التعاون، في ظل الأزمة المالية العالمية. فقد حدّت صناديق الثروة السيادية، والتي تعتبر الصناديق الاستثمارية الكبرى التي تمثل دولاً بعينها في مجلس التعاون، من استثماراتها إلى حين العثور على فرص استثمارية مغرية، حيث كان للأزمة العالمية تأثير سلبي على الاستثمارات الأجنبية المباشرة. ويبين الجدول رقم (14) حجم التدفقات الصادرة من الدول العربية خلال الفترة (2007 ـ 2009).
           وعلى صعيد البلدان العربية كل على حده، تقدمت الكويت من المرتبة الثانية في 2008 إلى الأولى في 2009، بما قيمته 8.7 مليار دولار، أو ما يعادل نحو 35.8 % من إجمالي ما صدرته الدول العربية مجتمعة من هذه الاستثمارات، تلتها في المرتبة الثانية السعودية بما قيمته 6.5 مليار دولار، أو ما يعادل 26.7 %، وجاءت قطر والإمارات في المرتبتين الثالثة والرابعة باستثمارات قيمتها 3.8 مليار دولار و2.7 ملياراً على التوالي، في حين جاءت كل من ليبيا ولبنان في المرتبتين الخامسة والسادسة (1.2 و1.1 مليار دولار على التوالي).
ثانياً- الاستثمارات البينية:

وفقاً لأحدث المعلومات المتوفرة لدى المؤسسة العربية لضمان الاستثمار حول ثمانية بلدان عربية مضيفة للاستثمار توفرت عنها بيانات مقارنة لعام 2009، فإن قيمة الاستثمارات العربية البينية الخاصة بالمشاريع المرخص لها في هذه البلدان خلال العام المذكور بلغت أكثر من (19.3) مليار دولار، بمعدل إنخفاض مقداره 7.1 % عن العام السابق الذي بلغت قيمة الاستثمارات العربية البينية الواردة إلى البلدان الثمانية بلغت 20.7 مليار دولار. واستحوذت السعودية وحدها في 2009 على حوالي 60.4 % من مجموع الاستثمارات العربية البينية للدول الثمان التي توفرت عنها بيانات مقارنة، أي 11.6 مليار دولار، تليها الإمارات في المركز الثاني بنحو 3.7 مليونا او بنسبة 19 %. واحتلت مصر المركز الثالث بحصة 1.7 مليار دولار او بنسبة 8.9 %. كما تقدمت الأردن إلى المركز الرابع بحصة 756 مليونا أو ما يعادل 3.9 % من الإجمالي، تليها اليمن في المركز الخامس، بزيادة في حصتها من 392 مليون دولار في 2008 إلى 652 مليونأ في 2009، أو ما يعادل 3.4 % من الإجمالي. وصعدت المغرب إلى المركز السادس بحصة بلغت 642 مليون دولار، أو ما يعادل 3.3%، وشغلت تونس المركز السابع بعد تراجع في حصتها من 213 مليون دولار إلى 163 مليوناً لذات الفترة. وأخيراً، تراجعت ليبيا إلى المركز الثامن على الرغم من زيادة في حصتها لعام 2009 (أنظر الجدول رقم 9).
وعلى وجه العموم، شهدت حركة الاستثمارات البينية العربية نشاطاً واسعاً، لاسيما خلال السنوات الأخيرة، ما قبل الأزمة العالمية. ولعله من المناسب هنا أيضاً أن نشير ثانية إلى ما ذكرناه في سياق سابق من هذا التقرير حول دور الدول النفطية، وعلى الأخص الخليجية منها، في تنشيط حركة الاستثمارات البينية خلال السنوات الأخيرة، وذلك من خلال إعادة تدوير جانب من فوائضها النفطية داخل بلدان المنطقة.
        هذا، وفيما يتعلق بتوزيع تدفقات الاستثمار العربي البيني قطاعياً (أنظر الشكل رقم 14)، تشير البيانات المتاحة الى أن قطاعي الصناعة والخدمات استحوذا على 95 % من الإجمالي، حيث استقطب الأول أكثر من نصف الاستثمارات العربية البينية، أي 52 % في 2009، واستقطب الثاني، الذي كان يحتل المرتبة الأولى، 43%. وبقيت حصة القطاع الزراعي بحدود 0.2% والقطاعات المتفرقة الأخرى بحدود 4.8 %.
 وعلى صعيد الاستثمارات العربية البينية المصدرة، ووفقاً للبيانات المتوفرة لثماني دول عربية، يلاحظ تصدر الكويت قائمة المجموعة باستثمارات بلغت حوالي 6.1 مليار دولار أو ما نسبته 31.9 % من إجمالي الاستثمارات العربية البينية الصادرة لعام 2009، تركزت معظمها في السعودية (4.3 مليار دولار)، وفي الإمارات (1.2 مليار دولار). وشغلت الإمارات المرتبة الثانية باستثمارات بلغت 5.1 مليار دولار، أي ما نسبته 26.3 % من الإجمالي، استحوذت السعودية على 3.8 مليار دولار منها. واحتلت البحرين المرتبة الثالثة بحجم استثمارات بينية بلغت حوالي 1.7 مليار دولار، أي ما نسبته 8.7 %، تركز الجزء الأكبر منها في السعودية (1.1) مليار دولار.  وبلغت الاستثمارات الصادرة من قطر حوالي 1.2 مليار دولار، أو 6.5 % من الإجمالي، ومن الأردن 1.1 مليارا أو 5.8%(22).
الفصل الثالث
أسواق الأوراق المالية
                 تمثل أسواق المال أهم الركائز الاقتصادية في الدول المختلفة، نظراً لدورها بالغ الأهمية في إنجاز وتنفيذ خطط وبرامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وفي المساهمة في انجاز أهداف السياسة الاقتصادية العامة للدولة عبر قيامها بمهام تعبئة المدخرات، وتمويل الاستثمارات التنموية، وفتح قنوات استثمارية لصغار المستثمرين، ومؤخراً المشاركة في تنفيذ بعض البرامج الاقتصادية كبرامج الخصخصة.. وغيرها.
      وبالنظر إلى واقع أسواق المال العربية اليوم، نلاحظ انها شهدت تحسناً كبيراً في السنوات الخمس الأخيرة، وذلك على صعيد تطوير الأطر التشريعية والمؤسسية، حيث أقدمت معظم الدول العربية على إنشاء هيئات مستقلة للإشراف والرقابة، وتطوير البنية التحتية لهذه الأسواق، واستخدام التقنيات الحديثة في أنظمة التداول والمقاصة والتسوية وحفظ الأوراق المالية، وكذلك في نشر البيانات والمعلومات، بهدف تطوير وتحسين أداء وأساليب عمل هذه الأسواق لرفع مستوى الوعي الاستثماري وتعزيز ثقة المستثمرين.
             وفيما يخص نشاط أسواق المنطقة خلال عام 2009، تشير البيانات المتاحة الى انها استطاعت أن تتجاوز بعض الخسائر التي منيت بها عام 2008.  فقد أرتفع المؤشر المركب، الذي يقيس أداء أسواق الأوراق المالية العربية، بنسبة بلغت 18.1 % خلال عام 2009، ليصل الى 196 نقطة  مقابل 166 نقطة كانت حصيلة عام 2008 (23). وبشكل عام، جاء هذا المؤشر قريباً من الارتفاعات التي سجلتها أسواق المال العالمية الرئيسية، فيما كان أداء أسواق المال العربية أقل منه في الأسواق المالية بالدول الناشئة. ولولا تداعيات أزمة دبي الأخيرة التي أثرت على أداء أسواق الأوراق المالية العربية، لتقدم المؤشر بنقاط أكثر مما تحقق على ارض الواقع خلال عام 2009.
أولا-  حركة الأسعار:

انعكس  تجدد النشاط في الأسواق المالية العربية خلال عام 2009 إيجابياً على حركة الأسعار. وشمل الاتجاه الصعودي أسعار الأسهم في معظم الأسواق، وعلى الأخص تلك التي كانت قد تعرضت لانخفاضات حادة أثناء الحركة التصحيحية في العامين الماضيين. وتمكنت بعض أسواق المنطقة من تسجيل أرقام قياسية جديدة.
        ووفقاً للمؤشر المركب لصندوق النقد العربي(24)، الذي يمثل مقياساً رقمياً للأداء العام للأسهم المدرجة في الأسواق المالية العربية الرئيسية، فإن نسبة الارتفاع في المستوى العام لأسعار الأسهم العربية عام 2009 ناهزت 18.1 % مقابل انخفاض بواقع – 49.4 %  في العام السابق. وتم تسجيل ارتفاعات متفاوتة في مؤشرات الأسعار لثلاثة عشر سوقاً من أصل الخمسة عشر سوقاً التي تتضمنها قاعدة معلومات صندوق النقد العربي. 

   وخلال العام 2009، سجل سوق عمّان، حسب مؤشر الصندوق، أعلى ارتفاع  بين الأسواق العربية وذلك بواقع 95 %، تلاه مباشرة سوق القاهرة والاسكندرية محققاً ارتفاعاً بنسبة 87 %. وجاء سوق الخرطوم في المرتبة الثالثة (80 %)،  ثم سوق الجزائر للأوراق المالية (45 %) والسوق السعودي في المرتبة الخامسة (29 %).   وبلغت الارتفاعات المقابلة في سوق كل من فلسطين 14 %، ودبي 13 %،  والدوحة 4 %.  من ناحية اخرى، سجل عدد من الأسواق العربية انخفاضاً في مؤشر أسعار أسهمها وهي أبوظبي (– 18 %)، وكل من مسقط وبيروت (– 17 %)، ثم الكويت (– 6 %)، والدار البيضاء (– 4 %)، والبحرين (– 2 %)، واخيراً تونس (– 1 %).
ثانيا-
القيمة السوقية وحركة التداول:
   كما هو متوقع، ارتفعت القيمة السوقية الإجمالية لأسواق الأسهم العربية نهاية عام 2009 إلى ما يعادل نحو 903.4 مليار دولار، أي بنسبة 17.4 %، مقابل انخفاض  بنسبة 42.5 % في العام السابق. وقد برز الارتفاع، بصورة خاصة، في سوق الأسهم السعودي الذي زادت قيمته السوقية خلال العام المذكور بنسبة  29.4 % لتصل إلى حوالي 318.8 مليار دولار.  وجدير بالذكر أن هذا السوق هو أكبر أسواق المنطقة سواء من حيث القيمة السوقية الإجمالية (35.3 %)، أو من حيث قيمة تداول الأسهم (51.5 %). وبلغ الارتفاع في القيمة السوقية لسوق الكويت نحو 33.6 %، ولسوق أبوظبي 16.6 %، ولسوق الدوحة 14.8 %، ولسوق مسقط  56 % (25).

وقد أدى هذا التباين في الأداء خلال عام 2009 إلى إعادة  ترتيب قائمة أسواق المنطقة من حيث الحجم قياساً بالقيمة السوقية للأسهم المدرجة. إذ تراجعت مراكز اربعة اسواق هي السوق المصري الذي تراجع من المركز الثاني إلى الثالث، والدوحة من الثالث إلى الرابع، وعمّان من السابع إلى الثامن والبحرين من التاسع إلى العاشر. وفي المقابل، احرز سوقان   تقدما في مركزيهما وهما الكويت الذي  انتقل من المركزالرابع إلى الثاني، ومسقط من العاشر إلى التاسع.  وحافظت ستة اسواق اخرى على مواقعها وهي: السعودية (في المركز الأول)، وأبوظبي (في الخامس) ودبي (في السابع)، وبيروت (في الحادي عشر)، وتونس (في الثاني عشر)، والخرطوم (في الثالث عشر).

ومن ناحية أخرى، تأثر النشاط الكلي للتداول سلبياً في كل الأسواق العربية باستثناء سوق الدار البيضاء. فقد انخفضت قيمة الأسهم المتداولة مجتمعة لتصل إلى 650.3 مليار دولار خلال عام 2009، اي بنسبة 34.5 %، مقابل تراجع بنسبة 9.9 % خلال عام 2008. ومن الملاحظ، أن السعودية استحوذت على أكثر من نصف إجمالي قيمة التداول في الأسواق العربية (51.6%)، تلتها الكويت (16%)، ثم البورصة المصرية(12.5 %)، ودبي (7.3%)، والدوحة (3.9 %) وأبو ظبي (2.9 %).
ثالثا-
خطوات إصلاحية:
  لعل من النتائج الإيجابية – إن صح الوصف – لتبعات الأزمة المالية التي عاشتها أسواق المنطقة عموماً خلال عامي 2008 و 2009، ما تمخض عنها من دروس مستفادة في ضوء بعض الممارسات غير الصحية التي ما كانت لتحدث على ذلك النحو لو توفرت لتلك الأسواق البنية الهيكلية والتشريعية والرقابية المناسبة. 
وإدراكاً من السلطات والجهات المعنية في العديد من دول المنطقة لهذا الأمر، أقدمت على اتخاذ عدد من الخطوات الإصلاحية الرامية إلى تطوير الأطر التشريعية والرقابية في أسواقها بغية تحسين مستوى الأداء وأساليب العمل وتعزيز ثقة المستثمرين وزيادة الوعي الاستثماري. ومن الإجراءات العملية التي تم اتخاذها في هذا السبيل ، تحسين المناخ الاستثماري وفتح الباب أمام المستثمر الأجنبي، وتطوير الإجراءات المتعلقة بالأنظمة والقوانين المعتمدة بهدف الارتقاء بمستويات الإفصاح والشفافية، وتنظيم عمليات الاكتتاب وتحسين شروط الإدراج، وإلزام الشركات بتقديم البيانات ونشرها بما يساعد المستثمرين على اتخاذ قراراتهم الاستثمارية. وعكف المسؤولون المعنيون في بعض الدول على استكمال المنظومات التشريعية لأسواقهم من خلال إنشاء أو إعادة تشكيل هيئات مستقلة للإشراف على تلك الأسواق، ووضع أسس ومعايير سليمة لتطوير أداء صناديق الاستثمار وإصدار لوائح لحوكمة الشركات. كما تم أيضاً التوقيع على اتفاقيات للإدراج المتبادل وتشجيع الاستثمار بين الأسواق، مع تسهيل عمليات شراء الأسهم من قبل المستثمرين الراغبين في توزيع المخاطر وتنويع محافظهم الاستثمارية(26). 
       ويبدو أن الجهود المبذولة في هذا السبيل قد بدأت تؤتي ثمارها حيث أخذ عدد متزايد من أسواق المنطقة التي تأثرت بالأزمة المالية العالمية يستعيد توازنه واستقراره في أجواء من الثقة والانتظام المعززين بأطر هيكلية وتشريعية ورقابية أكثر تطوراً واتساقاً. ولعل هذا ما يفسر استئناف الأداء المتميز في عدد متزايد من أسواق المنطقة التي بدأت تدريجياً في استعادة نشاطها المعتاد على أسس جديدة ـ كما هو مأمول – لتسجل في أوقات لاحقة من عام 2010 أرقاماً قياسية جديدة في مؤشراتها.
رابعا-
 أسواق مالية عربية أخرى:
      إضافة إلى أسواق الأوراق المالية الخمسة عشر التي تم التطرق إليها آنفاً في هذا السياق، هنالك عدد من أسواق المال العربية الأخرى التي لم تكن حتى نهاية عام 2009 مدرجة في قاعدة بيانات صندوق النقد العربي، أو أنها لم تزل في مراحل التأسيس واستكمال الإجراءات والترتيبات النهائية استعداداً لافتتاح العمل فيها رسمياً (27).
        ومع أن سوق العراق للأوراق المالية لم يكن مدوناً في قاعدة البيانات المشار إليها، إلا أنه شهد تحوّلاً من خلال إدراج 76 شركة مساهمة ضمن التداول الالكتروني خلال عام 2009 من أصل 91، وذلك في خطوة ستسهم في زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية. ووفقاً للبيانات المتاحة، فإن عدد الأسهم المتداولة في هذا السوق عام 2009 أرتفع بنسبة 40 % ليصل إلى 211.3 مليار سهم، وارتفع كذلك حجم التداول بنسبة 36.7 % إلى 412 مليار سهماً من أسهم الشركات المدرجة في السوق حتى نهاية العام والبالغ عددها (91) شركة، علماً بأنه تم زيادة جلسات التداول من ثلاث أسبوعياً إلى خمس اعتباراً من شهر نوفمبر 2009.
       وفي سورية، تم افتتاح العمل رسمياً في " سوق دمشق للأوراق المالية " في 19 مارس 2009. ويتم حالياً تداول أسهم الشركات المساهمة المدرجة في السوق، والتي تشمل عدداً من المصارف وشركات التأمين، إلى جانب شركات في قطاعات الإتصالات والخدمات والصناعة. وخلال الفترة من 10 مارس 2009 وحتى 31 ديسمبر 2009 بلغت قيمة التداول 1.66 مليار ليرة بتداول 1.7 مليار سهم من خلال 6798 صفقة في السوقين النظامي والموازي. وقد تضاعف عدد الشركات المدرجة من 6 شركات عند بدء عمل السوق إلى 12 شركة بنهاية العام 2009.
     وفي ليبيا، تأسست " سوق الأوراق المالية الليبية "  في 2006. ومع ذلك فهي  ما تزال في المراحل الأولى من تطورها. فقد ارتفع حجم التداول من 5 آلاف دينار إلى حوالي 250 ألف دينار يومياً. ومع ان عدد الشركات قد تضاعف بنحو مرتين، الا انه لم يتجاوز بعد 10 شركات. ومن المتوقع أن يتسع حجم السوق خاصة بعد سماح المرسوم رقم 14، الذي دخل حيز التنفيذ في شهر يونيو 2009،  للمستثمرين غير المقيمين بتملك ما يصل إلى 5 % من الشركات المدرجة.
    أما في اليمن، فلا تزال إجراءات التأسيس قائمة ومن المتوقع افتتاح السوق رسمياً بحلول العام 2011. وضمن إطار الاستعدادات الجارية لهذا الغرض، تم التوقيع على اتفاقية مع معهد حوكمة الشركات (حوكمة) الذي يتخذ من دبي مقراً له.
الهوامش:
(1) ما لم يذكر غير ذلك تحديدا، فإن البيانات الواردة في هذا السياق مصدرها الجزء الخاص بالشرق الاوسط وشمال افريقيا من تقرير World Economic Outlook, Rebalancing Growth الصادر في شهر ابريل 2010 عن صندوق النقد الدولي والمنشور على موقعه الالكتروني: www.imf.org 
(2) استخلصت هذه البيانات من تقرير البنك الدولي  Global Economic Prospects, Fiscal Headwinds and Recovery الصادر صيف 2010 والمنشور على موقع البنك الالكتروني www.worldbank.org  
(3) وردت البيانات المقارنة للمناطق الاخرى (غير العربية) في تقرير آخر للبنك الدولي صدر بتاريخ 23 ابريل 2009 تحت عنوان2010/2011    Outlook; for Remittance Flows ونشرت على موقع البنك ذاته 
(4) استخلصت هذه البيانات من تقريري "ممارسة أنشطة الأعمال (Doing Business) لعامي 2009 و2010" الصادرين عن البنك الدولي بالاشتراك مع مؤسسة التمويل الدولية والمنشورين على الموقع الالكتروني للبنك الدولي المشار إليه اعلاه.
(5)  استخلصت البيانات الواردة في هذا السياق من الملحق الإحصائي لتقرير صندوق النقد الدولي السنوي الصادر في شهر ابريل 2010 والمنشور على موقع الصندوق المشار اليه آنفا.  
(6) ورد هذا التصنيف لصندوق النقد الدولي في تقرير World Economic Outlook, Rebalancing Growth الصادر في شهر ابريل 2010 والمنشور على موقعه الالكتروني: www.imf.org 
(7) جاء هذا التصنيف للبنك الدولي في تقريره عن آخر التطورات والآفاق الاقتصادية المستقبلية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أكتوبر2009
(8) تقرير صادر عن جامعة الدول العربية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي التابع للبنك الدولي، الذي حمل عنوان (تحديات التنمية في الدول العربية.. نهج التنمية البشرية)، 2009.
(9) تم استخلاص هذه البيانات من تقرير صندوق النقد الدولي الصادر في أبريل 2010 والمنشور على موقعه الالكتروني المشار اليه آنفا.
(10) وردت هذه التقديرات في تقرير منظمة العمل الدولية الصادر في شهر يناير/2010، بعنوان Global Employment Trends والمنشور على الموقع الالكتروني للمنظمة www.ilo.org. وما لم يذكر غير ذلك تحديداً، فإن البيانات الواردة في هذا السياق مستقاة من التقرير المذكور. ويذكر أن منظمة العمل الدولية عمدت في تقريرها المذكور إلى تصنيف بلدان المنطقة العربية في مجموعتين منفصلتين هما: 
- مجموعة بلدان الشرق الأوسط وتضم الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، سوريه، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، فلسطين (الضفة والقطاع)، اليمن، وإيران.
- مجموعة بلدان شمال إفريقيا وتضم تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، المغرب، والسودان.
 (11) وردت هذه التقديرات في تقرير البنك الدولي السنوي لعام 2006 والمنشور على موقعه الالكتروني.
(12) وردت هذه الملاحظة على لسان كبير الاقتصاديين لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في البنك الدولي خلال مؤتمر صحفي عقده بتاريخ 14/4/2007 وتم نشره حينذاك على موقع البنك الالكتروني.
(13) ورد ذلك في تقرير " مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009 " الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار.
(14) وهو التقرير الصادر في شهر سبتمبر 2009 عن صندوق النقد العربي الذي يشارك في اعداده مع جهات اخرى تابعة لجامعة الدول العربية 
(15) تم استخلاص بيانات الصادرات والواردات حسب التوزيع الجغرافي المتوفرة عن عام 2009  من الملحق الإحصائي لتقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009، في حين تم استخلاص بيانات الصادرات والواردات حسب التوزيع السلعي المتوفرة عن عام 2008  من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009.
(16) وردت هذه المؤشرات في تقرير منظمة التجارة العالمية الذي أصدرته في شهر يوليو 2010، وتم نشره على موقعها الالكتروني: www.wto.org 

(17)  تم استخلاص بيانات معدلات التجارة البينية للتكتلات الاقتصادية من دراسة عن التجارة البينية العربية لمعهد التخطيط العربي، 2009.. 
(18) وردت هذه البيانات في قائمة أهم المصدرين عالمياً في 2009، تقرير منظمة التجارة العالمية الذي أصدرته في شهر يوليو 2010، وتم نشره على موقعها الالكتروني.
(19) ورد ذلك في قائمة أهم المستوردين عالمياً في 2009، تقرير منظمة التجارة العالمية الذي أصدرته في شهر يوليو 2010، وتم نشره على موقعها الالكتروني.
(20) اقتبست هذه البيانات من إحصاءات "الانكتاد" Handbook of Statistics 2010 المنشورة على موقعها الالكتروني www.unctad.org.
(21)  وهو المؤشر المركّب الذي طوّرته " المؤسسة العربية لضمان الاستثمار " لقياس التحسن أو التراجع في مناخ الاستثمار استناداً إلى المؤشرات الاقتصادية الكلية التي تشمل معدل التضخم والتوازن الداخلي والتوازن الخارجي . ويجري نشر هذا المؤشر في تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية الذي يصدر سنوياً عن المؤسسة المذكورة.
(22) تم استخلاص بيانات الاستثمارات العربية البينية حسب الدول المضيفة من تقرير " مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009”.
(23) تم استخلاص المؤشر المركب من النشرة الفصلية للربع الرابع لصندوق النقد العربي، 2009 والمنشورة على موقعه الالكتروني www.amf.org.ae.
24. وردت بيانات مؤشر أسعار الأسهم العربية في  النشرة الفصلية للربع الرابع لصندوق النقد العربي، 2009.
25. تم استخلاص بيانات القيمة السوقية لأسواق المال في الدول العربية من الملحق الإحصائي لتقرير " مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009”.
26. ورد ذكر هذه الإجراءات ، بمعظمها ، في النشرة الفصلية لصندوق النقد العربي المشار إليها أعلاه.
27. معظم المعلومات الواردة في هذا السياق (اسواق مالية عربية اخرى) مستقاة من تقرير "مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009”.
الجزء الثالث

اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي

التجاوز الناجح لتداعيات الأزمة المالية العالمية
تقديم

         بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها، واجهت اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي عام 2009 ـ شأنها شأن باقي اقتصادات العالم ـ تحديات صعبة وربما غير مسبوقة. غير أن أداء دول مجلس التعاون جاء أفضل بكثير من أداء معظم الدول الأخرى. 
         وقد تمثلت تداعيات الأزمة، بشكل رئيسي، بتراجع أسعار النفط من مستوى 140 دولاراً للبرميل في نهاية 2008 إلى نحو 35 دولاراً للبرميل مع بداية 2009. ناهيك عن الخسائر التي مُنيت بها استثمارات صناديق الثروة السيادية الخليجية، فضلاً عن الانخفاض الكبير في قيم الاستثمارات المباشرة والاستثمارات في أسواق المال.
         ورغم هذا كله، يمكن القول أن دول مجلس التعاون نجحت في أن تتفادى تبعات تدهور الاقتصاد العالمي، والأزمة الاقتصادية بتكلفة محددة نسبياً، مقارنة مع العديد من الدول الأخرى، لتؤكد قدرتها على مواجهة التحديات المفاجئة، بفضل مركزها المالي القوي الذي أتاح لها إطلاق  برامج  تحفيزية  لدعم  النمو  الاقتصادي.

         وفي هذا السياق، نؤكد أن الطفرة النفطية غير المسبوقة التي استمرت لست سنوات، قد انتهت في 2009، وحدّت بدورها من زخم الأداء الاقتصادي لدول المجلس، كما دفعتها إلى إعادة ترتيب الأولويات والسياسات الاقتصادية، والتدخل الحكومي المباشر لمواجهة تداعيات التدهور الاقتصادي في المدى القصير. علماً أن هذه الخطوات ـ على أهميتها ـ لا تشكل بديلاً للمسار الصحيح والقائم على تعزيز تنافسية الاقتصاد الخليجي ودعم أسسه.

          وبحسب التوقعات، يظل التفاؤل سائداً بتحقيق نتائج اقتصادية مرضية خلال عامي 2010 و2011 من خلال برامج الإصلاح الاقتصادي التي تتبناها دول مجلس التعاون، وعلى خلفية تعزيز الإنفاق العام وتوجيهه لمعالجة التحديات الجوهرية.
الباب الأول

المؤشرات الإجمالية

الفصل الأول
السكان والعمالة
            من المتفق عليه أن مرحلة تشخيص مشكلة خلل التركيبة السكانية وتركيبة العمالة في دول مجلس التعاون الخليجي قد تم استيفاؤها. ومن المتفق أن تواضع النجاحات في التعامل مع هذه المشكلة يعود بشكل رئيسي إلى عدم التعامل معها في إطار إستراتيجية اقتصادية  واجتماعية متكاملة  تجيب، بشكل واضح وصريح، على تساؤلات أساسية أهمها:  الحجم السكاني المطلوب في الدولة،  ونقطة التوازن المستهدفة داخل هذا الحجم  بين  المواطنين  والوافدين، والأهداف الاقتصادية  والإنمائية، والاعتبارات الأمنية  والاجتماعية الواجب الالتزام بها (1). 

          وفي سياق تقريرنا هذا ، نستعرض أهم المؤشرات المتعلقة بهذا الموضوع، للتعرف على التطورات التي طرأت على هذا الملف خلال العام 2009.

أولاً ـ السكان:

           تفرض ظاهرة النمو السكاني في دول مجلس التعاون تحدياً  نوعياً  بالنسبة لمسألة  توفير فرص عمل للمواطنين من جهة،  وتطوير البنية  التحتية  لمواكبة  النمو السكاني من جهة أخرى.  فمنذ عام 1990، ارتفع عدد سكان دول المجلس من 21.6  مليون نسمة إلى نحو 28.9 مليون نسمة في 2000،  أي بزيادة نسبتها 33.7 % خلال عشر سنوات،  ثم بلغ حوالي 39.80 مليون نسمة في 2009،  أي بنسبة تقارب 37.7 %،  أيضاً خلال عشر سنوات، (أنظر الشكل رقم 1). 


                وتحتضن السعودية حوالي 63.7 % من إجمالي السكان في دول المجلس الأمر الذي  يتناسب مع كونها أكبر اقتصادات المنطقة. كما تستحوذ الإمارات على 12.6 %، والكويت على 8.6 %، بينما تقتصر حصة عُمان وقطر والبحرين على 8.1 %، 4.2 %، 2.8 % من إجمالي السكان في دول المجلس على التوالي (أنظر الشكل رقم 2). وتتميز البحرين باحتضانها أعلى كثافة سكانية في المنطقة، حيث يعيش حوالي 1600 شخص في الكيلومتر المربع الواحد، وعليه تعد ضمن قائمة الدول العشر الأولى صاحبة أعلى كثافة سكانية على مستوى العالم (2).

              والجدير بالإشارة، أن نسبة عدد السكان المواطنين لإجمالي عدد السكان في دول المجلس بلغت في عام 2009 نحو 42.5%، مقابل 57.5% للسكان الوافدين. ويتوزع المواطنون بين دول المجلس على النحو المبين في الجدول رقم (1)، حيث نلاحظ أن أعلى نسبة للمواطنين من إجمالي عدد السكان توجد في السعودية 73%،  تليها عُمان 70%، ومن ثم البحرين 48%، أما بالنسبة للكويت وقطر والإمارات فتبلغ هذه النسبة حوالي 31%، 23%، 10% على التوالي. 


               وبحسب بعض الدراسات، يتوقع أن يرتفع عدد السكان في دول المجلس إلى حوالي 41.4 مليون نسمة في 2010، ومن ثم إلى 47.5 مليون في 2015، وصولاً إلى 53.4 مليون في 2020 )3(. أي أن عدد السكان في دول المجلس سيرتفع بنحو الثلث في غضون 11 سنة. وبالتالي، سيتواصل هذا التحدي في النمو السكاني وتوازن التركيبة السكانية لطالما ظلت أسباب استقطاب العمالة الوافدة على حالها، بل ستتزايد وتيرتها في ظل زيادة معدلات التنمية والتوسع العمراني والنمو الاقتصادي بنسب عالية، ما لم تلجأ حكومات دول المجلس إلى سياسات صحيحة تدعمها تدابير حازمة بهذا الشأن.
ثانياً ـ العمالة الوافدة:
                تقوم العمالة الوافدة في دول مجلس التعاون بدور مهم من خلال مشاركتها في عملية البناء والتنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، وسد النقص في العمالة الوطنية التي تحتاجها التنمية المتسارعة من جهة أخرى. وفي المقابل، هناك آثار سلبية لهذه العمالة نتيجة لعدم وجود خطط مدروسة ومعايير محددة لاستقطابها.
وكما هو معروف، فقد اعتمدت هذه الدول، طيلة الأربعة العقود الماضية، على استقطاب العمالة الوافدة، والتي بلغت نسبتها من إجمالي القوى العاملة، بكل دولة على حده، حتى نهاية عام 2008 بنحو 80% في الإمارات و77% في قطر، ونحو 69% في الكويت، فضلاً عن 52% في البحرين، مقابل 30% و27% في عُمان والسعودية على التوالي(4) (أنظر الشكل رقم 3).
        ومن حيث التوزيع النسبي للعمالة الوافدة بين القطاعين العام والخاص،  نلاحظ، أن نسبتها عالية جداً في القطاع الخاص وعلى مستوى كل دول مجلس التعاون.  فقد  بلغت النسبة في قطر 99.2%،  تليها  الإمارات  وبنسبة 98.9%،  ومن  ثم  الكويت 97.7%،  وتجاوزت 80% في بقية دول المجلس،  بينما  الأمر  يختلف تماماً بالنسبة  لتوزيع  العاملين في القطاع الحكومي،  حيث  أعلى  نسبة  للوظائف  يشغلها المواطنون نتيجة لسياسة الإحلال التي تنتهجها الحكومات الخليجية.  باستثناء الإمارات التي لازالت تعتمد على نسبة عالية من العمالة الوافدة في القطاع الحكومي تقدّر بحوالي 91%،  تليها قطر حوالي 60%، بينما أقل نسبة لها في السعودية 6% تليها البحرين حوالي 13%(5).

ثالثاً ـ تحويلات العمالة الوافدة:

              تعتبر دول مجلس التعاون الخليجي من أكبر الدول المصدّرة للتحويلات المالية، حيث تم تحويل ما بين 40 ـ 50 مليار دولار سنوياً إلى دول العمالة الوافدة، منها حوالي 40 % إلى آسيا و 30 % إلى الشرق الأوسط و 30 % إلى باقي دول العالم، حيث تلعب هذه التحويلات دوراً مؤثراً في اقتصاديات تلك الدول (6).

          وإذا كان حجم التحويلات المالية للعمالة الوافدة خلال الفترة من 1975 ـ 1981 قد ارتفع من حوالي 2 مليار دولار في بداية الفترة إلى 9 مليار دولار نهاية الفترة، فإن هذا المؤشر واصل ارتفاعه إلى أن وصل إلى نحو 30 مليار دولار خلال الفترة ما بين 2001 ـ 2005 (7)، وإلى 40 مليار دولار في نهاية 2008 (8) (أنظر الشكل رقم 4).  وحجم  هذه التحويلات المالية، بالتأكيد، أكبر بكثير من المعلن إذا ما تم احتساب حجمها خارج نطاق القنوات الرسمية.
رابعاً ـ البطالة
            يعزى خلل التركيبة  السكانية  لدول مجلس التعاون،  ومن ثم ضعف إسهام  قوة العمل الوطنية الماهرة والمدربة في عملية التنمية، إلى أسباب كثيرة على رأسها؛ عدم تناسب مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل الخليجي، وعزوف العمالة الوطنية عن العمل في بعض الوظائف والمهن الفنية والحرفية التي تقوم بها العمالة الوافدة. وهذا ما أدى إلى بروز ظاهرة غير مألوفة من البطالة في دول المجلس، لا تعود إلى قلة فرص العمل  بقدر ما ترجع إلى عدم التأهيل لها أو عدم الرغبة فيها.  وبحسب البيانات المتوفرة (9)، بلغ  أعلى  معدل للبطالة بدول المجلس عام 2009  حوالي 15% في كل من البحرين  وعُمان،  تليها  السعودية  بنحو 11.6. %، ثم الإمارات 2.4%، فالكويت 2.2%، وأدنى معدل في قطر 0.5% (أنظر الشكل رقم 5).

      وتتجه التوقعات إلى أن متوسط نسبة البطالة في دول المجلس سترتفع إلى نحو 10 % في 2010.                 
الفصل الثاني

التطورات الاقتصادية
أولاً ـ مساهمة اقتصاديات دول مجلس التعاون في الناتج المحلي الإجمالي العالمي
         تحظى اقتصاديات دول مجلس التعاون بأهمية نسبية عالية في الاقتصاد العالمي، بفضل ما تمتلكه من موارد طبيعية، وخاصة في قطاعي الطاقة والتمويل. وتتوقف مساهمتها في الناتج الإجمالي العالمي، من عام لآخر، على عدد من المتغيرات المحيطة بها، وخاصة في القطاعين المذكورين. وعلى الرغم من التحديات التي واجهت الاقتصاد العالمي، برمته، في عام 2009، إلا أن ترتيب دول مجلس التعاون، من حيث الناتج المحلي ، جاء متقدماً على عدد من الاقتصاديات الكبيرة، كما سيتضح ذلك لاحقاً. فقد احتلت دول المجلس المرتبة الثالثة عشرة، بين أهم اقتصاديات دول العالم لعام 2009، بناتج إجمالي بلغ نحو 932 مليار دولار. 
               ومن واقع بيانات الجدول رقم (2)، نستنتج الآتي:
· تقدمت دول مجلس التعاون على ثلاث دول من أكبر سبع اقتصاديات نامية رئيسية وهي: استراليا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية.
· إن الدول الأثنى عشرة التي سبقت دول مجلس التعاون في الترتيب، إنما هي مجموعة الدول الصناعية الثمانية (الولايات المتحدة، اليابان، ألمانيا، فرنسا، المملكة المتحدة، إيطاليا، وكندا) والتي أنتجت مجتمعة حوالي 32.4 تريليون دولار، وبنسبة 55.6 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي. أما الدول الأربع الأخرى فهي: الصين، البرازيل، الهند، وروسيا، والتي بلغ ناتجها مجتمعة حوالي 8.178 تريليون دولار، وبنسبة 11.8 % من إجمالي الناتج المحلي العالمي.
الجدول رقم (2)
الثقل الاقتصادي النسبي لإجمالي الناتج المحلي لدول مجلس التعاون
بين الاقتصاديات الرئيسية في العالم لعام 2009
تريليون دولار
	الاقتصاديات الرئيسية
	الناتج المحلي الإجمالي
لعام 2009
	النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي العالمي %

	1
	الولايات المتحدة الأمريكية
	14.256
	24.5

	2
	اليابان
	5.067
	8.7

	3
	الصين
	4.984
	8.6

	4
	ألمانيا
	3.346
	6.0

	5
	فرنسا
	2.649
	5.7

	6
	المملكة المتحدة
	2.174
	3.7

	7
	إيطاليا
	2.112
	3.6

	8
	البرازيل
	1.571
	2.7

	9
	كنـدا
	1.460
	2.5

	10
	اسبانيا
	1.336
	2.3

	11
	الهند
	1.310
	2.2

	12
	روسيا
	1.230
	2.1

	13
	دول مجلس التعاون الخليجي
	0.932
	1.59

	14
	استراليا
	0.924
	1.58

	15
	المكسيك
	0.874
	1.5

	16
	كوريا الجنوبية
	0.832
	1.4

	بقية اقتصاديات العالم
	13.172   
	21.33

	الناتج المحلي الإجمالي العالمي
	58.228    
	100.00


المصدر: البنك الدولي، قاعدة بيانات مؤشرات التنمية العالمية، سبتمبر/ 2010.
ثانياً ـ تطوّر الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون:
                 تأثر النشاط الاقتصادي لدول مجلس التعاون الخليجي تأثراً سلبياً خلال العام 2009، نتيجة لاستمرار تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وقد بدا ذلك جلياً في انخفاض معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي إلى 0.1% في 2009، مقابل 7.1% في 2008. وعلى الرغم من هذا التراجع إلا أن معدل النمو في دول المجلس يظل إيجابياً مقارنة بالنمو السلبي الذي بلغ 0.6% للاقتصاد العالمي، و - 3.16% في مجموعة الدول المتقدمة، أما مجموعة دول الاقتصاديات الناشئة والنامية، فقد حققت نمواً موجباً بلغ نحو 2.39% (10) (أنظر الشكل رقم 6). 

               ووفقاً لتقديرات صندوق النقد الدولي، فإن حجم الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون مجتمعة سيعود عام 2010 ليتخطى حاجز التريليون دولار (1021 مليار دولار)، ليصل إلى 1118 مليار دولار في 2011.
                 وعلى صعيد معدلات النمو الاقتصادي لكل دولة خليجية على حده، فقد حققت كل دول المجلس، باستثناء الكويت والإمارات، معدلات نمو إيجابية في عام 2009. حيث تصدرت قطر بمعدل نمو بلغ 9.04%، تلتها عُمان بمعدل 3.35 %، البحرين 2.89%، ثم السعودية 0.15%، وأخيراً الكويت بمعدل نمو سالب 2.7%، و – 0.7% في الإمارات  (أنظر الشكل رقم 7).


                 ومن جهة أخرى، تطور الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس، طيلة العقد الماضي، من 342.2 مليار دولار في عام 2000 إلى 1088.1  مليار دولار في 2008، إلا أنه ما لبث أن انخفض في عام 2009 بنسبة 20.6%، ليصل إلى 864.9 مليار دولار (أنظر الشكل رقم 8).
 وتشير التوقعات إلى ارتفاع معدل النمو للناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس من 0.1 % للعام 2009 إلى 4.4 % للعام 2010 (11).


                   وعلى مستوى كل دولة خليجية على حده، يبين الجدول رقم (3)، الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة على حده للفترة (2003 ـ 2009)، ونلاحظ من الجدول تباين تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية على دول المجلس خلال عامي 2008 و2009.
ثالثاً ـ مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي
                  خلال السنوات 2002 ـ 2008، ارتفعت مساهمة قطاع الصناعة الاستخراجية في الناتج المحلي الإجمالي لدول المجلس من 34.2% إلى 51.7%، وذلك نتيجة لنمو قيمته المضافة بالأسعار الجارية بنسبة 38.5%، بفضل ارتفاع أسعار النفط إلى مستويات مرتفعة في منتصف عام 2008. وفي المقابل، تراجعت مساهمة القطاعات الأخرى، على الرغم من ارتفاع معدلات نموها خلال الفترة المشار إليها.
                  وتأتي مساهمة الخدمات الحكومية في الناتج المحلي الإجمالي في المرتبة الثانية، وبنسبة 9.5% من إجمالي الناتج لدول المجلس في 2008، مقابل 15.9% في 2002 و 11.5% في 2006. يليها في الترتيب قطاع الصناعات التحويلية، وبنسبة 8.7 %، ثم قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، حسب ما هو موضح في الجدول رقم (4).
الجدول رقم (4)
مساهمة القطاعات الاقتصادية في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون
                                للفترة (2002 – 2008)              (القيمة: مليار دولار)
	دول مجلس التعاون
	2002
	2006
	2008

	
	القيمة
	%
	القيمة
	%
	القيمة
	%

	الزراعة والصيد والغابات
	12.8
	3.7
	15.1
	2.1
	18.8
	1.7

	المناجم والمحاجر والنفط
	119.6
	34.2
	343.5
	47.9
	562.7
	51.7

	الصناعات التحويلية
	36.8
	10.5
	69.4
	9.7
	94.9
	8.7

	البناء والتشييد 
	20.6
	5.9
	33.5
	4.7
	49.4
	4.5

	الكهرباء والماء والغاز
	5.3
	1.5
	8.2
	1.1
	10.8
	1

	التجارة والمطاعم والفنادق
	31
	8.9
	50
	7
	65.1
	6

	النقل والاتصالات والتخزين
	19.1
	5.5
	31.4
	4.4
	48.3
	4.4

	المال والتأمين والمصارف 
	13.7
	3.9
	34.4
	4.8
	57.1
	5.2

	الإسكان
	23.9
	6.8
	34.9
	4.9
	49.7
	4.6

	الخدمات الحكومية
	55.6
	15.9
	82.6
	11.5
	102.8
	9.5

	الخدمات الأخرى
	10.4
	3
	14.2
	2
	25.7
	2.4

	الناتج المحلي الإجمالي بسعر التكلفة
	348.8
	99.8
	717.2
	100.00
	1085.3
	99.7

	صافي الضرائب غير المباشرة
	0.9
	0.2
	- 0.1
	ـ
	2.8
	ـ

	الناتج المحلي الإجمالي
	349.7
	100.00
	717.1
	100.00
	1088.1
	100.00


المصدر:
· منظمة الخليج للاستشارات الصناعية؛ ملف الخليج الإحصائي 2007.
· التقرير الاقتصادي العربي الموحد، سبتمبر/2009.
            أما عن العام 2009، فإن مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي لدول المجلس قد انخفضت إلى أدنى مستوى لها، على صعيد كل دول المجلس دون استثناء، إذ بلغت نحو  27.1%، مقارنة بـ 49.4% عام 2008 (أنظر الجدول رقم 5)، وذلك بسبب الانخفاض الكبير في أسعار النفط. 
الجدول رقم (5)
مساهمة القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون
للفترة (2002 ـ 2009)
%
	دول مجلس التعاون
	2002

	2006

	2008
	2009

	الإمارات
	27
	36
	38.3
	20.8

	البحرين
	24.7
	23.3
	26
	18.1

	السعودية
	33.5
	50.3
	57.2
	39.2

	عُمان
	42
	49
	51.5
	33.2

	قطر
	57
	62
	63.7
	22.8

	الكويت
	38.2
	55
	59.5
	28.3

	الإجمالي
	34.2
	47.9
	49.4
	27.1


    المصدر:
· منظمة الخليج للاستشارات الصناعية؛ ملف الخليج الإحصائي 2007.
· التقرير الاقتصادي العربي الموحد، سبتمبر/2009.
رابعاً ـ الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي:

     لا توفر بيانات تفصيلية عن بنود الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009، إلا أن المتاح منها يؤكد أنها شهدت انخفاضاً مقارنة بالسنوات الماضية. وسيقتصر عرضنا على ما هو متاح من بيانات للفترة (2002 ـ 2008)، والتي شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في حجم الإنفاق، (أنظر الجدول رقم 6)، وذلك على النحو التالي:
· الاستهلاك النهائي:
                     في حين ارتفعت قيمة الاستهلاك النهائي الكلي، بشقيه العام والخاص، لدول المجلس في عام 2008، ليصل إلى حوالي 504.4 مليار دولار، تراجعت نسبة مساهمته في إجمالي الإنفاق لدول المجلس عن السنوات السابقة له، من 63.9% في 2002 إلى 47.8% في 2006 إلى 46.3%  في 2008. 
                وبناء على البيانات المتوفرة لدول المجلس(12)، من حيث متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك في عام 2008، فقد حصلت الإمارات على المرتبة الأولى في متوسط الاستهلاك النهائي اليومي للفرد والذي بلغ 76 دولار، تليها قطر بنحو 74 دولار، ومن ثم الكويت بحوالي 48 دولار.
               أما بخصوص نصيب الفرد من الاستهلاك الحكومي، فقد سجلت قطر الرقم الأعلى 36 دولار، تلتها الكويت بحوالي 15 دولار، والإمارات بحوالي 13 دولار.
· الإنفاق الاستثمـــاري :
                      في عام 2008، بلغ إجمالي الإنفاق الاستثماري (رأس المال والتغير في المخزون) في دول المجلس حوالي 274.1 مليار دولار، كما ارتفعت مساهمته في الإنفاق الكلي من 19.6% في 2006 إلى 25.2% في 2008. ويعد هذا التوجه تماشياً مع سياسة الإنفاق الاستثماري في دول المجلس منذ تسعينيات القرن الماضي، وزادت وتيرته في ظل الطفرة النفطية.
               وبناء على البيانات المتوفرة لدول المجلس لعام 2008(13)، سجلت الإمارات أعلى معدل نمو في الإنفاق الاستثماري بلغت نسبته 67.7%، تليها عُمان في المرتبة الثانية بنسبة 41.5%، ومن ثم البحرين بنسبة 39.5 %، وقطر في المرتبة الرابعة بنسبة 35.2%. أما السعودية والكويت فكانتا أقل بكثير من شقيقاتهما، وبنسبة 19.2% و 15.5% على التوالي.
· الميزان التجاري:
                 انخفضت قيمة صادرات دول المجلس من 751 مليار دولار في 2008 إلى 411.9 مليار دولار في 2009، مسجلة بذلك انخفاضاً بمعدل 37.7 %. وفي الوقت ذاته، انخفضت قيمة المستوردات من 441.3 إلى 321.4 مليار دولار أي بنسبة 27.2%. وبالتالي، فقد انخفض فائض الميزان التجاري الخليجي من 339 إلى 120 مليار دولار.
الجدول رقم (6)
تطور الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي بدول مجلس التعاون
                       بالأسعار الجارية، للفترة 2002 – 2008            (القيمة: مليار دولار)
	مكونات الناتج المحلي الإجمالي
	2002
	2006
	2008

	
	القيمة
	%
	القيمة
	%
	القيمة
	%

	1- الاستهلاك النهائي العام
	80.1
	22.9
	132.5
	18.6
	169.7
	15.6

	2- الاستهلاك النهائي الخاص
	143.5
	41
	208.9
	29.2
	334.6
	30.7

	3- الاستهلاك النهائي الكلي
= 1+2
	223.6
	63.9
	341.4
	47.8
	504.3
	46.3

	4- الاستثمارات
	71.4
	20.4
	140.6
	19.6
	274.1
	25.2

	5- الطلب المحلي    = 3+4
	295
	84.4
	482
	67.4
	778.4
	71.5

	6- صادرات السلع     والخدمات
	179.7
	51.4
	502.7
	70.5
	751
	96

	7- ناقصاً واردات السلع والخدمات
	125
	35.8
	267.6
	37.9
	441.3
	40.5

	8- الطلب الخارجي  = 6-7
	54.7
	15.6
	235.1
	32.6
	309.7
	28.5

	الناتج المحلي الإجمالي  = 5+8
	349.7
	100.00
	717.1
	100.00
	1.088.1
	100.00


المصادر:
· منظمة الخليج للاستشارات الصناعية؛ ملف الخليج الإحصائي 2007. 
· التقرير الاقتصادي العربي الموحد، سبتمبر/ 2009.
خامساً ـ نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي:
           بعد أن ارتفع متوسط دخل الفرد بالأسعار الجارية في دول مجلس التعاون الخليجي من 30 ألف دولار عام 2007 إلى 42 ألفاً عام 2008، انخفض في العام 2009 ليعود إلى مستوى عام 2007.
           وقد تصدرت قطر قائمة دول المجلس من حيث دخل الفرد بالأسعار الجارية إذ بلغ 65.4 ألف دولار، تليها الإمارات 42.4 ألف دولار، والكويت 32.6 ألفاً، وبلغ في البحرين وعُمان والسعودية نحو 17.7، 16.4، 13.9 ألف دولار على التوالي (14) (أنظر الشكل رقم 9 أدناه).. وتشير التقديرات إلى أن متوسط الدخل على مستوى كل دول المجلس، سيبلغ 34.6 ألف دولار في 2010 


سادساً ـ التضخم:
            يعتبر التضخم، بمعنى الارتفاع في المستوى العام للأسعار، ظاهرة مواكبة للنمو الاقتصادي في الأغلب الأعم. وفي الآونة الأخيرة، سجلت معظم دول العالم معدلات ملحوظة من التضخم وبوتيرة متصاعدة نتيجة عدة عوامل منها: زيادة النشاط الاقتصادي، وارتفاع أسعار السلع الأولية، وتكاليف النقل عالمياً، خاصة في الاقتصاديات الناشئة.

           وبطبيعة الحال، تمثل " ظاهرة التضخم" أحد التحديات الرئيسية لدول المنطقة ككل. فقد ألقت موجة ارتفاع أسعار السلع، بوجه عام، والمواد الأولية والزراعية والغذائية منها، بوجه خاص، بأعبائها على مختلف دول مجلس التعاون، وذلك بسبب انكشاف اقتصادياتها على العالم الخارجي، حيث يتم استيراد معظم احتياجاتها من بلدان أخرى.

          ويوضح الجدول رقم (7)، تمتع  دول مجلس التعاون الخليجي  بأقل مستوى  نسبة تضخم مقارنة  ببعض  مناطق الاقتصاد العالمية المتقدمة  والناشئة  والنامية  منذ عام 1980  حتى عام  2009.  وقد ظل معدل التضخم متوازناً (0.2% إلى 2.1%) خلال عام 2001  إلى 2004،  ولكن  حدث ارتفاع غير مسبوق  لمعدل التضخم في دول المجلس خلال الفترة (2007 ـ 2008)،  حيث بلغ 7.12% في 2007،  وارتفع إلى 10.7% في 2008، بينما عاد للانخفاض إلى 3.7% في 2009، ويُعزى ذلك إلى السياسات المالية والنقدية المتبعة ووفرة السلع والخدمات (15).
          إن الارتفاع غير المسبوق والقياسي لأسعار النفط منذ عام 2008، وما أحدثه هذا الارتفاع في زيادة إيرادات صادرات النفط والفائض في الميزان التجاري لدول المجلس، قد ساعد على زيادة معدل النمو الاقتصادي بشكل واضح. ولقد صاحب ارتفاع معدل النمو الاقتصادي زيادة كبيرة في نسب التضخم في جميع  دول المجلس، والتي تعزى إلى عدة عوامل، منها: اختلال العرض والطلب على السلع والخدمات، خصوصاً الأغذية والمشروبات ومواد البناء وغيرها. بالإضافة إلى زيادة عرض النقود، وزيادة حجم الائتمان، وانخفاض سعر الدولار الذي ترتبط به العملات الخليجية ...
جدول رقم ( 7 )

           متوسط مستوى التضخم في دول مجلس التعاون وبعض مناطق العالم

                          ( 1980 ـ 2009)                      (%)

	الفترة
	الدول الصناعية السبع
	الاتحاد الأوروبي
	أفريقيا
	وسط وشرق أوربا
	دول آسيا
	دول الشرق الأوسط
	دول مجلس التعاون 

	1980 ـ 1984
	
	11.0
	15.2
	21.4
	9.4
	10.1
	4.2

	185 ـ 1989
	3.2
	7ز9
	15.5
	31.6
	11
	13.7
	1.5

	1990 ـ 1994
	3.4
	15.5
	30.4
	84.5
	10
	12.3
	2.9

	1995 ـ 1999
	1.8
	5
	20.4
	39.8
	7.4
	9.6
	1.7

	2000 ـ 2004
	1.8
	2.6
	9.3
	15.8
	2.6
	5.3
	1.1

	2005 ـ 2007
	2.3
	2.3
	6.6
	5.4
	4.4
	7.9
	5.5

	2008
	3.4
	1.4
	11.3
	5
	7.8
	15
	10.7

	2009
	0.1
	- 1.4
	7.1
	4
	5.1
	8
	3.7


المصدر: 2010International Monetary Fund, World Economic Outlook Database, 2008 & April 
 المتوسطات تم حسابها عن طريق الباحث.

       وكما هو موضح من الشكل رقم (10)، بلغ أعلى معدل للتضخم لعام 2009 في السعودية، وبنسبة 5.1%، وأدنى مستوى له بالسالب في قطر (- 4.9%)، بينما في الإمارات 1.6%، وتليها البحرين وعمان والكويت 2.8%، 3.5%، 4% على التوالي، مقارنة بمستويات تضخم عالية في 2008، إذ بلغت أعلاها في قطر  15.2 %، تليها عمان 12.4%، ثم الإمارات 12.3%، فالسعودية 11.3%، بينما بلغت أدناها في البحرين والكويت 4.3% و 9% على التوالي (16).
              وتجدر الإشارة، إلى أن الأزمة المالية ـ الاقتصادية قد ساهمت إلى حدٍ ما في تخفيف ضغوط التضخم في دول مجلس التعاون الخليجي. وبالتالي، ترجح التقديرات أن يصل معدل التضخم في العام 2010 إلى 4.6% (17)، مع الانحسار التدريجي لآثار الأزمة.

الفصل الثالث

التجارة الخارجية

               يلعب قطاع التجارة الخارجية في دول مجلس التعاون الخليجي دوراً مهماً في خدمة الاقتصاد الوطني، وفي دفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية. حيث أن قيمة الصادرات تشكل المصدر الأول والأهم لتمويل خطط التنمية، وإنشاء وتطوير البنية التحتية. كما تلعب الواردات دوراً تنموياً  مهماً من حيث توفيرها للسلع الوسيطة (نصف المصنعة) والسلع الرأسمالية الضرورية لقطاع الصناعة التحويلية، وعملية التكوين الرأسمالي. 
                ولقد أدت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلى حدوث ركود في معدل نمو التجارة العالمية الذي انخفض من 6.4% في 2007 إلى 2.1% في 2008، غير أن الانكماش الذي شهدته التجارة العالمية في 2009 سجل نسبة انخفاض غير مسبوقة بلغت 12.2% (18).

             وقد عانت قيمة التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون في عام 2009 انخفاضاً بلغت نسبته حوالي 27.3% بالمقارنة مع مستواها في عام 2008 (19). ويعزى هذا التراجع  بصورة رئيسية إلى انخفاض أسعار النفط.
              وفيما يتعلق بتطور اتجاهات التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون، سجلت قيمة هذه التجارة بصادراتها ووارداتها تراجعاً واضحاً مع كل الشركاء التجاريين وبدرجات متفاوتة. أما بالنسبة للتجارة البينية الخليجية التي لم يتجاوز معدلها 7.3% للصادرات البينية و 6% للواردات البينية فقد استقر تراوح نسبتها إلى إجمالي التجارة الخارجية للمنطقة بين 6 و 7%، وإن كانت قيمتها تزداد من عام لآخر. مما يدل على أن نمو التجارة الخليجية البينية لا يزيد عن نمو إجمالي قيمة التجارة الخارجية للمنطقة.

أولاً ـ أداء التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون:
            سجل حجم التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون انخفاضاً ملحوظاً في عام 2009، إذ بلغ 733.3 مليار دولار، أي بتراجع نسبته 61.5%، مقارنة بعام 2008. فقد شهدت الفترة (2003 ـ 2008) تطوراً ملحوظاً في زيادة  حجم التجارة الخارجية لدول المجلس، من 212.4 مليار دولار في 2003 إلى 1192.3 مليار دولار في عام 2008 (20)، (أنظر الشكل رقم 11)، غير أن هذا الرقم سرعان ما سجل تراجعاً كبيراً عام 2009 بلغت نسبته 37.7% في قيمة الصادرات و 15.5% في قيمة المستوردات.
         ويلاحظ من الشكل رقم (12) أن الفترة بين 2005 و 2008 شهدت نمواً متواصلاً في قيمة التجارة الخارجية لدول مجلس التعاون، وأن النمو في قيمة الصادرات كان أكبر من النمو في قيمة المستوردات، لأن الصادرات النفطية لا زالت صاحبة هيمنة واضحة على حجم التجارة الخارجية إجمالاً وعلى هيكل الصادرات السلعية بصورة خاصة. وهي ستظل كذلك إلى فترة قادمة غير قصيرة.

ثانياً ـ التجارة السلعية لدول مجلس التعاون
              على الرغم من أن تراجع حجم التجارة الخارجية لدول المجلس كان أقل من متوسط معدل تراجع حجم التجارة العالمية خلال عام 2009، فإن معدل تراجع قيمة صادراتها السلعية تجاوز بكثير المتوسط العالمي، البالغ 23%، إذ انخفضت قيمة الصادرات في عام 2009 عن العام 2008، في مجموع دول مجلس التعاون بنسبة 32.6%. متراوحة بين حدها الأعلى (39.5%) في السعودية، وحدها الأدنى (24.3%) في الإمارات. ويوضح الجدول رقم (8) تطوّر قيمة الصادرات السلعية لكل من دول المجلس بين 2006 و 2009.
         
                ومن جهة أخرى، انخفضت قيمة الواردات السلعية لدول المجلس من 368 مليار دولار في 2008 إلى 296 مليار دولار في 2009، أي بنسبة 19.6%. وقد تصدرت الإمارات كافة الدول العربية بقيمة وارداتها السلعية التي تجاوزت 165 مليار دولار عام 2008 وهبطت إلى 140 مليار دولار عام 2009، لتحتل بذلك المركز الرابع والعشرين عالمياً، تليها السعودية في المركز الثلاثين عالمياً وبواردات سلعية بلغت قيمتها 115 مليار دولار عام 2008 و 92 مليار دولار عام 2009. تليها في الترتيب الخليجي قطر، ثم الكويت وعُمان، وأخيراً البحرين، كما هو مبين في الجدول رقم (9). 


     ثالثاً ـ درجة الانكشاف التجاري لدول مجلس التعاون
               بين عامي 2000 و 2008، ارتفع حجم التبادل التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 379%. ومن خلال دراسة هذا التطور الكبير، يمكن تحديد كثير من المؤشرات التي تدل على مدى انكشاف الاقتصادات الخليجية:
· إن نسبة الواردات إلى الناتج المحلي الإجمالي بلغت عام ‏2009 حوالي 34.2%، مقابل‏ نحو ‏32.8‏% في 2008، و ‏25‏% عام ‏2000. أي أن هناك تزايداً ملحوظاً في درجة الانكشاف على العالم الخارجي خلال هذه الفترة‏.
· أما نسبة الصادرات السلعية إلى الناتج المحلي الإجمالي، فقد بلغت نحو 60%  السلعية إلى الناتج المحلي الإجمالي في 2009 نحو 60% عام 2009، مقابل نحو ‏63.6‏% في ‏2008‏، و ‏51.5‏% عام ‏2000. وبالرغم من التأثيرات الإيجابية لارتفاع هذه النسبة على مستوى النشاط الاقتصادي، فإنه ـ في الوقت ذاته ـ يعكس ارتهان هذا النشاط للصادرات النفطية وتذبذب حجمها وأسعارها.
·  وفيما يتعلق بنسبة التبادل التجاري ‏(الواردات والصادرات‏)‏ إلى الناتج المحلي الإجمالي، والتي تحدد درجة الانكشاف الاقتصادي على العالم الخارجي‏، فقد بلغت 92.2% في 2009، مقابل ‏96.4‏% في 2008، و ‏76.5‏% عام ‏2000، وهذه النتيجة تدل على الاقتراب من الانكشاف الكامل على العالم الخارجي‏(أنظر الجدول رقم 10).‏ 
              ونخلص من هذا كله(21)، إلى الدعوة للمزيد من العناية والترشيد‏،‏ وإلى الضرورة الملحة لوضع خطة إستراتيجية للأمن الغذائي الخليجي‏،‏ والتوسع في التصنيع.
رابعاً ـ دول خليجية في قائمة أهم المصدرين والمستوردين عالمياً في 2009 

                      اعتادت منظمة التجارة العالمية أن تصدر سنوياً قوائم بأهم ثلاثين دولة مصدرة للسلع (وهي دول ساهمت عام 2009 بما نسبته 82.2% من التجارة العالمية بالسلع والتي بلغت قيمتها في ذات العام 12.461 تريليون دولار). وقد طرأت تغيرات ملحوظة على ترتيب الدول في قائمة أكبر المصدرين للسلع لعام 2009، مقارنة بعام 2008؛ فقد تصدرت الصين الترتيب العالمي على حساب ألمانيا بحصة %9.6 من الإجمالي، وبحجم صادرات بلغ1.202  تريليون دولار، تلتها ألمانيا التي تراجعت إلى المرتبة الثانية بحصة بلغت %9.0، وحجم صادرات بلغ 1.121 تريليون دولار، بينما حافظت كل من الولايات المتحدة واليابان وهولندا على مراكز الثالث والرابع والخامس.
            وعلى صعيد دول مجلس التعاون الخليجي، تراجعت السعودية من المرتبة 15 عالمياً وبحصة %2.0 وصادرات بلغت 312.4 مليار دولار في عام 2008 إلى المرتبة 18 وبحصة بلغت %1.5، وتراجعت صادراتها إلى 189 مليار دولار في عام 2009.  في حين حافظت الإمارات على المرتبة 19 وبذات الحصة 1.4 %، مع تراجع صادراتها خلال عام 2009 إلى 175 مليار دولار، مقارنة بـ 231.4 مليار دولار عام 2008 (22). (انظر الجدول رقم 11).

            كذلك الحال، بالنسبة لقائمة أهم ثلاثين دولة مستوردة، فقد احتلت الإمارات المركز الرابع والعشرين عالمياً وبقيمة واردات بلغت 140 مليار دولار في عام 2009 لتسهم بحوالي 1.1% من إجمالي الواردات السلعية عالمياً. أما السعودية فقد احتلت المركز الثلاثين عالمياً وبقيمة واردات بلغت حوالي 92 مليار دولار في عام 2009، وبنسبة 0.7% من إجمالي الواردات السلعية عالمياً. وفيما يتعلق بقطر والكويت لم تدخلا ضمن القائمة في عام 2009، حتى بعد استبعاد التجارة البينية لدول الاتحاد الأوروبي الـ 27، حيث انخفضت وارداتها في 2009  إلى 22% لقطر  و24%  للكويت،  مقارنة بعام 2008 (23).

خامساً ـ الشركاء التجاريون الرئيسيون لدول مجلس التعاون:

       أظهرت البيانات المتاحة لعام 2009 اتجاهات تطوّر التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون وأهم الشركاء التجاريين. ولمزيد من التفصيل، تم تحديد أهم الشركاء التجاريين على أساس مجموع التبادل التجاري، ومن ثم على أساس الصادرات فقط، وأخيراً على أساس الواردات فقط، لمعرفة الشركاء التجاريين لكل حالة على حده (أنظر الجداول 12 و 13 و 14).


          وعلى مستوى أهم الشركاء التجاريين الرئيسيين فرادى، يمكننا توضيح الآتي:

1. الاتحاد الأوروبي:


  على الرغم من أن قيمة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي شهدت تذبذبات خلال عامي 2008 ـ 2009، بسبب انخفاض أسعار النفط، إلى جانب تعثر المفاوضات بخصوص توقيع اتفاقية منطقة التجارة الحرة، إلا أن العلاقات الاقتصادية بينهما تعتبر متميزة، منذ توقيع الاتفاقية الإطارية بين الطرفين في 15 يونيو/1988. حيث أن دول الاتحاد الأوروبي تدرك جيداً أهمية مصادر الطاقة والاستثمارات الخليجية، إلى جانب أهمية الأسواق الخليجية في النمو الاقتصادي الذي تشهده اقتصادياتها.

               وتكشف بيانات الاتحاد الأوروبي، أن دول مجلس التعاون تحتل المرتبة الخامسة بين الشركاء التجاريين بعد الولايات المتحدة وسويسرا والصين وروسيا، بالنسبة لصادرات الاتحاد الأوروبي، حيث بلغت قيمة صادراته إلى دول المجلس حوالي 74.7 مليار دولار في عام 2009، أي بنسبة 4.9% من إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى العالم(أنظر الجدول رقم 15). وفي المقابل، يعتبر الاتحاد الأوروبي الشريك التجاري الأول لدول المجلس، حيث بلغت قيمة واردات دول المجلس من الاتحاد الأوروبي حوالي 74.7 مليار دولار عام 2009، أي ما نسبته 25.2% من إجمالي واردات دول مجلس التعاون. ولذلك، فقد ظل الميزان التجاري بين الطرفين، خلال السنوات الماضية، لصالح الاتحاد الأوروبي، مسجلاً سنة 2009 فائضاً بقيمة 47.1 مليار دولار.
             وبالنسبة لعلاقات دول مجلس التعاون، كل على حده، مع الاتحاد الأوروبي، وحسب أرقام 2009، تعتبر الإمارات أكثر الدول الخليجية استيراداً من الاتحاد الأوروبي (34.9) مليار دولار، وبنسبة 46.7% من إجمالي واردات دول المجلس مجتمعة، تليها السعودية بقيمة 27.2 مليار دولار، وبنسبة 36.4%،  ثم قطر بـ 7.4 مليار دولار، وبنسبة 10%، فالكويت 5.2 مليار دولار، وبنسبة 7% لذات العام.

             وبخصوص الهيكل التجاري السلعي بين دول مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي، نلاحظ أنها ترتكز على منتجات قطاعي المعدات والطاقة، فمن أصل إجمالي صادرات الاتحاد الأوروبي إلى دول المجلس البالغة 74.7 مليار دولار عام 2009؛  فإن حصة الآلات والمعدات منها بلغت حوالي 50 %.  وفي المقابل، من أصل إجمالي صادرات دول المجلس إلى الاتحاد الأوروبي البالغة 27.6 مليار دولار لذات العام، شكل النفط الخام ومشتقاته نحو 71.4% من إجمالي هذه الصادرات (24). 
             بالإمكان، إذن، أن تصبح السوق الأوروبية، في حال توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين الطرفين، سوقاً رائجة للصناعات الأهم في دول مجلس التعاون، مثل صناعات البتروكيماويات والمشتقات البترولية، ثم صناعة الألومونيوم، وبعض السلع والمنتجات الغذائية، مثل الأسماك والفواكه الموسمية. وتزداد أهمية العلاقات الخليجية ـ الأوروبية بسبب اجتذاب دول الاتحاد الأوروبي جزءاً مهماً من استثمارات دول مجلس التعاون الحكومية منها والخاصة، كما تعد دول الاتحاد الأوروبي ثانية الأسواق العالمية لصادرات دول المجلس من النفط والغاز الطبيعي، حيث يشكل النفط سلعة أساسية تستوردها دول الاتحاد الأوروبي، لاسيما ألمانيا، وفرنسا، وإيطاليا، وإسبانيا، وبريطانيا وهولندا. وعلى الرغم من وجود استثمارات أوروبية في دول المجلس، فإن هذه الاستثمارات تقتصر على قطاع الصناعات البترولية.
2. اليابــــان:

        تشهد العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون واليابان نمواً مطرداً، حيث تستحوذ اليابان على نسبة 17.7% من إجمالي قيمة صادرات دول المجلس، و 6% من إجمالي قيمة واردات دول المجلس لعام 2009 (25). وبالتالي، تعتبر اليابان الشريك التجاري الأول بالنسبة لصادرات دول مجلس التعاون، والثاني بعد الاتحاد الأوروبي بالنسبة للتبادل التجاري (12.6%)، والخامس بالنسبة للواردات.       
               وقد رافقت مسيرة التعاون الاقتصادي بين الطرفين تطورات ملحوظة، حيث ارتفعت قيمة هذه المبادلات من 27.5 مليار دولار في 1996 إلى 33.2 مليار في 1999،  ثم ارتفعت بنسبة كبيرة  تجاوزت 50 % مع ارتفاع  أسعار النفط عام 2000،  وبلغت قيمتها 49.7 مليار دولار، لتعود للانخفاض عام 2001 إلى 46.6 مليار،  ومن ثم ترتفع ثانية مع الطفرة الثانية للنفط عام 2005 إلى 83.4 مليار،  وناهزت 121، و 131.5 مليار عامي 2006 و 2007 على التوالي (26). إلا أن التجارة الثنائية بين الطرفين، قد شهدت انخفاضاً بنسبة 53.7% في عام 2009، لتسجل ما مجمله 92.2 مليار دولار مقابل 171.7 مليار دولار كانت قد سجلت في عام 2008. ويعود السبب في انخفاض هذا المؤشر إلى الانخفاض في أسعار النفط الخام في أسواق النفط العالمية عام 2009. علماً بأن الميزان التجاري بين الطرفين، خلال السنوات الماضية، لصالح دول مجلس التعاون، مسجلاً فائضاً بقيمة 19.2 مليار دولار في 2009.

      وتصدرت المملكة العربية السعودية التجارة بين اليابان ودول مجلس التعاون الخليجي بحصة 35.20% في حين جاءت الإمارات في المرتبة الثانية بحصة 29.74%. وجاءت قطر في المرتبة الثالثة بحصة 17.88% تليها الكويت 10.42%. فيما جاءت حصة كل من سلطنة عمان والبحرين في التجارة مع اليابان بمعدل 5.78% و0.98% على التوالي. حيث ترتكز صادرات اليابان إلى دول مجلس التعاون على الآلات والمعدات، وبقيمة 13.8 مليار دولار في عام 2009، أي ما نسبته 70% من إجمالي قيمة الصادرات اليابانية إلى المنطقة(27). 

3. كوريا الجنوبية:
         تتطور العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية بشكل ملحوظ، حيث تعتبر كوريا الجنوبية الشريك الثالث بالنسبة لحجم التبادل التجاري مع دول المجلس. فقد تضاعف حجم التبادل التجاري بين الطرفين عدة مرات، إذ بلغ 71.3 مليار دولار في عام 2009(28)، في الوقت الذي لم يتجاوز أكثر من 25 مليار دولار في عام  2003 (29). حيث تعتبر كوريا الجنوبية الشريك التجاري الثاني بعد اليابان بالنسبة لصادرات دول مجلس التعاون، إذ بلغت قيمة صادرات دول المجلس إليها حوالي 56.5 مليار دولار في عام 2009، إلى جانب ذلك، تأتي كوريا الجنوبية في المرتبة الثالثة بعد الاتحاد الأوروبي واليابان بالنسبة للتبادل التجاري، وبقيمة بلغت حوالي 71.3 مليار دولار، كما أسلفنا سابقاً، وفي المرتبة السادسة بالنسبة لواردات دول المجلس، وبقيمة 14.7 مليار دولار في 2009، بعد كل من الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة والهند واليابان.


                إن أهم الصناعات في كوريا الجنوبية هي صناعة السيارات حيث تعد كوريا الجنوبية خامس دولة في العالم في هذه الصناعة، إضافة إلى صناعة قطع غيار السيارات وصناعة الحديد والصلب وصناعة بناء السفن وصناعة تكنولوجيا المعلومات والطاقة وتكرير البترول والبناء والإنشاءات ... وقد أثرت الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكوري والصناعات الكورية بشكل مباشر وكذلك على الاستثمار المحلي في مجالي البنية التحتية والخدمات بسبب عدم مقدرة الشركات على توسيع استثماراتها في المجالين. واتخذت كوريا عدة إجراءات لمواجهة الأزمة المالية العالمية والتخفيف من تأثيراتها السلبية في الاقتصاد الكوري ومنها دعم الاستثمار عبر برامج إصلاحية تشمل جميع ضوابط البيئة الاستثمارية.
                وتعد كوريا الجنوبية من الدول الرائدة في الاستخدام السلمي للطاقة النووية على مستوى العالم، فقد شهدت عام 2009، نقطة تحوّل في هذه العلاقات عند فوز كونسرتيوم تقوده كوريا الجنوبية بعقد لبناء أربعة مفاعلات للطاقة النووية في الإمارات بقيمة حوالي 40 مليار دولار والمجال التدريبي للكوادر الوطنية في قطاعات الطاقة النووية (30).
               وبشأن مفاوضات اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة بين دول مجلس التعاون وكوريا الجنوبية، فإن مشروع نطاق الاتفاقية يتضمن العديد من الفصول والمواد وهي: تجارة السلع، تجارة الخدمات، الاستثمار، المشتريات الحكومية، قواعد المنشأ، تسوية المنازعات وعدد من الملاحق وغيرها من المواضيع القانونية ... وآخر التطورات كانت بانعقاد الجولة الثالثة من مفاوضات اتفاقية إقامة منطقة التجارة الحرة في سيؤول خلال الفترة 7 ـ 10 يوليو 2009، وتم عقد اجتماعات فنية خلال الفترة 17-19 نوفمبر 2009 بدبي. وما زالت المفاوضات مستمرة حيث تعد هذه الاتفاقية أساساً للتعاون الاقتصادي القوي ولتطوير العلاقات الاقتصادية بين الطرفين. علماً بأن المفاوضات بهذا الشأن قد بدأت في يوليو/ 2008.

4. الصين:
           شهدت العلاقات التجارية بين دول مجلس التعاون والصين تطوراً ملموساً، عاماً بعد عام، وفي سنة 2009، وصل حجم التبادل التجاري بين الطرفين ما يقارب 70.7 مليار دولار، أي حوالي 65 % من إجمالي حجم التبادل التجاري بين الصين والدول العربية،  كما احتل حجم صادرات النفط من دول المجلس إلى الصين حوالي ثلث كمية واردات الصين النفطية، الأمر الذي جعل دول مجلس التعاون تصبح  ثامن أكبر الشركاء للصين في المجالات التجارية والمنطقة المصدرة  للنفط (31).
              وتعتبر الصين الشريك التجاري الثاني لدول المجلس بعد الاتحاد الأوروبي بالنسبة للواردات، والخامس بالنسبة للصادرات، حيث بلغت قيمة واردات دول المجلس من الصين حوالي 39.6 مليار دولار، بينما قيمة صادرات دول المجلس إليها بلغت 31.1 مليار دولار في عام 2009. علماً، بأن معدل التبادل التجاري ارتفع بنسبة 40% خلال الفترة (1999 ـ 2008). 

              وتستورد دول مجلس التعاون من الصين قائمة واسعة من السلع الاستهلاكية والوسيطة والرأسمالية، تشمل: المنسوجات، الملابس الجاهزة، منتجات الصناعات الخفيفة، المنتجات المعدنية، السلع الغذائية كالحبوب والزيوت، الأجهزة الاليكترونية، والماكينات والمعدات المختلفة. ومن جهة أخرى، يمثل النفط الخام والمنتجات النفطية، المنتجات البتروكيماوية، المواد الخام اللازمة للصناعات الكيماوية، والألمونيوم ومنتجاته أهم صادرات دول مجلس التعاون إلى الصين.
5. الدول العربية
              إن دخول الإطار التنفيذي لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى حيز التنفيذ من عام 2005، قد ساهم بالتأكيد في زيادة قيمة ومعدلات التبادل التجاري بين الدول العربية خلال السنوات الماضية.

    وعلى هذا الأساس، تؤكد البيانات الإحصائية الواردة في الجداول (12، 13، 14)، أن الدول العربية، تمضي قدماً لتعزيز التعاون الاقتصادي فيما بينها. فقد شغلت الدول العربية المرتبة الثالثة بعد اليابان وكوريا الجنوبية بالنسبة لصادرات دول مجلس التعاون، إذ بلغت قيمة صادرات دول المجلس إليها حوالي 37.3 مليار دولار في عام 2009. ومن حيث الواردات، تأتي الدول العربية في المرتبة الخامسة بعد الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة والهند، وبقيمة صادرات إلى دول مجلس التعاون بلغت حوالي 30.1 مليار دولار في 2009.

            وعلى الرغم من تأثر التبادل التجاري بتداعيات الأزمة المالية العالمية، خلال الفترة 2008 ـ 2009، وانخفاض قيمة التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والدول العربية، إلا أن الأهمية النسبية لصادراتها إلى الدول العربية، بالنسبة لإجمالي صادراتها السلعية، قد ارتفعت من 8.2% في عام 2008 إلى 9.1% في عام 2009، كذلك ارتفعت الأهمية النسبية لوارداتها من الدول العربية، بالنسبة إلى إجمالي وارداتها السلعية، من  8.3% إلى 9.3% لذات الفترة.
             وإلى جانب ذلك، تعتبر كل من السعودية والإمارات أهم بلدين خليجيين في تصدير السلع إلى الدول العربية، فالأولى صدرت سلع بقيمة قدرها 25.3 مليار دولار في عام 2009، مقارنة بـ 38.6 مليار دولار في 2008، والثانية صدرت بقيمة 9.4 مليار دولار في 2009، مقارنة بـ 14.5 مليار دولار في 2008. وكذلك الحال، بالنسبة لواردات السلع من الدول العربية، حيث سجلت قيمة واردات السعودية من الدول العربية 8.6 مليار دولار عام 2008  و7.2 مليار دولار عام 2009، بينما انخفضت قيمة واردات الإمارات من 7.9 مليار دولار إلى 6.7 مليار دولار لذات الفترة. ونتيجة لذلك، فالميزان التجاري السلعي مع الدول العربية لصالح دول مجلس التعاون، محققاً فائضاً بلغ 7.2 مليار دولار في عام 2009.

6. الهند  
            تتمتع دول مجلس التعاون والهند بشراكة متعددة الأبعاد، أساسها التجارة والنفط، إلا أنه يوجد تكامل ناشئ في مجالات استثمارية جديدة مثل البنية التحتية، تقنية التكنولوجيا والاتصال وتصنيع المواد الغذائية والمجالات القائمة على المهارات. وتمتد الفرص لتتجاوز علاقة المشتري والبائع إلى مستوى الشراكة، ويشمل ذلك إقامة مشاريع مشتركة وترتيبات  نقل التكنولوجيا مما يمكن أن يفيد اقتصاديات الطرفين بشكل كبير. 
           يظل النشاط التجاري أساس العلاقات العميقة بين دول مجلس التعاون والهند. وقد تجاوزت قيمة التبادل التجاري بين الطرفين 63.8 مليار دولار عام 2009، مقارنة بـ 91 مليار دولار في 2008،  وسجلت نمواً بمعدل سنوي قدره 50% بين 2004 ـ 2008.
           ومع أن الهند تأتي في المرتبة الخامسة من حيث الطلب العالمي على النفط، إلا أنها من المرجح أن تكون سوقاً رئيسياً لمنتجي النفط في دول المجلس خلال الأعوام المقبلة. وتوفر كذلك علاقات الهند ودول المجلس في مجال الطاقة فرصاً كبيرة في القطاعات ذات الصلة مثل الأسمدة والصناعات الدوائية وغيرها أمام القطاع الخاص في الهند.
   وبالتالي، تعتبر الهند الشريك التجاري الرابع، بعد الاتحاد الأوروبي والصين والولايات المتحدة، بالنسبة لواردات دول المجلس، والرابع، بعد اليابان وكوريا الجنوبية والدول العربية، بالنسبة للصادرات. إذ بلغت قيمة وارداتها من دول المجلس حوالي 33.6 مليار دولار عام 2009، وصادراتها إلى دول المجلس بقيمة بلغت نحو 30.2 مليار دولار. ولذلك، حقق الميزان التجاري السلعي مع دول مجلس التعاون فائضاً  لصالح دول المجلس، بلغ حوالي 3.5 مليار دولار في عام 2009.
             وقد أظهرت دراسة حديثة، وجود مقومات مشتركة تعزز التكامل الاقتصادي بين دول مجلس التعاون والهند. حيث أن تغير الأوضاع  بعد الأزمة الاقتصادية  فتح  فرصاً كبيرة  بين الطرفين، فقد تم تحرير قطاعات اقتصادية رئيسية في الهند، أدت بدورها إلى زيادة في تدفقات الأموال الأجنبية في عدد من القطاعات، مثل: الاتصالات، الإسكان والعقارات، أنشطة البناء والتشييد، النفط والغاز الطبيعي. وبما أن هذه القطاعات تعتبر مجالاً لخبرات وقدرات دول مجلس التعاون، فإن الهند تفرض نفسها كسوق طبيعية لاستثمارات دول المجلس. 
         إن نمو نشاط قطاعي الصناعة التحويلية والخدمات بالإضافة إلى سوق الأسهم، جعل من الهند وجهة استثمارية جذابة. وقد دفعت الفرص الاستثمارية المتعددة كميات ضخمة من التدفقات المالية بين الطرفين. وتشكل تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر من دول المجلس إلى الهند خلال الفترة بين أبريل 2000 و ديسمبر 2008 حوالي 1.59 % من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في اقتصاد الهند.
7. الولايات المتحدة الأمريكية:
     على الرغم من انخفاض التبادل التجاري بين دول مجلس التعاون والولايات المتحدة خلال عامي 2008 و2009، نتيجة لأسباب سلف ذكرها، فإن علاقات التعاون المشترك بينهما تشهد نمواً مطرداً، حيث استحوذت الولايات المتحدة على نسبة 10.1% من إجمالي قيمة واردات دول المجلس، وكذلك على 6.8%، من إجمالي قيمة صادرات دول المجلس لذات العام (32). 

     وبالتالي، تعتبر الولايات المتحدة الشريك التجاري الثالث، بعد الاتحاد الأوروبي والصين، بالنسبة لواردات دول المجلس، والسادس، بعد اليابان وكوريا الجنوبية والدول العربية والهند والصين، بالنسبة للصادرات. 

   وتشمل الصادرات السلعية الأمريكية إلى دول مجلس التعاون: طائرات تجارية، وسيارات ومعدات آبار النفط، وآلات ومكائن، وسلع هندسية والكثير من السلع الاستهلاكية. 
سادساً ـ التجارة البينية الخليجية:

                 منذ قيام مجلس التعاون الخليجي، حظي هدف تطوير التجارة البينية بين دول المجلس باهتمام خاص، غير أن التقدم الذي تحقق على هذه الجبهة ـ رغم أهميته ـ ما زال متواضعاً. ويعود ذلك، بدرجة أساسية، إلى ضيق القاعدة الإنتاجية حيث لا يزال القطاع النفطي هو المحرك الرئيسي، ولا زالت منتجاته هي العمود الفقري للتجارة الخارجية لدول المجلس. ناهيك عن العثرات التي ما زالت تعرقل التطبيق الأمثل لاتفاقية الاتحاد الجمركي بين دول المجلس. لذلك، نلاحظ أنه رغم الزيادات المطردة في قيمة التجارة بين دول المجلس ـ التي وصلت إلى 65 مليار دولار عام 2008 وارتفعت 91 مليار دولار عام 2009 ـ فإن معدل النمو السنوي لقيمة التجارة البينية الخليجية خلال الأعوام (2003 ـ 2008) لم يتجاوز 27% وهو أقل من معدل نمو قيمة التجارة الخارجية لدول المجلس في ذات الفترة. 
           فقد شهدت التجارة البينية الخليجية زيادة ملحوظة في السنة الأولى لقيام الاتحاد الجمركي في يناير 2003، حيث ارتفع حجـم التبادل التجاري البيني في 2003، إلى حوالي 20 مليار دولار، مقارنة بما يربو قليلاً على 15 مليار دولار في 2002،  وإلى ما يزيد على 25 مليار دولار في 2004،  ثم 34 مليار دولار في 2005،  ثم 44 مليار دولار في 2006،  و53 مليار دولار في 2007. 

            إن دول مجلس التعاون تبنت منذ تأسيسها عام 1981 مبادرات لتحفيز التجارة البينية من خلال إنشاء منطقة التجارة الحرة لدول المجلس بموجب الاتفاقية الاقتصادية الموحدة التي جرى توقيعها في نوفمبر 1981 ودخلت حيز التنفيذ في مارس 1983 واستمر العمل بها حتى نهاية عام 2002 ليحل محلها الاتحاد الجمركي لدول المجلس في مطلع عام 2003. وتقضي اتفاقية الاتحاد الجمركي بتوحيد التعريفة الجمركية تجاه العالم الخارجي، وتوحيد الأنظمة والإجراءات الجمركية وتحصيل الرسوم الجمركية عند نقطة واحدة، إضافة إلى انتقال السلع بين دول المجلس دون قيود، ومعاملة السلع المنتجة في دول المجلس الأخرى معاملة المنتجات الوطنية.     

أولاً: الصادرات السلعية البينية الخليجية
                  على الرغم من تداعيات الأزمة المالية العالمية إلا أن الصادرات البينية لدول مجلس التعاون تزداد عاماً بعد عام. ونظراً لعدم توفر بيانات تفصيلية عن الصادرات البينية لعام 2009، نكتفي بعرض بيانات عام 2008. إذ أن إجمالي الصادرات البينية قد ارتفع من 6.4 مليار دولار عام 1980، وبنسبة 3% من إجمالي الصادرات الخليجية مع كل دول العالم، ثم إلى 11.1 مليار دولار عام 2004، وبنسبة 4.6% من إجمالي الصادرات، ليصل إلى حوالي 40 مليار دولار عام 2008، وبنسبة 5.4%. 
                   ونلاحظ من الجدول رقم (16)، أن السعودية شغلت المرتبة الأولى في حجم صادراتها لدول المجلس الأخرى، حيث بلغت صادراتها البينية حوالي 22.07 مليار دولار، وبما نسبته 55.1% من إجمالي الصادرات البينية الخليجية، تليها الإمارات في المرتبة الثانية، بنحو 8.96 مليار دولار، وبنسبة 22.4 %، بينما تأتي عُمان في المرتبة الثالثة، بقيمة صادرات بينية بلغت نحو 3.64 مليار دولار، وبنسبة 9.1%، أما البحرين وقطر والكويت فتأتي في المراتب اللاحقة بالترتيب، حيث لا تتجاوز حصصها مجتمعة 13.4%، بينما تأتي الكويت أخيرة بنسبة 2% فقط.
                 ونستنتج من الجدول رقم (16)، كذلك، اتجاه الصادرات السلعية البينية الخليجية، فقد صدّرت السعودية 42.7% من إجمالي صادراتها البينية إلى البحرين، و39.7% إلى الإمارات، و 7.3% إلى قطر، و6.8% إلى الكويت، وتأتي عُمان أقل الدول المستوردة من السعودية وبنسبة 3%. أما الإمارات فقد تركّزت صادراتها البينية إلى عُمان بنسبة 40.5%، و29.2% منها إلى السعودية، و15.5% إلى قطر، و9.1% إلى الكويت، وإلى البحرين 5.5%.
جدول رقم ( 16 )

         اتجاه الصادرات السلعية البينية لدول مجلس التعاون عام 2008 

(القيمة بملايين لدولارات)
	الدولة المستوردة   

الدولة المصدرة
	الإمارات
	البحرين
	السعودية
	عمان
	قطر
	الكويت
	الإجمالي

	الإمارات
	ـــ
	516.4
	2,613.6
	3,626.8
	1,385.2
	813.3
	8,955.3

	البحرين
	751.1
	ـــ
	1,051.2
	404.6
	181.8
	216.1
	2,604.8

	السعودية
	8,773.2
	9,437.0
	ـــ
	697.9
	1,655.6
	1,501.0
	22,064.7

	عُمان
	3,092.6
	28.9
	423.1
	ـــ
	0.0
	100.1
	3,644.7

	قطر
	1,559.1
	63.0
	255.7
	15.4
	ـــ
	23.8
	1,917

	الكويت
	346.6
	52.5
	284.9
	67.9
	92.0
	ـــ
	843.9

	الإجمالي
	14,522.6
	10,097.8
	4,628.5
	4,812.6
	3,314.6
	2,654.3
	40,030.4


· تم تصميم الجدول من الملحق رقم (8 / 3) ) من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009.
ثانياً: الواردات السلعية البينية الخليجية
                  من الملاحظ، أن حجم الواردات البينية قد ارتفع من 3.4 مليار دولار عام 1980، وبنسبة 6.6% من إجمالي الواردات الخليجية، ثم إلى 10.01 مليار دولار في 2004، وبنسبة 6%، لتصل إلى 26.766 مليار دولار في 2008، وبنسبة 7.3%.  ويوضح الجدول رقم (17)، أن البحرين شغلت المرتبة الأولى في حجم وارداتها من دول المجلس الأخرى، حيث ناهزت وارداتها البينية 6 مليار دولار، وبما نسبته 22.4% من إجمالي الواردات البينية الخليجية، تليها عُمان في المرتبة الثانية، بنحو 5.97 مليار دولار، وبنسبة 22.3%، والإمارات في المرتبة الثالثة  بقيمة 5.3 مليار دولار، وبنسبة 19.8%، أما السعودية والكويت وقطر فتأتي في المراتب اللاحقة بالترتيب.
                 ونستنتج من الجدول رقم (17)، أيضاً، أن البحرين استوردت 86.1% من إجمالي وارداتها البينية من السعودية، وحوالي 9.7% من الإمارات، و 1.5% من قطر، ومن عُمان نحو 1.4%، ومن الكويت 1.3%. أما عُمان فقد تركّزت وارداتها البينية من الإمارات بنسبة 77.8%، ومن السعودية 12.8%، و 7.5% من البحرين، وأقل واردات من قطر والكويت.
جدول رقم ( 17 )

      اتجاه الواردات السلعية البينية لدول مجلس التعاون عام 2008 
 (القيمة بملايين الدولارات)

	الدولة المصدرة   

الدولة المستوردة
	الإمارات
	البحرين
	السعودية
	عُمان
	قطر
	الكويت
	الإجمالي

	الإمارات
	ـــ
	583.8
	2,715.6
	50.2
	1,584.3
	354.8
	5,288.7

	البحرين
	581.6
	ـــ
	5,172.4
	84.0
	90.6
	76.1
	6,004.7

	السعودية
	2,883.7
	1,181.1
	ـــ
	470.1
	127.5
	311.5
	4,973.9

	عُمان
	4,649.5
	445.1
	767.7
	ـــ
	76.1
	33.4
	5,971.8

	قطر
	936.3
	122.3
	793.1
	114.3
	ـــ
	81.4
	2,047.4

	الكويت
	725.7
	191.7
	1,423.9
	111.3
	27.6
	ـــ
	2,480.2

	الإجمالي
	9,776.8
	2,524
	10,872.7
	829.9
	1,906.1
	857.2
	26,766.7


· تم تصميم الجدول من الملحق رقم (8 / 3) ) من التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009.

              ومن واقع البيانات المتاحة عن التجارة البينية الخليجي، نستنتج الآتي:
· ضعف مساهمة التجارة البينية في إجمالي التجارة الخارجية، بما في ذلك غير النفطية.
·  عدم وجود زيادات ملحوظة في نسبة مساهمة التجارة البينية في إجمالي التجارة الخارجية غير النفطية لدول المجلس‏، التي تراوحت نسبتها بين ‏12‏ و‏13‏% خلال الفترة (2000 ـ 2008).
· تنامي صادرات دول المجلس غير النفطية إلى خارج دول المجلس‏,، وخصوصاً من المنتجات البتروكيماوية والألومونيوم وغيرها‏.
· إن تشابه الهياكل الاقتصادية يمثل عائقاً يحول دون تنامي وتطوّر حركة التجارة البينية الخليجية، حيث تغلب على هذه الاقتصاديات ومنتجاتها السلعية صفة التنافس لا التكامل‏.

الفصل الرابع
                      المالية العامة

                تمثل الموازنة العامة للدول أداة تعبير وترجمة لسياساتها وأهدافها التنموية، كما تعكس الأحداث والأوضاع الاقتصادية للدولة وتطوراتها من خلال تأثيرها على حجم الإيرادات والنفقات العامة. وهذا تماماً ما حدث بالنسبة لموازنات دول مجلس التعاون لعام 2009 الذي شهد تباطؤاً في النمو الاقتصادي ليس على مستوى دول مجلس التعاون، فحسب، بل على مستوى الاقتصاد العالمي ككل.
                 والجدير بالإشارة، المعدل السنوي لأسعار النفط قد انخفض عام 2009 لأدنى مستوياته منذ عام 2001، حيث بلغ معدل سعر سلة خامات أوبك 61 دولار/ برميل، بالمقارنة مع 94.4 دولار/ برميل خلال عام 2008، أي بنسبة انخفاض تعادل 35.4%. وبما أن دول مجلس التعاون وضعت موازناتها السنوية بافتراض أن متوسط سعر برميل النفط يتراوح بين 40 و60 دولاراً للبرميل، فقد ارتفع الفائض المتحقق في ميزانيات دول المجلس لعام 2009 إلى 19.60 مليار دولار، وقد تراوح هذا الفائض بين 12 مليار دولار في السعودية، و 7.2 مليار دولار في الكويت ومليارين في قطر، بينما حققت عُمان والبحرين عجزاً بحوالي 1.00، 0.60 مليار دولار على التوالي (أنظر الجدول رقم 20).
                   وبما أن دول مجلس التعاون قد وضعت موازناتها لعام 2010، بناء على تقديرات حددت بموجبها سعر برميل النفط عند 50 دولاراً للبرميل، بينما تشير التوقعات إلى أن سعر برميل النفط سيتجاوز 70 دولاراً، فمن المقدر أن يتحول العجز المتواضع المقدر لعام 2010، والبالغ 2.9 مليار دولار، إلى فائض يتجاوز 50 مليار دولار مع نهاية العام، مع الأخذ بعين الاعتبار، إمكانية زيادة الإنفاق في حالة استقرار أسعار النفط، كما بينت التجارب السابقة( 33 ).

                 وبالنسبة لمتوسط نمو الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون لعامي 2009 ـ 2010، فقد بلغ نحو 87.4%، مقارنة بـ 84% خلال عامي 2007 ـ 2008. وهذا مؤشر يبعث على التفاؤل لتجاوز تبعات الأزمة العالمية في وقت قصير نسبياً(أنظر الشكل رقم 14).
                 ونظراً للتوقعات التي تشير إلى استمرار بقاء أسعار النفط عند معدلاتها المرتفعة، فإنه يتوقع أن ترتفع معدلات الإنفاق الحكومي في دول مجلس التعاون، وأن تزداد الضغوط التضخمية، ما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف تنفيذ مشاريع البنية التحتية والمشاريع الاستثمارية في مختلف القطاعات الاقتصادية.
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              قطاع النفط والغاز الطبيعي
              لتسليط الضوء على هذا القطاع الحيوي وما شهده من تطورات رئيسية في عام 2009، نستعرض على وجه الخصوص تطوّر إنتاج النفط والغاز الطبيعي في دول المجلس، وتطوّر استهلاك الطاقة، ومن ثم اتجاهات الأسعار والعوائد النفطية، وأخيراً تطوّر احتياطيات النفط والغاز الطبيعي على مستوى دول المجلس.
             من المعروف، أن دخل القطاع النفطي يشكل في المتوسط نحو ثلاثة أرباع دخل الخزانة العامة في دول مجلس التعاون. وعلى هذا الأساس، يعد الدخل النفطي المصدر الأهم لتمويل النفقات العامة، التي بدورها تسهم بنحو ثلث الناتج المحلي الإجمالي في دول المجلس. وعليه، يمثل الإنفاق الحكومي العمود الفقري للنشاط الاقتصادي والمحدد الأهم لمستويات النمو في دول المجلس.
             من جهة أخرى، يعطي القطاع النفطي دول مجلس التعاون أهمية خاصة في الاقتصاد العالمي؛ إذ يشكل الإنتاج النفطي الخليجي نحو 20.6% من الإنتاج العالمي للنفط الخام، كما تسيطر دول المجلس على حوالي 42% من الاحتياطي النفطي المكتشف. وتأتي السعودية في المرتبة الأولى عالمياً من حيث تصدير النفط الخام، فضلاً عن الاحتياطي المكتشف لهذه السلعة الاستراتيجية. 
              أما فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، فإن دول مجلس التعاون تساهم بحوالي 10% من مجموع الإنتاج العالمي. ومن المنتظر أن تلعب دول المجلس دوراً أكبر في هذا المجال، وذلك على خلفية الاستثمارات في قطاع الغاز، خصوصاً في قطر التي تملك ثالث أكبر احتياطي للغاز في العالم بعد روسيا وإيران. 
أولاً ـ النفط:
1) الإنتاج النفطي:
                   سبق وأن أشرنا في مقدمة التقرير، أن السوق النفطي هو المتأثر الرئيسي بالأزمة المالية والاقتصادية العالمية التي أدت إلى انخفاض كبير في سعر النفط حيث تراجع من مستويات تزيد عن 140 دولار للبرميل في يوليو 2008 إلى مستوى يقل عن 40 في بداية 2009.
             ولهذا، شهد إجمالي الإنتاج النفطي لدول مجلس التعاون خلال عام 2009، ولأول مرة، انخفاضاً في مستواه بمقدار 1.1 مليون برميل/ يوم، وبنسبة 7.1% عن العام 2008، ليصل إلى 14.5 مليون برميل/ يوم (1)، كما يوضح ذلك الشكل رقم (1). ويعكس هذا الانخفاض إلتزام دول المجلس الأعضاء في منظمة (الأوبك) بتخفيضاتها في حصص الإنتاج خلال الفترة (2006 ـ 2009). ويشكل هذا المستوى من إنتاج دول المجلس نحو 72.3% من إجمالي إنتاج الأوابك، البالغ حوالي 20.1 مليون برميل / يوم، وحوالي 20.6% من الإنتاج العالمي، البالغ نحو 70.5 مليون برميل / يوم  لعام 2009.
           وعلى مستوى دول المجلس فرادى، نلاحظ انخفاض مستوى الإنتاج في جميع دول المجلس عند مقارنة معدلات الإنتاج لعام 2009 بالأعوام السابقة، باستثناء قطر التي زادت من إنتاجها بمقدار 3000 برميل/ يوم بين عامي 2008 و2009، أي من 839 ألف برميل/ يوم في 2008 إلى 842 ألف برميل/ يوم في 2009. أما في البحرين فقد ظل مستوى إنتاجها ثابت خلال هذين العامين، بينما انخفض عن مستوى إنتاج عامي 2006 و2007، بنسبة 1.1%. كما يمكن، أن نستنتج من الشكل رقم (2)، أن السعودية تحتل المرتبة الأولى، من حيث إجمالي حجم الإنتاج لعام 2009، إذ تستحوذ على 56.4%، تليها الإمارات في المرتبة الثانية، وبنسبة 15.6%، ثم الكويت 15.5%.

2) قيمة الصادرات النفطية:
                تراجعت قيمة الصادرات النفطية في دول المجلس من 418.7 مليار دولار في عام 2008 إلى 250.5 مليار دولار عام 2009 (2). وعلى مستوى دول المجلس، تباينت نسبة الانخفاض في عام 2009، من دولة لأخرى، على النحو المبين في الشكل رقم (3)، فعلى سبيل المثال، انخفضت قيمة الصادرات النفطية، بنسبة تراوحت ما بين 40 و 44% في كل من الإمارات والبحرين والسعودية وقطر، و27% في الكويت.


3)  احتياطيات النفط:
                    تشير البيانات المتاحة، أن احتياطي النفط في دول مجلس التعاون لم يشهد تغيراً في عام 2009 عن السنوات الماضية، كما هو مبين في الشكل رقم (4). إذ ظل الاحتياطي مقدّراً بحوالي 494.62 مليار برميل. ومثّل هذا الاحتياطي نحو 74% من احتياطيات الأوابك، البالغة نحو 667.44 مليار برميل، وحوالي 42% من الاحتياطي العالمي، البالغ  1178.84 مليار برميل (3).
                  
                والجدير بالإشارة، أن السعودية تمتلك أكبر نسبة من إجمالي احتياطيات النفط في دول المجلس للفترة (2006 ـ 2009)، بلغت حوالي 53.4% ، تليها في المرتبة الثانية الكويت، وبنسبة 20.5%، ومن ثم الإمارات بنسبة 19.7%، وقطر 5.5%. 
ثانياً ـ الغاز الطبيعي:
1)  إنتاج الغاز الطبيعي:
                ارتفعت كميات الغاز الطبيعي المسوّق لدول مجلس التعاون من 219.3 مليار متر مكعب/ سنة في عام 2006، ثم إلى 235.9 مليار في 2007، لتصل إلى نحو 259 مليار في 2008. وتشكل هذه الكمية حوالي 63.8% من إجمالي إنتاج الأوابك، البالغ نحو 405.5 مليار متر مكعب/ سنة، و 8.4% من الإنتاج العالمي للغاز الطبيعي لعام 2008.

                  ونستخلص من الشكل رقم (5)، تطوّر إنتاج الغاز الطبيعي على مستوى دول المجلس خلال الفترة (2006 ـ 2008)، حيث يلاحظ أن هناك زيادة واضحة بكميات الإنتاج في كل دول المجلس، بإستثناء الإمارات، والتي انخفض فيها الإنتاج من 50.3 مليار متر مكعب/ سنة في 2007 إلى 50.2 مليار عام 2008، بينما سجلت قطر بين عامي 2006 و 2008 أعلى زيادة وبنسبة 52% بينما لم تتجاوز الزيادة في الدول الأربع الأخرى (البحرين، السعودية، عُمان والكويت) مجتمعة 8.68%.
2)  احتياطي الغاز الطبيعي:
                 شهدت احتياطيات الغاز الطبيعي على المستوى العالمي إرتفاعاً في 2009 بمقدار 10 تريليون متر مكعب، وبنسبة 5.3%، مقارنة مع مستويات عام 2008، أي من 179 تريليون متر مكعب في 2008 إلى 187  تريليون في 2009.
                 وفيما يتعلق بدول مجلس التعاون، يبين الشكل رقم (6)، بأنه لم يطرأ أي تغير على احتياطياتها من الغاز الطبيعي خلال الفترة (2006 ـ 2009)، باستثناء السعودية، التي ارتفع احتياطيها من 7.2 تريليون متر مكعب في 2007 إلى 7.4 تريليون في 2009.


                  والجدير بالإشارة، أن دول المجلس تمتلك 79.2% من إجمالي احتياطي الغاز الطبيعي لدول الأوابك، و 22.3% من الاحتياطي العالمي.
ثالثاً ـ استهلاك الطاقة:
                  يتسم استهلاك الطاقة في دول مجلس التعاون بالاعتماد المتزايد على النفط والغاز الطبيعي. فقد بلغ استهلاك الطاقة في دول المجلس نحو 5674 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم عام 2008 (4). ويمثل هذا المؤشر نحو 60.9% من إجمالي استهلاك الطاقة في دول الأوابك، و 2.4% من الاستهلاك العالمي للطاقة في 2008.
                ورغم عدم توفر بيانات كافية عن هذا المؤشر لعام 2009، فإن المتاح منها يؤكد، أن هناك تزايد مستمر لاستهلاك الطاقة خلال الفترة (2007 ـ 2008). على سبيل المثال، يبين الشكل رقم (7)، أن الطلب على الطاقة قد ارتفع في الإمارات بمقدار 265 ألف برميل مكافئ نفط في اليوم في 2008، أي بنسبة زيادة حوالي 19%، مقارنة مع مستواه في 2007، تليها السعودية، بنسبة زيادة 4.3%، ثم قطر والكويت، بنسب 8.7%، و 3.9% على التوالي خلال ذات الفترة.
الفصل الثاني
             قطاع الصناعات التحويلية
أولاً ـ تطوّر الصناعات التحويلية في دول المجلس 
                ارتفع حجم الاستثمار الصناعي في دول المجلس خلال الـعقدين الماضيين إلى 150 مليار دولار، كما ازداد عدد المصانع العاملة فيها من نحو 4386 مصنعاً في 1990 إلى 12316 مصنعاً عام 2008، مما انعكس بشكل إيجابي على نمو الصادرات الصناعية غير النفطية من نحو 7 مليارات دولار إلى نحو 83 مليار دولار خلال الفترة ذاتها. كما تضاعف حجم القوى العاملة في المصانع الخليجية بأكثر من ثلاث مرات، ليصل إلى أكثر من 900 ألف عامل(5). وتبين الأشكال رقم )8، 9، 10( تطوّر الصناعة التحويلية في دول المجلس خلال الفترة 2005 ـ 2008.
         ومن الملاحظ، أن عدد المصانع قد ازداد من 9861  مصنعاً في 2005 إلى 12316 مصنعاً في 2008، بينما ارتفع حجم الاستثمارات خلال ذات الفترة من 105.399 مليار دولار إلى 150.080 مليار دولار، وكذلك الحال بالنسبة لعدد الأيدي العاملة الذي ارتفع من 773 و 786 إلى 971,117 عامل (6).
         كل تلك المؤشرات تؤكد أن عام 2008 كان عاماً مميزاً على صعيد تعزيز القطاعات الصناعية، إذا ما قورن بعام 2009. 


ثانياً ـ التركيب الهيكلي للصناعات التحويلية الخليجية:
             يوضح الجدول رقم (1)، أن الصناعات الخليجية في 2008، توزعت على ثمانية قطاعات كان أهمها الصناعات الكيماوية والبلاستيكية التي استأثرت بما نسبته %20.6 من عدد المصانع  و%54.9 من حجم الاستثمارات و%20,7 من عدد العاملين.
                  أما الصناعات المعدنية والآلات والمعدات، فقد حظيت بما نسبته %27 من عدد المصانع و %24.9 من عدد العاملين و %9 فقط من حجم الاستثمارات، وهذا يؤكد أن تكاليف إنشاء الصناعات المعدنية أقل بكثير من تكاليف الصناعات الكيماوية البلاستيكية.
                  ومن جهة أخرى، فقد استحوذت مصانع المنتجات من خامات غير معدنية عدا البترول على ما نسبته %16.1 من مجمل الصناعات الخليجية القائمة من حيث عدد المصانع، وعلى نحو 15.3% من إجمالي العاملين، و %12.5 من جملة الاستثمارات. أما صناعات الأغذية والمشروبات فقد جاءت في المرتبة الرابعة بنسبة 12.6% من حيث عدد المصانع و %14.4 لعدد العاملين، و  %7.6 لحجم الاستثمارات.
جدول رقم )1(

التركيب الهيكلي للصناعات التحويلية في دول مجلس التعاون الخليجي عام 2008
	النشاط
	عدد المصانع
	الاستثمار ـ مليون $
	عدد العاملين

	
	عدد المصانع
	%
	حجم الاستثمارات
	%
	عدد العاملين
	%

	الأغذية والمشروبات والتبغ
	1,548
	12.6
	11,310
	7.5
	137,534
	14.2

	النسيج والملبوسات والجلود
	735
	6.0
	2,161
	1.4
	100,792
	10.4

	الخشب ومنتجاته والأثاث
	955
	7.8
	1,219
	0.8
	50,514
	5.2

	الورق ومنتجاته والطباعة والنشر
	796
	6.5
	3,391
	2.3
	51,961
	5.4

	المنتجات الكيماوية والبلاستيكية
	2,532
	20.6
	81,969
	54.6
	197,071
	20.3

	منتجات من خامات غير معدنية عدا البترول
	1,987
	16.1
	18,730
	12.5
	148,113
	15.3

	الصناعات المعدنية الأساسية
	150
	1.2
	17,084
	11.4
	30,815
	3.2

	الصناعات المعدنية المصنعة والآلات والمعدات
	3,326
	27.0
	13,519
	9.0
	237,246
	24.4

	صناعات تحويلية أخرى
	287
	2.3
	697
	0.5
	17.071
	1.8

	المجموع العام
	12,316
	100
	150,080
	100
	971,117
	100


المصدر: منظمة الاستشارات الصناعية (جويك)، 2010.
                 ومن حيث توزيع المصانع على مستوى دول مجلس التعاون، جاءت الإمارات في المرتبة الأولى بنصيب 4510 مصنع أو ما نسبته %36.6 من الإجمالي، واحتلت السعودية المرتبة الثانية، بنصيب 4437 مصنع، وبنسبة 36 %. وتوزعت بقية المصانع على دول المجلس الأخرى، بنسبة %8.4 لعُمان، و %7.1 للكويت، و %7 للبحرين، و%4.9 لقطر. 
                 ومن حيث توزيع حجم الاستثمارات الصناعية في دول المجلس تتصدر السعودية القائمة وبنسبة %61.3 من إجمالي الاستثمارات الصناعية وبما قيمته92  مليار دولار، في حين تستحوذ الإمارات على المركز الثاني وبحصة %10.5، تليها قطر في 
المركز الثالث وبحصة %6.9 ثم الكويت بنسبة %6.8 والبحرين %5.8.
                ورغم التطور الكبير الذي شهدته الصناعة الخليجية خلال العقدين الماضيين، إلا أن الصناعات التحويلية، لم تتجاوز قيمتها من إجمالي قيمة الصناعة الخليجية نسبة 59%، حيث بلغت قيمتها في نهاية عام 2008 نحو 88 مليار دولار، وتبعاً لذلك فإنه لا تزال هناك فرصة كبيرة لنمو الصناعات التحويلية، ولا سيما إذا نظرنا إلى القيمة المضافة، التي تتحقق من هذا النوع من الصناعات للاقتصاد، والتي تقدر بأكثر من الضعفين، مقارنة بتصدير الصناعات الكيماوية والبتروكيماوية على هيئة مواد خام أولية.
      ويتراوح متوسط درجة الاعتماد على اليد العاملة الوافدة في القطاع الصناعي في دول مجلس التعاون بين 80 ـ 85%، ويتوزع هذا المعدل على دول المجلس على النحو التالي: بين 90 ـ 95% في كل من الإمارات وقطر والكويت، و70% في سلطنة عمان، و63% في السعودية، و 40% في البحرين.
               بقي أن نقول أن كافة دول المجلس  تعمل حالياً على تنفيذ مشروعات صناعية ضخمة تعتمد في شكل كبير على الطاقة الكثيفة، مثل التوسعات الجارية في مصانع الأسمدة الكيماوية في قطر والسعودية، ومصاهر الألومونيوم في الإمارات وقطر والسعودية، ومصانع الأسمدة الفوسفاتية الضخمة في السعودية، ومصانع البتروكيماويات في دول المجلس. ويتوقع مع انتهاء تنفيذ هذه المشاريع، أن تزداد نسبة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملموس.
               وعلى الرغم من حجم الإنجازات في القطاع الصناعي وأهميتها في دفع عجلة التنمية الاقتصادية في دول المجلس، لا يزال دور الصـناعة التـحويليـة في النـشاط الاقـتصادي دون المستوى المطلوب، ولم تستطع أن تحدث تغيرات جوهرية في اقتصاديات دول المجلس. وكانت نسبة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات العشر الماضية تتأرجح بين 9 و10%، أما مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فازدادت من 15.2% عام 1996 إلى 18.3% عام 2008.
                  خلاصة القول، أن قطاع الصناعة يمثل في المستقبل، بالنسبة لدول مجلس التعاون الخليجي، خياراً استراتيجياً لتنويع مصادر الدخل القومي، والمساهمة في التقليل من الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل، سيما وأن مجال التوسع في الصناعة لا يزال كبيرا جداً، بدليل أن مساهمتها في الناتج المحلي الخليجي الإجمالي لا يزال أكثر تواضعاً مما يجب،  ولم يتجاوز 10% فقط (7) .

الفصل الثالث

                   القطاع المصرفي 
        رغم الآثار والتداعيات السلبية التي فرضتها الأزمة المالية، استطاع قطاع البنوك الخليجية أن يؤكد قدرته على تخطي التحديات المتمثلة في تباطؤ نمو التسهيلات الائتمانية، وشح السيولة في أسواق المال، بالإضافة إلى الخسائر التي لحقت بكل من أسواق العقار والأسهم، والتي أدت بدورها إلى تدهور جودة الأصول لدى البنوك، وارتفاع حجم القروض المتعثرة، وبالتالي، ارتفاع المخصصات اللازمة لذلك.
أولاً: الأصول
        تأثرت ميزانيات البنوك الخليجية، بشكل مباشر، بتداعيات الأزمة العالمية، فبعد نموها بمتوسط سنوي تجاوز 25 %خلال الفترة (0032 ـ 2008)،  يلاحظ أن موجودات البنوك قد سجلت أدنى معدل نمو لها منذ سنوات عديدة،  إذ  وصل حجم هذه الموجودات إلى 1.1  تريليون دولار في نهاية  أغسطس 2009، أي أعلى من مستواها في نهاية عام 2008، بما نسبته 1.4% فقط،  في حين جاء معدل نموها على أساس سنوي، مقارنة مع أغسطس2008  نحو 4.2%.  ويعزى هذا النمو المتواضع إلى تباطؤ نمو القروض، ومحدودية التمويل المتاح  للبنوك، (8) (أنظر الشكل رقم 13).
          وعلى صعيد دول مجلس التعاون، شغلت الإمارات المركز الأول عربياً وخليجياً، وللسنة الرابعة على التوالي، من حيث إجمالي قيمة أصول المصارف الخليجية، التي بلغت قيمتها حوالي 430 مليار دولار، وهذا يمثل أكثر من 37% من إجمالي أصول المصارف الخليجية لعام 2009. وتأتي السعودية في المركز الثاني، بنحو 350 مليار دولار ونسبة 30%. ثم شغلت كل من الكويت وقطر والبحرين وعُمان المراكز الأربعة الباقية وبذات الترتيب بنحو 145، و 135، و 65، و 37  مليار دولار على التوالي. 

ثانياً: الودائع
                  سجلت القيمة الإجمالية للودائع، لدى بنوك دول المجلس، نمواً طفيفاً بنحو 2.1%، لتصل إلى 740 مليار دولار بنهاية  سبتمبر 2009، مقارنة مع 725 مليار دولار في نهاية عام 2008 (9)، وذلك بعد تسجيل نسب نمو قياسية بلغ معدلها نحو 27% خلال السنوات الخمس السابقة على بداية  فترة الانكماش الاقتصادي. 
                 واستحوذت المصارف السعودية على حوالي 40% من إجمالي الودائع في المصارف الخليجية في عام 2009، تليها الإمارات بنسبة 29%، ثم الكويت 23%، ويبين الشكل رقم (14)، تطور حجم الودائع لدى المصارف الخليجية للفترة (2007 ـ 2009). 
         ويعود سبب تراجع نمو الودائع المصرفية لدى البنوك الخليجية إلى عدة عوامل، أهمها(10):
· تراجع الودائع المصرفية الأجنبية في البنوك الخليجية نتيجة تضاؤل الاستثمارات الأجنبية في دول مجلس التعاون بعد الأزمة المالية العالمية.
· انخفاض أسعار الفوائد على الودائع والذي أدى إلى عدم رغبة المستثمرين في تجميد أموالهم مقابل عوائد قليلة والبحث عن مصادر جديدة ذات عوائد جيدة.
ثالثاً: القروض 
                تُظهر البيانات المتاحة لعام 2009، أن القروض الممنوحة إلى القطاع الخاص في دول مجلس التعاون شهدت تباطؤاً ملحوظاً. فبعد نموها بواقع 34 % في 2008، تراجع معدل نمو الائتمان الممنوح إلى القطاع الخاص بشكل حاد، ليصل بحلول أغسطس 2009 إلى نحو 1.9% فقط قياساً بنهاية 2008. وعلى الرغم من بعض التداعيات والمصاعب التي واجهتها المصارف الخليجية بصورة عامة، مقارنة بوضع مثيلاتها حول العالم، فإنّها مازالت ضمن (الوضع السليم)، ومن المتوقع أن تسترجع عافيتها كليّاً، بل يتحسّن أداؤها اعتماداً على عدد من المؤشرات منها: أسعار النفط والدورة الاقتصادية والملاءة والسيولة)11).
                فقد وصل إجمالي القروض في دول المجلس إلى نحو 606 مليار دولار خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2009، لتمثل بذلك نمواً  قدره 5% عن الفترة ذاتها من عام 2008. من جانبها، كانت السعودية أبرز المتراجعين في نمو القروض، إذ لم يتعد في الربع الثالث من 2009 الـ 1%، مقارنة بالفترة ذاتها من 2008. علماً أن متوسط نمو القروض في الأعوام الخمسة الماضية وصل إلى 25%. 
                 ومن المتوقع أن يبلغ نمو القروض في دول مجلس التعاون في 2009 بشكل عام 4%، مبتعداً بذلك كثيراً عن متوسطه التاريخي المتحقق في الفترة ما بين 2003 و2008. ومن شأن هذا الأمر أن يؤثر على نسبة المخصصات إلى القروض التي ستصل إلى 1.52% في 2009 مقارنة بنسبة 1.13% في 2008 )12). 
 وتجاوباً مع مقتضيات مواجهة الأزمة، اتخذت البنوك المركزية والحكومات الخليجية إجراءات فورية مهمة لتحفيز النشاط الاقتصادي ودعم تدفق الائتمان إلى القطاعات المنتجة في الاقتصاد. ففي الجانب النقدي، شملت هذه الإجراءات ضمان الحكومة لودائع البنوك، وخفض أسعار الفائدة ومعدلات الاحتياطي الإلزامية، ورفع سقف معدل القروض إلى الودائع، وضخ الودائع الحكومية في الجهاز المصرفي، وفي بعض الحالات، المساهمة مباشرة في رأس مال البنوك المحلية ودعم سوق العمل، والحفاظ على استقرار القطاع المالي. ومن دون شك، زادت هذه الإجراءات من متانة البنوك الخليجية وقوتها، وعوضت عن الخروج المفاجئ للسيولة من قبل المستثمرين والبنوك الأجنبية، وساعدت البنوك على استئناف توسّعها الائتماني وإن كان بوتيرة أبطأ من السنوات السابقة. 
رابعاً: الأرباح
                 شهد عام 2009 تراجعاً في حجم الأرباح الصافية للمصارف المدرجة في الأسواق المالية بدول مجلس التعاون، وبنسبة بلغت 20.6 %، لتصل إلى نحو 13.7 مليار دولار، مقابل 17.21 مليار دولار قيمة الأرباح الصافية  لتلك المصارف في عام 2008. ويعود السبب في هذا التراجع، حسب البيانات المالية المجمعة والصادرة عن المصارف المدرجة في أسواق دول مجلس التعاون، إلى اتباع سياسة التحوّط واحتساب المخصصات مقابل الديون المشكوك في تحصيلها والتراجع في إيرادات الاستثمارات، بالإضافة إلى أزمة ديون دبي في الربع الأخير من عام 2009. ويعرض الجدول رقم (2)، صافي أرباح المصارف الخليجية خلال الفترة (2004 ـ 2009).
             وكانت المصارف السعودية هي الأقل تراجعاً في مستوى أرباحها، حيث انخفضت بنسبة 5% فقط خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2009، مقارنة بذات الفترة من عام 2008، كما شكلت أرباح المصارف السعودية ما نسبته 44% من إجمالي أرباح المصارف الخليجية، حيث بلغت حوالي 6.1 مليار دولار حتى سبتمبر من عام 2009، مقارنة مع 6.4 مليار دولار  لنفس الفترة من عام 2008. وبالمقابل، كانت المصارف الكويتية هي الأكثر انخفاضاً في أرباحها، التي انخفضت بنسبة 61%، أو ما يعادل 56% من إجمالي تراجع أرباح المصارف الخليجية خلال التسعة الأشهر الأولى من عام 2009، حيث وصلت أرباح المصارف الكويتية إلى 1.2 مليار دولار مقارنة مع أرباح بلغت 3.12 مليار دولار لذات الفترة من عام 2008. وجاءت الإمارات في المركز الثاني من حيث تراجع ربحيتها لذات الفترة، حيث انخفضت من 4.4 إلى 3.5 مليار دولار، أي بنسبة 20%.
الفصل الرابع
          مؤشرات أداء الأسواق المالية الخليجية
               يعتقد خبراء وسياسيون كثيرون أن السبب الرئيسي للأزمة المالية العالمية الأخيرة هو قصور التنظيمات والتشريعات الرقابية عن مواكبة تطور الأدوات المالية والاستثمارية الذي دفعت ثورة المعلومات والاتصالات إلى تسارعه بوتيرة متصاعدة، زاد من خطورتها الاعتماد الكبير على الاقتراض والتمويل والاستثمار في أدوات مالية معقدة كادت تحل محل قطاعات ما يسمى بالاقتصاد الحقيقي لحساب اقتصاد المشتقات إن صح التعبير.
              لذلك، فقد استقبلت اقتصاديات دول مجلس التعاون عام 2009 وهي واقعة تحت تأثير أحداث استثنائية، دفعت أسواق الأسهم الرئيسية في العالم إلى تحقيق تراجعات قوية. ولم تكن اقتصاديات دول مجلس التعاون بمنأى عن تأثير هذه الأزمة بسبب ما تملكه حكومات هذه الدول وشركاتها من استثمارات كبيرة في أسواق المال العالمية، وقد سجل معظم هذه الاستثمارات خسائر ضخمة. وأسفر ذلك عن تفجر مشكلة ائتمان محلي نظراً لتعثر بعض شركات الاستثمار الكبرى في سداد مديونياتها. كما تقلصت السيولة بشكل كبير في أسواق الأسهم نتيجة خسائر المستثمرين من جهة، وتحفظ البنوك في إقراض الشركات وقطاع الأعمال من جهة أخرى.
            لقد كان أداء أسواق الأسهم الخليجية خلال عام 2009 أفضل بكثير من عام 2008، حيث ارتفع مجموع القيم السوقية لأسواق الأسهم الخليجية من 560 مليار دولار نهاية عام 2008 إلى 679 مليار دولار نهاية عام 2009، وبنسبة نمو بلغت 21.3%، أي بزيادة بلغت 119 مليار دولار مقارنة مع مستواها في عام 2008 (13). ويلاحظ من الجدول رقم (3)، أن سوق الأسهم السعودي قد قاد هذا النمو بأعلى معدل بلغ 27.5% خلال عام 2009، وجاء سوق مسقط في الترتيب الثاني بنسبة 17.1%، ثم سوق أبوظبي في الترتيب الثالث بنسبة 14.8%، ومن خلفها شقيقها سوق دبي 1 10.2%، ثم سوق الدوحة 1.1%. أما سوق البحرين وسوق الكويت فقد تراجعت أولاهما بنسبـة – 14.2%، وتراجعت الثانيـة بنسبـة - 10%.

                  وعلى صعيد القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة، كما هو مبين في الجدول رقم (4)، سجلت الأسواق الخليجية كافة انخفاضاً، حيث انخفضت القيمة الإجمالية للأسهم المتداولة إلى 538.5 مليار دولار بتراجع عن مستواها في العام 2008 بلغت نسبته 37.5 %. وسجّلت أكبر ثلاثة أسواق في المنطقة ـ وهي السعودية،  والإمارات، والكويت ـ انخفاضاً في القيمة المتداولة خلال عام 2009 بلغت 35.5% و43.3 % و22.3% على التوالي، أما سوق البحرين فقد سجل انخفاضاً في قيمة أسهمه المتداولة بلغت 75%، مما جعلها أكثر تراجعاً من بين أسواق دول مجلس التعاون الخليجي كافة. في الوقت ذاته ازداد حجم التداول في هذه الأسواق مجتمعة بين عامي 2008 و 2009 من 277 إلى 321 مليار سهم.


                وفيما يتعلق بتحليل أداء أسواق الأوراق المالية الخليجية من خلال احتساب بعض المؤشرات الرئيسية يشير مؤشر القيمة السوقية للشركات المدرجة  منسوبة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى التراجع الملحوظ للأهمية النسبية لأسواق الأوراق المالية، في ضوء الانخفاض في القيم السوقية لهذه الأسواق. ويبين الجدول رقم (5)، أن القيمة السوقية للأسهم الخليجية لعام 2008 قد تدهورت من صعيد 138.8 من قيمة الناتج المحلي إلى مستوى 57.2 

 

(أي إلى أقل من النصف)، لتعود فتسترد جزء لا بأس به من خسائرها عام 2009 عندما وصل هذا المؤشر إلى 81.1%.
                 أما بالنسبة، لعدد الشركات المدرجة، فقد شهد عام 2009 عمليات إدراج جديدة بلغ إجمالي عددها 11 إدراجاً مقارنة بعام 2008. استحوذ السوق السعودي على 9 إدراجات منها، في مقابل إدراج شركة واحدة في كل من سوق الكويت والدوحة. كذلك  ازداد عدد الشركات المدرجة بنهاية عام 2009 إلى 687 شركة مقارنة بـ 676 شركة نهاية عام 2008.
                                                         الفصل الخامس
                         قطاع التأمين
            في الفترة بين 2007 والربع الثالث من عام 2009، بلغ معدل نمو شركات التكافل 26.5% مقابل 19.2% لقطاع التأمين التقليدي. وبلغ متوسط نمو شركات التكافل في الأشهر التسعة الأولى من العام 2009، نحو 89.4% مقارنة بـ73.3% للشركات الكبرى في قطاع التأمين التقليدي.
           ومن المتوقع، أن يشهد عام 2010 صحوة كبيرة لقطاع التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون، وأن يواصل النمو بوتيرة متسارعة على الرغم من الاتجاه الاقتصادي العام الذي لا يزال يعاني تبعات الأزمة العالمية وما أعقبها من حالة ركود (14).
          ونظراً لعدم توفر بيانات كافية تغطي مختلف أشكال قطاع التأمين، نكتفي،هنا، بعرض جزئي لما توفر لدينا من معلومات عن هذا القطاع. 
أولاً: الأداء المالي لشركات التأمين:
            رأينا أن معدل النمو لأكبر ثماني شركات تكافل على مستوى دول مجلس التعاون قد بلغ خلال الفترة 2007 ـ 2009 نحو 26.5%. وحققت أغلبية الشركات (عدا اثنتين) معدلات نمو إيجابية. وتشير نتائج الأشهر التسعة الأولى من العام 2009 إلى أن معدلات النمو ستبقى على قوتها. ومن المتوقع، أن تظهر شركات إقليمية قوية خاصة مع الأداء المتميز لشركات أبوظبي. 

             وفيما يتعلق بأرباح شركات التأمين التكافلي، فقد حققت أغلبية الشركات (عدا واحدة) نتائج سلبية في 2008، سرعان ما أصبحت إيجابية في الأشهر التسعة الأولى من عام 2009. وكان متوسط عائدات الاستثمار في الأرباع الثلاثة الأولى من العام 2009 حوالي 4.1% مقارنة بـ 17.2% في 2008. وقد خسرت بعض الشركات ما حققته من أرباح نتيجة ما أثير من توقعات حول أزمة ديون دبي.

             وبالنسبة لعائدات المساهمين، يعكس متوسط العائد على حقوق المساهمين أداء الاستثمار في قطاع التكافل إلى حد كبير. وقد أفادت الشركات الثماني الكبرى أن متوسط العائد على حقوق المساهمين بلغ 16.1% في الأرباع الثلاثة الأولى من 2009 مقارنة بالعائدات الإيجابية التي تحققت في 2008 وتقدر بـ 17.9% عندما كان أداء سوق النقد ضعيفاً. وقد حققت مجموعة الشركات عائدات إيجابية بنسبة 17.1% و4.1% في 2007 و2006 على التوالي. ويرجع هذا التذبذب إلى مخاطر الأصول العالية للشركات.

              وعلى الرغم من النمو الذي تشهده صناعة التكافل في الخليج إلا أن نموها محدود للغاية على مستوى الشرق الأوسط بشكل عام. ولا تزيد حصة الشرق الأوسط ووسط آسيا على 0.7% من السوق العالمية للتأمين. ويعتبر الحجم الضئيل نسبياً للسوق الشرق أوسطية بمثابة انعكاس لضعف تغلغل الصناعة التأمينية في اقتصاد تلك الدول، حيث لا يتجاوز انتشارها 1.4% مقابل النسبة العالمية التي تقدر بـ 7.1% (15).
ثانياً: التوزيع الهيكلي لشركات التأمين
                 تستحوذ السعودية على النصيب الأكبر من سوق التكافل، حيث شغلت نسبة 79% في عام 2008. وتعد الشركة التعاونية للتأمين اللاعب الأبرز في السوق الخليجية، إذ تستحوذ على ما يقرب من ربعه.

                وقد تأسست 30 شركة جديدة برأس مال يزيد على ملياري دولار خلال الأعوام 2007 ـ 2009. ومن ضمنها شركات سعودية كانت تعمل كشركات تأمين تقليدي. وعلى سبيل المثال، فإن شركة ميدجلف أعلنت عن تحقيق 272.6 مليون دولار في النصف الأول من العام 2009، الذي يعد السنة الأولى لعملها في مجال التكافل، مما جعلها ثاني أكبر شركة تأمين في الخليج بعد "التعاونية".

ثالثاً: عوامل نمو صناعة التأمين
         تتمثل أهم عوامل نمو صناعة التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون في الآتي (16):
1. وجود تركيبة ديموغرافية ملائمة. حيث يبلغ متوسط العمر في دول الخليج 26.3 سنة، وينمو عدد السكان بمعدل 3.4 % سنوياً. 
2. تغير العادات الاستهلاكية لمواطني دول مجلس التعاون والتطور الإيجابي في نظرتهم إلى التأمين، ساهم إلى حد ما في نمو صناعة التأمين التكافلي.
3. ارتفاع دخل الفرد، حيث بلغ معدله عام 2009 قرابة 31.4 ألف دولار.
4. محاولات تنويع وتوسيع القاعدة الإنتاجية بعيداً عن النفط.
5. الإجراءات التنظيمية التي أدخلت على هذه الصناعة. وعلى سبيل المثال، فرض التأمين الصحي على المواطنين والوافدين على مستوى دول مجلس التعاون.
6. النمو في قطاع التمويل والمصرفية الإسلامية، حيث إن الحصول على تمويل أو عقار يحتاج إلى تكافل أسري أو تأمين على الحياة. وطبقاً لما أوردته وكالة ستاندارد آند بورز، بلغت الأصول المصرفية في منطقة الخليج بنهاية العام 2008 حوالي 285 مليار دولار مساهمة بنسبة 22% من إجمالي الأصول المصرفية. علماً أن هذه النسبة لم تتجاوز 10% في العام 2003.
رابعاً: التحديات التي تواجه التأمين التكافلي
           تواجه صناعة التأمين التكافلي في دول مجلس التعاون تحديات جمة، يمكن إيجازها في الآتي (17):
1. غياب فرص الاستثمار الإسلامي، حيث إن أهم الاستثمارات في عالم التأمين هو الاستثمار في السندات وهي السوق التي لم تنم بشكل كبير في الشرق الأوسط، وذلك بسبب صغر السوق المحلية. وتستثمر صناعة التأمين بصورة تقليدية في الأسهم والعقارات. ويلاحظ زيادة إصدار السندات سواء من المؤسسات المالية أو الشركات الخاصة، وحسب التوقعات، سيشهد عام 2010 ازدهاراً لسوق الصكوك، وهو ما يعطي شركات التكافل فرصة لتنويع استثماراتها وخفض مخاطرها. وبالتالي، فإن الأداء الاستثماري لشركات التكافل الخليجية يعتبر متقلباً إلى حد ما وهو ما يعكس التركيز العالي على السندات والعقارات وعدم تنويع سنداتها الاستثمارية.
2.  غياب القدرة على إعادة التكافل. وهو غياب يمثل عقبة بالغة الصعوبة في وجه نمو في صناعة التكافل الأولي. وتوجد ثماني شركات فقط لإعادة التأمين على مستوى دول المجلس، ونظراً لمحدودية إعادة التكافل فإن شركات التكافل تجد نفسها مضطرة لإعادة التأمين مع شركات تقليدية. وفي النصف الأول من عام 2009 تخلت شركات التكافل عن 47% من أقساط التأمين.
3. تزايد المنافسة التي تواجهها شركات التكافل في دول المجلس من نظائرها شركات التأمين التقليدية. ويسيطر التأمين التقليدي على السوق الخليجية سواء من خلال الشركات المحلية أو الأجنبية. إلى جانب دخول عدد من المؤسسات الغربية في سوق التكافل. وتشتد المنافسة بين شركات التكافل نفسها، حيث شهد العامان 2008 و 2009 إنشاء 30 شركة تكافل جديدة برأس مال يزيد على ملياري دولار. كما قامت بعض شركات التأمين التقليدية بإطلاق نوافذ تكافل. 
4. محدودية الشفافية، حيث أن عدداً قليلاً من الشركات لديه مديرون مستقلون أو لجنة حوكمة طبقاً لتوصيات مجلس الخدمات المالية الإسلامية. وثمة تحد يتمثل في غياب المعيارية، وعلى سبيل المثال فإن شركات التكافل في السعودية تجد نفسها مضطرة لاتباع نموذج المضاربة، في حين يجيز البنك المركزي في البحرين للشركات أن تستخدم نموذجاً مختلطاً. كما أن هناك نقصاً في المعارف من العامة بطبيعة التكافل. 
5. القصور في عدد الكوادر المؤهلة لإدارة تلك الشركات، حيث تعاني هذه الشركات من نقص الخبرات المؤهلة في مجال المعاملات المتفقة مع أحكام الشريعة. وعلى سبيل المثال، فإن 33% فقط من المناصب الإدارية في شركات التأمين السعودية و45% من إجمالي العاملين من السعوديين، بينما بقية المواقع من غير المواطنين. وتشير تقديرات بنك يونيكورن إلى أن هناك عددا يراوح بين 6 و8 آلاف مواطناً يعملون في قطاع التأمين بشكل عام في الخليج مقارنة بـ 80 ألفا في ماليزيا في قطاع التكافل فقط.
6. بطء النمو الاقتصادي حيث تم تعطيل أو تأجيل عديد من المشروعات بسبب حالة الركود التي يعيشها العالم. وقد قدرت تلك المشروعات بأكثر من 547 مليار دولار، تستحوذ الإمارات على 79% منها. ونتج عن هذه الإجراءات خفض معدلات نمو تلك الصناعة في دول مجلس التعاون على المدى القريب.
الفصل السادس
                       الاستثمار الأجنبي المباشر
أولاً: التدفقات العالمية للاستثمار العالمي المباشر:
                كان للأزمة المالية العالمية تأثير عميق على حجم التدفقات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر وعلى خارطة توزيعها، فقد شهدت هذه التدفقات الواردة انخفاضاً تاريخياً من القيمة غير المسبوقة التي وصلت إليها عام 2007 عند حدود 2.099 تريليون دولار، إلى حوالي 1.771 تريليون في 2008، ثم إلى 1.114 تريليون خلال العام 2009 (18).
                كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في فترة ما قبل الأزمة الماليّة، تركز على الدول النامية والقطاعات التي يسهل فيها الحصول على الائتمان. وبعد استفحال أزمة الائتمان في جميع أنحاء العالم، تحوّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة من الدول المتقدمة إلى الدول النامية والناشئة، ومن ضمنها دول مجلس التعاون الخليجي. ‎ 
ثانياً: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدول النامية
                انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول النامية عام 2009 بنسبة 26.5% عن مستواها عام 2008 لتصل إلى حوالي 58.6 مليار دولار إلى أفريقيا (بنسبة انخفاض بلغت 18.9% مقارنة بعام 2008).
               وفي جنوب وشرق آسيا، انخفضت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 17.5% خلال العام 2009، لتصل إلى حوالي 233.1 مليار دولار، مع تركيز واضح على الصين، وهونج كونج، والهند. كذلك، شهدت مجموعة جنوب شرق أوروبا انخفاضاً في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة  إليها بنسبة 42.9%، أي من 122.6 مليار دولار في 2008 إلى 69.9 مليار دولار في 2009.

ثالثاً: تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول مجلس التعاون
           أظهرت أحدث البيانات المتاحة (19)، أن حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى دول مجلس التعاون بلغت 50.8 مليار دولار في 2009، منخفضة بنسبة 15.5% عن العام 2008. علماً أن معدل النمو السنوي  المركب لهذه الاستثمارات بلغ خلال الفترة (2003 ـ 2008) حوالي 57.2%.
            يوضح الشكل رقم (16)، حجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى دول مجلس التعاون خلال الفترة (2007 ـ 2009). إذ انخفض حجم التدفقات الواردة إلى دول المجلس، باستثناء قطر، التي ارتفع حجم التدفقات الواردة إليها من 4.1 مليار دولار في 2008 إلى 8.72 مليار دولار في 2009، كما حدثت زيادة طفيفة في حجم التدفقات إلى الكويت من ـ 51 مليون دولار إلى 145 مليون دولار لذات الفترة، إلا أن ذلك لا يغير شيئاً من المركز الأخير الذي تحتله الكويت بين شقيقاتها دول مجلس التعاون في هذا المجال. 
        وبشكل عام، لا زالت دول مجلس التعاون تستقطب الحصة الأكبر من إجمالي حجم تدفقات  الاستثمارات  الأجنبية المباشرة الواردة إلى الدول العربية. وخلال العام 2009، وصلت هذه الحصة إلى 64% من إجمالي حجم التدفقات الواردة إلى الدول العربية، مقابل 62% في 2008(20). ونلاحظ، أيضاً، أن السعودية احتلت المرتبة الأولى عربياً وخليجياً من حيث حجم التدفقات الواردة إليها خلال السنوات الماضية، تليها في المرتبة الثانية الإمارات، ومن ثم قطر وعُمان.

رابعاً: الاستثمارات المباشرة الصادرة من دول مجلس التعاون
                   في العام 2009، بلغ حجم الاستثمارات المباشرة الصادرة من دول مجلس التعاون 20.3 مليار دولار، بانخفاض نسبته 59.1% عن العام 2008(21). ويعزى هذا الانخفاض إلى استراتيجية الاستثمار المتحفظ التي تتبناها دول مجلس التعاون وصناديقها السيادية، 
وخاصة بعيد الأزمة المالية العالمية. ويبين الشكل رقم (17) حجم التدفقات الصادرة من دول مجلس التعاون خلال الفترة (2007 ـ 2009).

الفصل السابع
ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي
في بعض مؤشرات التنافسية الدولية
             استطاعت اقتصاديات دول مجلس التعاون ـ كما أسلفنا ـ أن تدير تداعيات الأزمة 
الفصل السابع

ترتيب دول مجلس التعاون الخليجي في بعض مؤشرات التنافسية الدولية

         استطاعت اقتصاديات دول مجلس التعاون. كما اسلفنا، أن تدير فعاليات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية بتكلفة محدودة نسبياً، وذلك بفضل مركزها المالي القوي الذي أتاح لها إطلاق برامج تحفيزية لدعم النمو الاقتصادي. وإذا كانت  الأزمة قد أثبتت أهمية السياسات المالية والتدخل الحكومي المباشر لمواجهة تداعيات التدهور الاقتصادي في المدى القصير، فيجب أن لا يغيب عن البال أن مثل هذه السياسات التدخلية يجب ألا تؤثر على تنافسية الاقتصاد الوطني ودعم أسسه.
             والمتتبع لمجريات الأحداث يلاحظ أن اقتصاديات دول مجلس التعاون، وعلى الرغم من مصادرها الضخمة، تخطو بوتيرة بطيئة نحو تحقيق رؤيتها وأهدافها الاستراتيجية، لاسيما تلك المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتعزيز دور القطاع الخاص.
              وفي هذا الفصل نستعرض بإيجاز واقع وموقع دول مجلس التعاون من حيث مؤشرات التنافسية الدولية وخارطتها.
أولاً: مؤشر بيئة الأعمال 
               يمثل التقرير السنوي للبنك الدولي عن سهولة الأعمال مصدراً مهماً لتقييم بيئة الأعمال عالمياً، كما يشكل معياراً لوتيرة تنفيذ الإصلاحات ويساعد المستثمرين على اتخاذ القرارات الاستثمارية.
         وتصنّف دول مجلس التعاون ضمن الثلث الأول بين 181 دولة، من حيث بيئة الأعمال (أنظر الجدول رقم 6). وتتصدر السعودية دول المجلس من حيث جاذبية بيئتها الاقتصادية، تليها البحرين، بينما تأتي الكويت وعمان في المرتبتين الأخيرتين خليجياً في التصنيف لعام 2009 (22). وقد استطاعت السعودية والإمارات تحسين تصنيفهما بشكل ملحوظ خلال الفترة 2006 ـ 2009، حيث تقدمت الأولى 22 مرتبة، والثانية 23 مرتبة، مع الإشارة، أنه قد تم إضافة 26 دولة جديدة على لائحة التصنيف الدولي.
الجدول رقم (6)
تصنيف دول مجلس التعاون وفقاً لسهولة القيام بالأعمال
خلال الفترة (2006 ـ 2009)
	دول المجلس
	2006
	2007
	2008
	2009

	السعودية
	38
	38
	23
	16

	البحرين*
	ـ
	ـ
	ـ
	18

	الإمارات
	69
	77
	68
	46

	قطر*
	ـ
	ـ
	ـ
	37

	الكويت
	47
	46
	40
	52

	عمان
	51
	55
	49
	57

	إجمالي عدد الدول
	155
	175
	178
	181


                المصدر: تقارير البنك الدولي لسهولة القيام بالأعمال
                * بدأ التصنيف للبحرين وقطر منذ العام 2009.
· نقاط القوة والضعف
              إن المؤشر العام لسهولة القيام بالأعمال يحسب لكل دولة على أساس متوسط عشرة مؤشرات تقيس سهولة القيام بالأعمال التالية:
1. البدء في عمل جديد.
2. استخراج الموافقات للأعمال الإنشائية.
3. التوظيف.
4. تسجيل الملكية.
5. الحصول على التمويل.
6. حماية المستثمرين.
7. تسديد الضرائب.
8. التجارة عبر الحدود.
9. إلزامية العقود.
10. إقفال عمل قائم.
والجدول رقم (7)، يكشف دلالات هامة في هذا الصدد بالنسبة لاقتصاديات دول مجلس التعاون، منها:
· لم تستطع أي دولة من دول مجلس التعاون، منذ العام 2006، أن تحرز تقدماً في كافة المؤشرات. وهذا ينطبق، أيضاً، على قطر والبحرين اللتين بدأ تصنيفهما في العام 2009.
· كانت السعودية والإمارات الوحيدتين اللتين حققتا تقدماً واضحاً في وتيرة الإصلاحات. إذ تقدمت السعودية في تصنيف ستة مؤشرات منذ العام 2006، لاسيّما من ناحية البدء في عمل جديد والتجارة عبر الحدود، بينما حققت الإمارات تقدماً في تصنيف سبعة مؤشرات، منها البدء في عمل جديد و استخراج الموافقات للأعمال الإنشائية.
· جاءت دول مجلس التعاون بين الدول الـ 15 الأولى من حيث تدني المعدلات الضريبية وسهولة الإجراءات الضريبية.
· تأتي بعض دول مجلس التعاون في المراتب الخمس الأولى عالمياً في عدد من المؤشرات. فالسعودية، على سبيل المثال، تتصدر دول العالم في سهولة تسجيل الملكية وتبسيط إجراءاته، بينما تحتل قطر المرتبة الثانية من حيث تسديد الضرائب، والإمارات في المرتبة الخامسة من حيث التجارة عبر الحدود.
· تعاني دول مجلس التعاون كافة من نقاط ضعف أساسية في مؤشر إلزامية العقود، الذي يأخذ في الحسبان الوقت والتكلفة وتعقيد الإجراءات في الدعاوى التجارية. ويتراوح تصنيف دول المجلس، وفق هذا المؤشر بين المرتبة 95 لقطر، والمرتبة 140 للسعودية.
الجدول رقم (7)
تصنيف دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لسهولة القيام بالأعمال
خلال الفترة (2006 ـ 2009)
	دول المجلس
	نقاط القوة
	نقاط الضعف

	السعودية
	تسجيل الملكية (1)
تسديد الضرائب (7)
بدء عمل جديد (13)
	إلزامية العقود (140)
التوظيف (73)
الحصول على تمويل (61)

	البحرين
	تسديد الضرائب (13)
التوظيف (13)
استخراج التراخيص (14)
	إلزامية العقود (117)
الحصول على تمويل (87)
بدء عمل جديد (63)

	الإمارات
	تسديد الضرائب (4)
التجارة عبر الحدود (5)
تسجيل الملكية (7)
	إقفال عمل قائم (143)
إلزامية العقود (134)
حماية المستثمرين (119)

	قطر
	تسديد الضرائب (2)
استخراج التراخيص (28) 
إقفال عمل قائم (33)
	الحصول على تمويل (135)
إلزامية العقود (95)
حماية المستثمرين (93)

	الكويت
	تسديد الضرائب (11)
التوظيف (24)
حماية المستثمرين (27)
	بدء عمل جديد (137)
إلزامية العقود (113)
التجارة عبر الحدود (109)

	عمان
	تسديد الضرائب (8)
تسجيل الملكية (20)
التوظيف (21)
	استخراج التراخيص (130) 
الحصول على تمويل (127)
التجارة عبر الحدود (123)


                المصدر: تقرير البنك الدولي لسهولة القيام بالأعمال للعام 2010.
                * الرقم بين القوسين يمثل ترتيب الدولة بين 183 دولة.
ثانياً: مؤشر التنافسية 
     تكمن أهمية التنافسية في تعظيم الاستفادة ما أمكن من الميزات التي يوفرها الاقتصاد العالمي والتقليل من سلبياته، ويشير تقرير التنافسية العالمي لعام 2009 إلى أن الدول الصغيرة أكثر قدرة على الاستفادة من مفهوم التنافسية من الدول الكبيرة، حيث تعطي التنافسية شركات الدول الصغيرة فرصة الخروج من محدودية السوق الصغير إلى رحابة السوق العالمي، لأن هذه الدول الصغيرة والنامية أصبحت مجبرة على مواجهة هذا النظام، بصفته إحدى تحديات القرن الحادي والعشرين.
             وفي هذا السياق، حققت دول مجلس التعاون نتائج متباينة في تقرير التنافسية الاقتصادية لعام 2009، مقارنة بنتائج عام 2008 (23)؛ فقد حلت قطر في المرتبة 22 مقابل المركز رقم 41 لعُمان من  بين 133 اقتصاداً مشمولا في التقرير. وكما هو موضح في الجدول رقم (8)، حققت قطر والإمارات تقدماً طيباً في العام 2009 مقارنة بعام 2008، بينما تراجعت البحرين والكويت والسعودية وعُمان بدرجات متفاوتة.
الجدول رقم )8( 
ترتيب التنافسية العالمية لدول مجلس التعاون الخليجي
	دول المجلس
	2008
	2009
	مرتبة/ارتفاع أم انخفاض

	قطر
	26
	22
	ـ 4 

	الإمارات
	31
	23
	ـ 8

	السعودية
	27
	28
	+ 1

	البحرين
	37
	38
	+ 1

	الكويت
	35
	39
	+ 4

	عمان
	38
	41
	+ 3


المصدر: المنتدى الاقتصادي العالمي، 2009
          ومن الملاحظ، أن قطر حلت في المرتبة رقم 22 عالميا بعد لوكسمبورج، ولكن قبل بعض الاقتصاديات المعتبرة مثل ماليزيا وإيرلندا. وتمكنت قطر من تحقيق هذا المركز المتقدم على خلفية نمو الأسواق المحلية، وزيادة كفاءة مجتمع الأعمال الوطني، وتنمية القدرة على الإبداع من خلال نظام التعليم الجامعي ذي المستوى العالمي الذي تدعمه الدولة، وزيادة مراكز الأبحاث المتخصصة. 
           كما نجحت الإمارات في التقدم بواقع ثماني مراتب في غضون سنة واحدة، لتحل في المرتبة 23 وبعد قطر مباشرة في تقرير التنافسية العالمية لعام 2009. وجاءت هذه النتيجة المتميزة بسبب ارتفاع مستوى الجاهزية التقنية والقدرة على الابتكار. الأمر الذي خدم الاقتصاد المحلي في الوقت المناسب، أي ذروة الأزمة المالية. كذلك عززت النفقات العامة مستوى السيولة في السوق المحلية، الأمر الذي يخدم الهدف المتمثل في إعادة الثقة بالاقتصاد المحلي. 
             وبالنسبة لترتيب السعودية، فقد تراجع بمقدار درجة واحدة  لتحتل المرتبة الثامنة والعشرين بعد أن كانت تحتل المرتبة السابعة والعشرين في التصنيف السابق، وذلك بسبب جمود سوق العمل ومستوى الثقة في القطاع المالي مع أنه حقق وضعا جيّدا خلال الأزمة المالية الحالية. أما البحرين وعُمان فقد تراجع ترتيب كلّ منهما إلى المرتبة الثامنة والثلاثين، والحادية والأربعين على التوالي بسبب الطبيعة التقييدية لقوانين العمل، والبيروقراطية الحكومية، وقصور سُبل الحصول على التمويل الحكومي. 
             وكذلك الحال، بالنسبة للكويت تراجع ترتيبها خلال العام 2009، بمقدار أربع درجات لتحتل المرتبة التاسعة والثلاثين. ويعزى السبب في ذلك، وفقا للبيانات التي جمعها المنتدى الاقتصادي العالمي، إلى خمسة عوامل، هي: البيروقراطية الحكومية، وقوانين العمل المُقيّدة، وسُبل الحصول على التمويل، عدم ثبات السياسات، والقوى العاملة غير المؤهلة. وكان المؤشر الوحيد الذي استطاعت الكويت تحقيق أفضل أداء فيه، هو مؤشر استقرار الاقتصاد الكلي؛ حيث احتلت الكويت المرتبة الثالثة من بين 133دولة.
ثالثاً: تحديات تواجهها دول المجلس
          لا شك، أن هناك كثيراً من الدروس التي يمكن اكتسابها من تقرير التنافسية لعام 2009. فتحقيق درجة مقبولة من التنافسية لاقتصادات دول مجلس التعاون يتطلب اتخاذ بعض الخطوات التي تشمل تخصيص أموال كافية للاستثمار في مجال البنية التحتية مثل الكهرباء، فضلاً عن تسريع وتيرة تطوير شبكة الطرق الداخلية لأجل تسهيل العمل التجاري وسهولة التنقل، ناهيك عن إجراء تعديلات هيكلية في الجوانب الإدارية والتشريعية، أيضا لا بد من تخصيص أموال كافية لمجال التعليم لضمان انتشاره وجودته ولتوفير عمالة متعلمة. وفي هذا الصدد نرى صواب قيام السعودية بتخصيص25 % من نفقات السنة المالية لعام 2009 للتعليم. وبالتأكيد، أن مبدأ التنافسية يعتمد على عديد من المتغيرات، كما أشرنا إلى ذلك سلفاً، حيث ينظر إليها في المجموع مثل البنية التحتية والتعليم العالي، وكفاءة سوق العمل، والجاهزية التقنية.
ولتوضيح دور الدول في دعم التنافسية نشير، على سبيل المثال، إلى ثلاث تجارب ناجحة لدول من آسيا وأوروبا وأفريقيا حققت نجاحاً مهماً في مجال التنافسية ألا وهي: سنغافورة، إيرلندا، وتونس. حيث تتميز هذه الدول الثلاث بصفات مشتركة وهي عدم امتلاكها للثروات الطبيعية وصغر مساحتها، ومرورها بفترة ركود اقتصادي خلال سنوات السبعينيات والثمانينيات، وتحقيقها لنمو اقتصادي، وكذا تركيزها على تحسين التعليم وجذب الاستثمارات الأجنبية، وبذل جهود كبيرة لتوفير مناخ ملائم للأعمال التجارية بالإضافة إلى عامل مهم جداً وهو الدور الحكومي الواضح في دعم القدرات التنافسية لاقتصادياتها(24).
رابعاً: اتجاهات عامة لتحسين مستوى التنافسية لدول مجلس التعاون:
1. دعم السوق التنافسية من خلال وضع الأطر الداعمة للتنافس في سوق السلع والخدمات.
2. الاستفادة من تجارب الدول الأخرى في الإصلاح بكل أشكاله، ولاسيما الاقتصادي.
3. إعادة هيكلة اقتصاديات دول المجلس.
4. العمل على استكمال مسيرة التكامل الاقتصادي بين دول المجلس، وذلك لمواجهة المنافسة غير المتكافئة، وذلك من خلال الدخول في سوق خليجية مشتركة.
5. تطبيق نظام حوكمة الشركات من خلال تطبيق القوانين بشكل سليم، سواء في المصارف، أو الأسواق المالية، وحتى في الشركات المملوكة للدولة.
6. منع الاحتكارات وإرساء قواعد المنافسة.
7. دراسة وتحليل الوضعية الحالية لمستويات التنافسية الخليجية في الأسواق الدولية، وكذلك تطوير مؤشرات مركبة لاختزال هذه المستويات بشكل يعكس القدرة التنافسية لدول المجلس وبشكل يمكن من المقارنة إقليمياً ودولياً.
8. وضع برامج تحديث الصناعة من أجل رفع القدرة التنافسية للصناعة الخليجية لمواجهة التحديات العالمية من عولمة التجارة والتكتلات الاقتصادية، والاستفادة من الفرص التي يتيحها انفتاح الأسواق والاتفاقات الدولية.
9. تحليل تنافسية الدول الخليجية في مجال تجارة الخدمات وخاصة تلك المتعلقة بقطاعي السياحة والاتصالات، وذلك لاستكمال معالجة التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر كقطاعات محورية للتنافسية.
10. مطالبة الشركات المتعددة الجنسيات بإجراء قسم من الأبحاث والتطوير في دول المجلس.
11. العمل من أجل نظام اقتصادي دولي جديد من خلال تنسيق المواقف في المؤتمرات الدولية.
               ومرة أخرى، نؤكد أن الإصلاحات الاقتصادية الخليجية المنفردة، على أهميتها، من الصعب أن تؤتي الغاية المرجوة منها في ظل الصراع الاقتصادي والهيمنة الدولية، لأنها تبقى ضعيفة وهشّة إذا ما قورنت بالمنافس الحقيقي لها، ولذلك لابدّ من الوصول إلى درجة كافية من التكامل في إطار مجلس التعاون الخليجي.
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الاقتصاد الكويتي

تقــديــم

من الصعب، إن لم يكن من المتعذّر، أن نجد دولة لم تترك الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية آثاراً سلبية على اقتصادها بدرجة أو بأخرى. والاقتصاد الكويتي ليس استثناء من هذا التعميم. فبعد ازدهار تواصل على مدى ست سنوات متتالية بما فيها سنة 2008 التي تفجرت الأزمة في خريفها، تجلت تداعيات الأزمة وتبعاتها على أداء الاقتصاد الكويتي بكل قطاعاته ومؤشراته للعام 2009؛ فسجل معدل النمو الحقيقي للناتج المحلي الإجمالي انخفاضاً كبيراً بسبب انخفاض أسعار النفط، وتراجعت قيم الاستثمارات الخارجية للدولة، كما انخفضت أسعار الأصول المحلية وخاصة العقار والأوراق المالية، واضطرت المصارف المحلية إلى أخذ احتياطات عالية للديون المتعثرة، وإلى إتباع سياسات إقراض بالغة الحرص والتحفظ.

غير أن الإدارة الاقتصادية الكويتية استطاعت أن تتعامل مع الأزمة بنجاح وكفاءة، مستندة إلى خبرة غنيه نجحت في توظيف عوامل القوة في الاقتصاد الوطني من احتياطات عالية، واستثمارات متنوعة، ومؤسسات راسخة، للتخفيف من آثار الأزمة وانعكاساتها. وهذا ما دعا صندوق النقد الدولي في يوليو 2010 إلى الإشادة بتعامل الكويت مع الأزمة، من خلال مجموعة سياسات وإجراءات سريعة لتحفيز النشاط الاقتصادي، ودعم سوق العمل، وتسهيل تدفق الائتمان إلى القطاعات المنتجة في الاقتصاد. ومن هذه الإجراءات على سبيل المثال: ضمان الحكومة لودائع البنوك، خفض أسعار الفائدة ومعدلات الاحتياطي الإلزامية، ورفع سقف معدل القروض إلى الودائع، وضخ الودائع الحكومية في الجهاز المصرفي، وإطلاق الحكومة للمحفظة الوطنية لدعم سوق الأسهم، ومساهمة الحكومة عن طريق الهيئة العامة للاستثمار في رأسمال أحد البنوك الكويتية الخاسرة نتيجة للأزمة، وتقدم بنك الكويت المركزي بمشروع قانون الاستقرار المالي بهدف دعم ميزانيات البنوك، وتحفيزها على توفير التمويل اللازم للقطاعات المنتجة في الاقتصاد الكويتي.

وقد أبدت قطاعات تجارة التجزئة والصناعة التحويلية والاتصالات قدرات طيبة على سرعة التعافي مما بعث كثيراً من التفاؤل والثقة بسرعة تجاوز الأزمة. وهو ما تعزز فعلاً نتيجة تحسن الطلب العالمي واتجاه أسعار النفط نحو الارتفاع.

ومن أهم الشهادات الدالة على قوة اقتصاد دولة الكويت، ونجاح سياسات الحكومة وبنك الكويت المركزي في تقليل التداعيات السلبية للأزمة المالية العالمية إلى أدنى درجة ممكنة؛ هي شهادات وكالات التصنيف الائتماني لدولة الكويت، حيث منحتها في أواسط عام 2010 التصنيفات الآتية:

· AA مستقر من Standard & Poor's، Aa2 سالب من Moody's، AA مستقر من Fitch، - AA مستقر من Capital Intelligence، وA مستقر من Economic Intelligence Unit.
وتجمع وكالات التصنيف المشار إليها؛ على أن ثمة ثوابت إيجابية عدة تدفع باتجاه استمرار تحسن التصنيف السيادي لدولة الكويت في المستقبل، من أهمها:

· ميزانية عامة قوية، هي الأقوى على مستوى دول مجلس التعاون، مع احتياطيات مالية كبيرة.
· تعافي الاقتصاد الكويتي المبكر من آثار الأزمة المالية العالمية، كما بدا من تحسن نمو الاستهلاك الكلي، لاسيما في ظل انخفاض أسعار الفائدة، التي تعزز نمو الاستهلاك الخاص.
· تعزيز التوافق السياسي بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، ما أدى إلى إقرار مجلس الأمة لبعض التشريعات الاقتصادية المنتظرة منذ وقت طويل، وخلال فترة قصيرة لا تتعدى ستة أشهر. ومن أهمها: قانون خطة التنمية الرباعية، وقانون العمل في القطاع الأهلي، وقانون الخصخصة، وقانون هيئة أسواق المال.
وتكللت نجاحات القطاع المالي في دولة الكويت، باحتلال دولة الكويت المرتبة الأولى بين 18 بلداً في منطقة "مينا" والمرتبة الثالثة عالمياً لسنة 2009، في دراسة المؤشر العالمي للاستقرار المالي أو الصحة المالية، والتي أجرتها مجلة "ذابانكر" على 184 دولة، تلتها الإمارات الرابعة في "مينا" و13 عالمياً، والسعودية 10 في "مينا" و 83 عالمياً.

 
ويبقى أن آفاق النمو المستقبلي على المدى الطويل، ترسمها "رؤية الكويت 2035" بأهدافها الإستراتيجية المتمثلة في جعل الكويت مركزاً مالياً وتجارياً إقليمياً وعالمياً، وإعطاء القطاع الخاص دوراً ريادياً في عملية التنمية.


وتسعى "رؤية الكويت 2035" إلى تحقيق أهدافها من خلال مجموعة من خطط التنمية متوسطة الأجل، أولها – خطة التنمية الرباعية 2010/2011 – 2013/2014. وقد تضمنت هذه الخطة سياسات تنموية أساسية في طليعتها: تطوير اقتصاد تنافسي يلعب القطاع الخاص فيه الدور الرئيسي في سبيل زيادة فاعلية استغلال الموارد المتاحة وتوفير فرص العمل المنتجة. ولهذا دعت الخطة إلى نمو استثمارات القطاع الخاص بمعدلات تفوق نظيرتها في القطاع العام، بحيث تصل استثمارات القطاع الخاص في السنة الأخيرة من الخطة إلى 54%، من إجمالي الاستثمارات، ومساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 44%، مقابل 26% و37% في سنة الأساس على التوالي.


مع التأكيد دائماً على أهمية تحسين البنية التحتية، وإيجاد بيئة أعمال صحية جاذبة، وقادرة على إقامة شراكة فاعلة عادلة بين القطاعين العام والخاص.

الباب الأول

المؤشرات الاجمالية

الفصل الأول


السكان والعمالـــة
أولاً- الســـكان:
في نهاية عام 2009، وحسب إحصاءات السكان والعمالة الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بلغ إجمالي عدد سكان دولة الكويت نحو 3.485 مليون نسمة، مرتفعاً بنحو 43 ألف نسمة، وبمعدل نمو نسبته (1.3%) عن نهاية العام 2008. إذ زاد عدد السكان الكويتي بنحو 31 ألف نسمة (2.9%)، ليبلغ إجمالي عددهم نحو 1.119 مليون نسمة، وارتفعت بالتالي مساهمة الكويتيين في جملة السكان من نحو 31.6% في نهاية العام السابق، إلى نحو 32.1% كما تشير بيانات الجدول رقم (1). 

الجدول رقم (1)

تطور عدد سكان دولة الكويت (بنهاية العام) خلال الفترة 2000 – 2009
	السنوات
	عدد السكان (بالألف)
	نسبة التغير السنوي (بالمائة)
	النسبة المئوية من جملة السكان

	
	كويتي
	غير كويتي
	جملة
	كويتي
	غير كويتي
	جملة
	كويتي
	غير كويتي

	2001
	870
	1,439
	2,309
	3.4
	4.6
	4.1
	37.6
	62.4

	2002
	898
	1,522
	2,420
	3.2
	5.8
	4.8
	37.1
	62.9

	2003
	930
	1,617
	2,547
	3.3
	6.4
	5.2
	36.4
	63.6

	2004
	956
	1,798
	2,754
	3.1
	11
	8.1
	34.7
	65.3

	2005
	992
	2,000
	2,992
	3.8
	11.2
	8.6
	33.2
	66.8

	2006
	1,023
	2,160
	3,183
	3.1
	8
	6.4
	32.1
	67.9

	2007
	1,055
	2,345
	3,400
	3.1
	8.6
	6.8
	31
	69

	2008
	1,088
	2,354
	3,442
	3.1
	4 (بالألف)
	1.2
	31.6
	68.4

	2009
	1,119
	2,366
	3,485
	2.9
	5 (بالألف)
	1.3
	32.1
	67.9


المصدر- الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ويفوق عدد الإناث الكويتيات البالغ 570,6 ألفاً عدد الذكور الكويتيين البالغ 548.3 ألفاً. وفي المقابل، ارتفع عدد غير الكويتيين بواقع 12 ألف نسمة (5 بالألف) ليبلغ نحو 2.366 مليون نسمة من أكثر من 100 دولة وجنسية، كما هو واضح في الجدول رقم (2).

الجدول رقم (2)

أهم الجنسيات العربية والآسيوية المقيمة في دولة الكويت

بتاريخ 10 فبراير 2009 (بالآلاف) ومرتبة تنازلياً
	الجنسية
	ذكور
	إناث
	إجمالي

	الهند
	431
	146
	577

	مصر
	338
	86
	424

	بنغلاديش
	207
	10
	217

	سورية
	85
	46
	131

	باكستان
	113
	17
	130

	الفلبين
	26
	77
	103

	سريلانكا (سيلان)
	23
	76
	99

	اندونيسيا
	1.4
	63.3
	65

	الأردن
	25.6
	22.8
	48.4

	إيران
	35.8
	12.5
	48.3

	مجموع الجنسيات أعلاه
	1286
	556
	1842

	مجموع باقي الجنسيات
	غ.م
	غ.م
	203

	الإجمالـــي
	غ.م
	غ.م
	2045


غ.م: غير متوفر.

المصدر- بيانات منشورة بتاريخ 22 فبراير 2009، نقلاً عن المدير العام للإدارة العامة للهجرة.

ويلاحظ من الجدول رقم (1) الانخفاض الكبير في معدلات نمو السكان غير الكويتيين في عامي 2008 و2009 نتيجة تأثر النشاط الاقتصادي بالأزمة المالية العالمية، ولكنه ظل نمواً موجباً 4 (بالألف) و5 (بالألف) على التوالي، بينما تحول إلى السالب في دولتين على الأقل من دول مجلس التعاون الخليجي الست(1). ويتبين من الجدول رقم (1) أيضاً ارتفاع أعداد غير الكويتيين خلال الفترة 2001 – 2009 بنحو 927 ألف نسمة، أي بمعدل نمو سنوي 5.2%. وهذه الزيادة تساوي نسبة 79% من الزيادة الكلية في إجمالي عدد سكان دولة الكويت والبالغة 1.176 مليون نسمة خلال الفترة المذكورة. الأمر الذي يضعف قدرات البنية التحتية، ويستنزف الموارد المتاحة، ويعرقل عملية التخطيط على المستوى البعيد. وبالإضافة إلى ذلك، فإن ارتفاع نسبة الزيادة في عدد السكان الوافدين إلى الزيادة الكلية في عدد السكان، يعبر عن اختلالات عميقة ذات انعكاسات سلبية على المجتمع الكويتي وأمنه، وعلى الخدمات العامة.


وأول اختلالات التركيبة السكانية؛ أن أكثر من 1.230 مليون من الوافدين المقيمين في الكويت، هم من الأميين أو ممن يقرؤون ويكتبون فقط وحملة الشهادة الابتدائية، إضافة إلى فئة غير المبين مستواهم التعليمي كما في الجدول رقم (3). وهؤلاء يشكلون مجتمعين العمالة الهامشية متدنية الكفاءة. وفي المقابل، فإن عدد حملة المؤهلات من الوافدين بدءاً بالدبلومات ومروراً بالشهادات الجامعية وانتهاءً بالشهادات العليا، بلغ نحو 163 ألف فقط.

الجدول رقم (3)

السكان غير الكويتيين (10 سنوات فأكثر) حسب أعلى مؤهل دراسي
(الحالة التعليمية) والنوع في 31/12/2009 (بالآلاف)
	الحالة التعليمية
	ذكور
	إناث
	جملـــة

	أمـي
	78
	44
	122

	يقرأ ويكتب
	421
	185
	606

	الابتدائية
	117
	60
	177

	المتوسطة
	343
	165
	508

	الثانوية
	164
	77
	241

	دبلومات
	39
	16
	55

	الجامعية
	69
	34
	103

	أعلى من الجامعية
	3
	1
	4

	غير مبين
	242
	83
	325

	الجملـــة
	1478
	665
	2143


المصدر- الهيئة العامة للمعلومات المدنيـة.

وثاني اختلالات التركيبة السكانية، يعكسه التركيب الجنسي للسكان في دولة الكويت، فقد بلغ عدد الذكور نحو 2.140 مليون وعدد الإناث 1.345 مليون، وبالتالي، فنسبة عدد الذكور إلى عدد الإناث هي 159 ذكراً لكل مائة أنثى. وهناك نحو 781 ألف وافد مقيم في الكويت من غير المتزوجين (يضاف لهم المطلق والأرمل وغير المبين) كما يبين الجدول رقم (4)، وكلهم من الذكور البالغين. وإذا أخذنا بعين الاعتبار وجود مئات الآلاف من الوافدين المتزوجين في بلدانهم والمقيمين في دولة الكويت دون اصطحاب عائلاتهم، سيرتفع في هذه الحالة عدد من يفتقدون إلى الشريك الآخر إلى أكثر من مليون وافد من الذكور. وهذا خلل واضح في التركيب الجنسي للسكان، لابد أن تكون له انعكاساته السلبية الكثيرة.

الجدول رقم (4)

السكان غير الكويتيين (15 سنة فأكثر) حسب الحالة الزواجية
والنوع، في 31/12/2009 (بالآلاف)
	الحالة الزواجية
	ذكور
	إناث
	جملـــة

	لم يتزوج
	757
	230
	987

	متزوج
	651
	363
	1014

	مطلق
	8
	9
	17

	أرمل
	1
	8
	9

	غير مبين
	16
	13
	29

	الجملـــة
	1432
	624
	2056


المصدر- الهيئة العامة للمعلومات المدنيـة.
والتركيبة السكانية في دولة الكويت بحسب الفئات العمرية للسكان الكويتيين، تتشابه كثيراً مع مثيلاتها في دول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية الأخرى بشكل عام؛ فهي تركيبة فتية وشابة، إذ يشكل من هم دون الـ 20 عاماً نحو 50% من إجمالي عدد السكان الكويتيين. كذلك فإن عدد الكويتيين الذين لا تتجاوز أعمارهم 44 سنة، بلغ نحو 950 ألف نسمة، أي ما نسبته 85% تقريباً من إجمالي عدد السكان الكويتيين في 2009.

ثانياً- العمالـــة:


في نهاية 2009، بلغ إجمالي عدد العاملين في دولة الكويت نحو 2.093 مليون فرداً، كما يتبين من الجدول رقم (5)، أي ما نسبته 60.1% من مجموع السكان، وذلك بالمقارنة بنحو 2.088 مليون فرداً (60.7%)، و 2.092 مليون (61.7%) في نهاية عامي 2008 و 2007 على التوالي. وبينما بلغت هذه النسبة للكويتيين نحو 31.4% من إجمالي عدد السكان الكويتيين، ترتفع هذه النسبة في حالة العاملين غير الكويتيين إلى 73.6% من مجموع السكان غير الكويتيين. ويكشف الجدول رقم (5) أيضاً ارتفاع نسبة قوة العمل الكويتية في القطاع الحكومي إلى أكثر من 77% من إجمالي قوة العمل الكويتية، بينما ترتفع نسبة قوة العمل غير الكويتية في القطاع غير الحكومي إلى ما يقارب 92% من إجمالي قوة العمل غير الكويتية.

الجدول رقم (5)

الهيكل النسبي لقوة العمل في دولة الكويت

حسب الجنسية وقطاع العمل في 31/12/2009 (بالآلاف)
	قطــاع العمــل
	قوة العمل الكويتية
	قوة العمل غير الكويتية
	إجمالي قوة العمل

	
	العدد
	% للإجمالي
	العدد
	% للإجمالي
	

	الحكومي
	271.2
	77.3
	120
	6.9
	391.2

	غير الحكومي*   
	67.1
	19.1
	1600
	91.8
	1667

	متعطلون
	12.7
	3.6
	21.6
	1.2
	34.7

	إجمالي** قوة العمل
	351
	100
	1742
	100
	2093


* غير الحكومي يشمل: القطاع الخاص والقطاع العائلي (العمالة المنزلية) وبلغ حجم القطاع العائلي 519 ألفاً.

** الإجمالي لا يساوي مجموع البنود تماماً بسبب فروقات التقريب.

المصدر- الهيئة العامة للمعلومات المدنية، دليل المعلومات المدنية للبيانات الإحصائية. والنسب المئوية تم حسابها من قبل الباحث.

وتتفاوت معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي ما بين السكان الكويتيين والسكان غير الكويتيين وفقاً لبيانات الجدول رقم (6). ومعدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي يقصد بها نسبة قوة العمل إلى إجمالي عدد السكان بعمر 15 سنة وما فوق. وبيانات الجدول تشير إلى ارتفاع نسب المساهمة للسكان غير الكويتيين ذكوراً وإناثاً مقارنة بالسكان الكويتيين.

الجدول رقم (6)

معدلات المساهمة في النشاط الاقتصادي حسب النوع والجنسية

للسكان فئة (15 سنة وما فوق) في 31/12/2009

	الجنسية
	النوع
	عدد السكان (بالآلاف (1)
	قوة العمل (بالآلاف) (2)
	معدل المساهمة2 %

            1

	كويتي
	ذكور
	328
	191
	58.1

	
	إناث
	358
	161
	44.8

	
	جملة
	686
	352
	51.2

	غير كويتي
	ذكور
	1432
	1343
	93.8

	
	إناث
	624
	398
	63.8

	
	جملة
	2056
	1741
	84.7


المصدر- الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

1- العمالة الوافـــدة:

خلال الفترة 1992 – 2007، تصاعدت أعداد العمالة الوافدة بشكل غير مسبوق، وسجلت معدل زيادة سنوية بلغ نحو 10% حسب بيانات وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل(2). وآخر زيادة سجلتها كانت في عام 2007، فقد ارتفعت من 1.62 مليون فرداً إلى 1.77 مليوناً وبمعدل 9% مقارنة بالعام 2006. إلاّ أن الخط البياني لزيادتها هذه سرعان ما دار بمعدل 180 درجة، وتحول من الموجب إلى السالب، بداية من عام 2008، حيث انخفض عدد العمالة الوافدة إلى 1.75 مليوناً وبنسبة (9 بالألف)، وتواصلت عملية التراجع في عام 2009، وانخفضت إلى 1.74 مليوناً وبمعدل (6 بالألف)، وذلك حسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

أما البيانات المنشورة لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، فإنها تشير إلى انخفاض العمالة الوافدة بأعداد أكبر، إذ انخفضت خلال عام 2008 بمقدار 70 ألفاً مقارنة بعام 2007، وذلك لأن إجمالي أعداد العمالة الوافدة التي دخلت سوق العمل خلال عام 2008 بلغت 92 ألفاً مقارنة مع 159 ألفاً دخلت سوق العمل في 2007. علماً أن وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قامت بتطبيق توصية مجلس الأمة بشأن خفض العمالة الهامشية، وحصر استقدام العمالة بعشرين قطاعاً، وهي القطاعات المستثناة التي توفر العمالة المهنية والنوعية التي تحتاجها الدولة(3).

وعلى صعيد آخر، وحسب مصادر في الوزارة المذكورة بلغت حالات الإلغاء النهائي للإقامات وأذونات العمل، التي تقدمت بها العمالة الوافدة إلى الإدارات المعنية في الوزارة خلال النصف الأول من عام 2009، بلغت 861 و16 إلغاء، وذلك نتيجة للأزمة الاقتصادية، التي عصفت بمعظم اقتصادات دول العالم، وبدرجة أقل اقتصاد دولة الكويت. وأن قطاع التجارة والمطاعم والفنادق، سجل منفرداً نحو 6.425 حالة إلغاء، يليه قطاع البناء والتشييد 4.246 حالة، ثم قطاع الخدمات الاجتماعية 2.169 حالة إلغاء نهائي. وأن الدول الآسيوية سجلت أعلى نسبة مغادرة نهائية خلال النصف الأول من عام 2009 بواقع 12.316 حالة، يليها الدول العربية التي سجلت 4.545 حالة.

  وعلى صعيد آخر، وكما يبين الجدول رقم (7)، يعمل أكثر من ثلثي العمالة الوافدة (70.5%) في أربعة قطاعات رئيسية، وهي: خدمات مجتمع وخدمات اجتماعية وشخصية 37.2%، تجارة جملة وتجزئة ومطاعم وفنادق 17.7%، بناء وتشييد 9.3%، والصناعات التحويلية 6.3%. وبالمقارنة مع مجموع نسب القطاعات المماثلة خلال عامي 2008 و2007 والبالغة 71.4%، 74% على الترتيب، يلاحظ حدوث تراجع بسيط في مجموع نسب 2009.

ويعتبر قطاعا البناء والتشييد والصناعة التحويلية اللذين يوظفان ما نسبته 8.1%، 5.6% من القوى العاملة الكلية على التوالي من أكثر القطاعات المعتمدة على العمالة الوافدة، إذ ترتفع نسبتها إلى 95%، 92% من مجموع العاملين في قطاعي البناء والتشييد والصناعة التحويلية على الترتيب. وبسبب الأزمة المالية وتباطؤ النشاط، تراجع عدد العاملين الوافدين في قطاع البناء والتشييد بنحو 2% في عام 2008، و3.5% في عام 2009.

الجدول رقم (7)

جملة قوة العمل (15 سنة فأكثر) حسب الجنسية والنوع

ومجموعات النشاط الاقتصادي في 31/12/2009 (بالآلاف)
	مجموعات النشاط الاقتصادي
	الجنسيـــة
	الجملــــة

	
	كويتـــي
	غير كويتـــي
	

	
	ذكور
	إناث
	جملة*
	ذكور
	إناث
	جملة
	ذكور
	إناث
	جملة

	زراعة وصيد
	0.1
	0.2
	0.3
	37.6
	0.2
	37.8
	37.8
	0.3
	38.1

	مناجم ومحاجر
	3.9
	0.7
	4.6
	1.6
	0.1
	1.6
	5.5
	0.7
	6.2

	صناعات تحويلية
	7
	1.7
	8.7
	104.2
	5
	109.2
	111.3
	6.7
	118

	كهرباء وغاز وإنارة
	8.2
	2
	10.3
	2
	0.1
	2.1
	10.3
	2.1
	12.4

	تشييد وبناء
	4.4
	3.7
	8.2
	154
	7.5
	161.5
	158.4
	11.2
	169.6

	تجارة جملة وتجزئة ومطاعم وفنادق
	6.2
	5.2
	11.5
	284.5
	24
	308.5
	290.8
	29.2
	320

	نقل وتخزين ومواصلات
	6.3
	2.4
	8.7
	55.2
	3.1
	58.4
	61.5
	5.5
	67

	تمويل وتأمين وعقار وخدمات أعمال
	11.1
	7.3
	18.3
	80
	9.1
	89.1
	91
	16.4
	107.3

	خدمات مجتمع وخدمات اجتماعية وشخصية
	129.3
	117.7
	247
	380.5
	268.3
	648.8
	510
	386
	896

	غير مبين
	14.1
	19.9
	34
	243.6
	81.2
	324.8
	257.7
	101.1
	358.7

	الجملــــة
	190.6
	160.8
	351.4
	1343
	398.6
	1742
	1534
	559
	2093


* مقربة إلى أقرب مائة.

المصدر - الهيئة العامة للمعلومات المدنية. 

وعلى صعيد متصل، فإنه من أصل 649 ألف وافداً يعملون في قطاع خدمات مجتمع وخدمات اجتماعية وشخصية، يعمل 554 ألفاً عمالة منزلية كما يتبين من الجدول رقم (8). وبنسبة 85% من إجمالي العاملين في هذا القطاع، وذلك بالمقارنة بنحو 547 ألفاً (75%) في العام السابق، كما تشير بيانات الجدول رقم (9).
الجدول رقم (8)
أعداد الإقامات الممنوحة للوافدين طبقاً للغرض منها
لعام 2009 (بالآلاف)
	مادة الإقامة والغرض منها
	العــدد

	مادة 17 – إقامة حكومية
	86.6

	مادة 18 – قطاع خاص
	993.2

	مادة 19 – مزاولة نشاط
	0.4

	مادة 20 – خــدم
	554.5

	مادة 22 – التحاق بعائل
	420.3

	مادة 23 – للدراسة
	0.7

	مادة 24 – مصدر إنفاق
	1.7

	الإجمالـــــي
	2057.4


المصدر- بيانات منشورة بتاريخ 7 فبراير 2010، نقلاً عن المدير العام للإدارة العامة للهجرة.
الجدول رقم (9)

تطور أعداد العمالة المنزلية في دولة الكويت

خلال الفترة 2003 – 2009 (بالآلاف)
	الســنة
	ذكور
	إناث
	إجمالي

	2003
	181.4
	223.6
	405

	2004
	223
	242
	465

	2005
	260
	259
	519

	2006
	270
	274
	544

	2007
	263
	288
	551

	  2008*
	257
	290
	547


	2009
	غ.م
	غ.م
	554.5


* بيانات 2008 حتى 6 مايو 2008.

المصدر- بيانات الفترة 2003 – 2008، منشورة بتاريخ 21/9/2008 نقلاً عن وزارة الداخلية، وبيانات 2009 (من الجدول السابق).

   وتتسم العمالة الوافدة أيضاً بانخفاض ملحوظ في مستويات التعليم والمهارات، إذ تعمل أكبر فئة منها (709 ألفاً) كعمال إنتاج وتشغيل وعمال عاديين وبنسبة 40.7%، وهي أقل من نسبة العام السابق (43%). تليها الفئة التي تعمل في الخدمات وبنسبة 23.1%، ولا تختلف عن نسبة العام السابق (23.6%) سوى بنصف في المائة. ثم فئة الموظفين التنفيذيين والكتبة وبنسبة 11.7%، وهي تزيد عن نسبة العام السابق (9.7%).

وعلى صعيد آخر، ارتفعت تحويلات العمالة الوافدة عبر الجهاز المصرفي الكويتي بوتيرة متسارعة، فقد كانت قيمتها لا تتعدى 773 مليون د.ك عام 2005، ارتفعت إلى 924 مليوناً في 2006، وإلى 2775 ملايين في 2007، وحافظت على هذا المستوى عام 2008، لترتفع ثانية إلى 2853 مليون دينار(5) في عام 2009. علماً بأن تحويلات العمالة الوافدة من الكويت في عام 2008 والبالغة نحو عشرة مليارات دولار أمريكي، تشكل نحو ربع إجمالي تحويلات العمالة الوافدة من دول مجلس التعاون الخليجي خلال العام نفسه والبالغة 40 مليار دولار مقارنة بنحو 30 مليار دولار في العام السابق(6).

الجدول رقم (10)

جملة قوة العمل (15 سنة فأكثر) حسب الجنسية والنوع

والأقسام الرئيسية للمهنة في 31/12/2009 (بالآلاف)

	الأقسام الرئيسية للمهنة
	الجنسيـــة
	الجملــــة

	
	كويتـــي
	غير كويتـــي
	

	
	ذكور
	إناث
	جملة
	ذكور
	إناث
	جملة
	ذكور
	إناث
	جملة

	أصحاب مهن فنية وعلمية
	36
	54
	90
	98
	40
	139
	135
	94
	229

	مديرون إداريون ومديرو أعمال
	5
	1
	6
	19
	2
	21
	24
	3
	27

	موظفون تنفيذيون بالحكومة وكتبة ومن إليهم
	113
	88
	201
	145
	28
	172
	258
	116
	374

	القائمون بأعمال البيع
	2
	0.9
	3
	84
	12
	96
	87
	13
	100

	العاملون بالخدمات
	14
	3
	17
	179
	224
	402
	193
	227
	420

	عاملون في الزراعة والصيد
	0.2
	0.0
	0.2
	23
	0.0
	23
	24
	0.0
	24

	عمال إنتاج وتشغيل وعاديون
	12
	2
	14
	698
	11
	709
	710
	13
	723

	غير مبين
	8
	12
	20
	97
	82
	179
	105
	94
	199

	الجملــــة
	191
	161
	351
	1343
	398
	1742
	1534
	559
	2093


ملاحظات: 0.0 تعني أقل من 0.1.

ألغي ما بعد الفاصلة مقرباً إلى أقرب ألف.

المصدر - الهيئة العامة للمعلومات المدنية. 

2- العمالة الكويتية:


تقسم قوة العمل بدولة الكويت إلى فئتين: فئة المشتغلين، وعددهم قرابة 2.058 مليون فرداً، يشكلون 98.3% من جملة قوة العمل، كما يبين الجدول رقم (5)، وهي النسبة ذاتها المسجلة في العام السابق. وفئة المتعطلين عن العمل، وعددهم 35 ألف فرداً، يشكلون حوالي 1.7% من جملة قوة العمل. وبدورها، تقسم فئة المشتغلين إلى شريحتين؛ أولاهما تعمل في جهات حكومية وينوف عددها عن 391 ألفاً، أو ما نسبته 19% من إجمالي عدد العاملين، وهي تزيد عن نسبة العام السابق البالغة 17.9%. والشريحة الثانية تعمل في القطاع غير الحكومي (الخاص والعائلي) ويبلغ حجمها 1.667 مليون عامل، وتشكل ما نسبته 81% من إجمالي عدد المشتغلين، وهي تكاد تكون ذات النسبة المسجلة العام السابق (81.4%). وترتب على ذلك ارتفاع نسبة قوة العمل الكويتية في إجمالي قوة العمل بدولة الكويت من 16.1% عام 2008 إلى 16.8% في عام 2009، وذلك مقارنة بنحو 17.4%، 15.5% خلال عامي 2006 و2007 على التوالي.


وقد ارتفع عدد العاملين الكويتيين خلال عام 2009 بنحو 15 ألف فرداً، اتجه أكثر من نصف هؤلاء للعمل في القطاع الحكومي. ليرتفع عدد العاملين في هذا القطاع من 263 ألف عام 2008 إلى 271 ألف في 2009، ولا يعني ذلك بالضرورة تطوراً إيجابياً؛ فهناك تخوف من أن تكون زيادة قوة العمل الكويتية، نتيجة توظيف غير منتج وفي جهات تعاني أصلاً فائضاً كبيراً.


وتكشف بيانات الجدول رقم (6) عن ارتفاع نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة الكويتية من 44.6% في 2008 إلى 45.8% نهاية عام 2009، بعد أن كانت عند 37% في نهاية سنة 2003. وبذلك تكون نسبة عمالة الإناث في جملة العمالة في دولة الكويت قد ارتفعت من 25.1% إلى 26.7% نهاية 2009. ويبين الجدول رقم (11)، ارتفاع مساهمة المرأة الكويتية في العديد من المهن، ولاسيما المهن العلمية والفنية والطبية ومهنة التدريس، فنسبة الإناث في التدريس تتجاوز 78%، وفي الإحصاء والرياضيات وتحليل النظم 74%، المهن الفنية والعلمية الأخرى 71.8%، العلوم الطبيعية 70%، والطب البشري والبيطري 67.7%.

الجدول رقم (11)

التصنيفات المهنية لقوة العمل الكويتية (15 سنة فأكثر)

حسب النوع في 31/12/2009

	المهــن
	ذكور
	إناث
	إجمالـي

	أخصائيو علوم طبيعية ومن إليهم
	629
	1470
	2099

	مهندسون ومن إليهم من فنيين
	16027
	4874
	20901

	الطيارون والضباط ومهندسو السفن
	489
	-
	489

	أخصائيو علم الحياة ومن إليهم
	261
	101
	362

	أطباء بشريون وبيطريون ومن إليهم
	2910
	6093
	9003

	أخصائيو إحصاء ورياضيات ومحللو نظم
	1017
	2930
	3947

	الأخصائيون في الاقتصاد
	20
	14
	34

	المحاسبون
	1557
	1383
	2940

	رجال القانون
	1777
	1355
	3132

	المدرسون
	7900
	28348
	36248

	المؤلفون والصحفيون ومن إليهم
	195
	153
	348

	مثالون ورسامون ومن إليهم
	261
	255
	516

	مؤلفو موسيقى وفنانو عرض
	340
	86
	426

	رياضيون محترفون ومن إليهم
	72
	12
	84

	أصحاب مهن فنية وعلمية آخرون
	2418
	6151
	8569

	رجال تشريع ومديرو حكومة
	973
	68
	1041

	مديرو الأعمال
	3639
	1054
	4693

	الموظفون التنفيذيون في الحكومة
	44109
	2139
	46248

	مديرون في تجارة الجملة والتجزئة
	94
	13
	107

	أصحاب أعمال تجارية
	1291
	455
	1746


    المصدر- اختيرت هذه المهن بشكل عشوائي من الجدول رقم (6) ضمن إحصاءات العمالة الصادرة عن الهيئة العامة للمعلومات المدنية.


ويمكن التعرف أكثر على خصائص العمالة الكويتية من الجدولين رقم (7) ورقم (10)، فالأول يكشف أن مجموعة خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية، تستقطب الجزء الأكبر من قوة العمل الكويتية وبنسبة 70.3%، وتشمل هذه الفئة: العاملين في الحكومة والقطاع العام، وبضمنها وزارة التربية، ويعمل فيها 59 ألف كويتي، ووزارة الصحة ويعمل فيها 19 ألفاً. ومن جهة أخرى، ترتفع نسبة العمالة الكويتية إلى إجمالي العمالة في قطاع الكهرباء والغاز والإنارة إلى أكثر من 83%، وفي قطاع المناجم والمحاجر إلى أكثر من 73%.


وبالانتقال إلى توزيع قوة العمل الكويتية حسب أقسام المهنة والنوع كما يعرضها الجدول رقم (10)؛ يلاحظ أن أكثر من نصف العمالة الكويتية (57.3%) تصنف ضمن فئة "موظفون تنفيذيون بالحكومة وكتبه ومن إليهم"، وتأتي في المرتبة الثانية فئة "أصحاب مهن فنية وعلمية" بنسبة (25.6%)، وتحل في المرتبة الثالثة وبفارق كبير عن سابقتها فئة "العاملون في الخدمات" بنسبة (4.9%).


وما زال جزء كبير من قوة العمل الكويتية يعاني من انخفاض في المستوى التعليمي، حيث تتألف قوة العمل الكويتية حسب المستويات التعليمية في 1/1/2009 من الفئات الآتية(7):

22% مؤهلات عليا.

41.5% مؤهلات متوسطة.

33.4% مؤهلات دنيا

3.1% بدون مؤهل.

ثالثاً- التوظيف في القطاع الخاص:


تضافرت جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية لإصدار القانون رقم 19 لسنة 2000، بشأن دعم العمالة الوطنية، وتوجيهها للعمل بالجهات غير الحكومية. واستناداً إلى هذا القانون؛ أنيطت ببرنامج* إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة المهام التنفيذية للقانون المذكور، وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001، والذي يتضمن آليات عديدة لدعم العمالة الوطنية، وتشجيعها للعمل في الجهات غير الحكومية، تعززت بصدور العديد من قرارات مجلس الوزراء بهذا الصدد.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تم تأسيس برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 767 لسنة 1997.

      فلقد تزايدت أعداد العمالة الوطنية التي يتم تعيينها للعمل في الجهات غير الحكومية عاماً بعد آخر، منذ البدء في تطبيق القانون المذكور وحتى نهاية ديسمبر 2009. وحسب بيانات الجدول رقم (12)، بلغ عدد من تم تعيينهم في القطاع الخاص عام 2009 نحـو 15.6 ألفـاً مقابل تعيين ثمانية ألاف فقط في الحكومة. وبلغ عدد من تم تعيينهم في القطاع الخاص خلال الفترة 2001 - 2009 نحو 66.6 ألف مواطن ومواطنة. وأن نسبة الكويتيين المعينين في القطاع الخاص إلى إجمالي الكويتيين المعينين سنوياً، كانت تتزايد بإطراد، فقد ارتفعت من 8.2% عام 2001، إلى 13.9% عام 2003، وإلى 39% عام 2005، ثم إلى 41.7% عام 2007، وإلى 66% عام 2009. وترتب على ذلك، ارتفاع نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص إجمالاً من 1.59% قبل صدور القانون رقم 19 لسنة 2000، إلى 4% عام 2009.
وتشير آخر البيانات المتاحة؛ أنه بالإضافة إلى أعداد الكويتيين، الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص، عن طريق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والمشار إليهم في الجدول رقم (12)، هناك عدد آخر من الكويتيين، يتم تعيينهم سنوياً بالقطاع الخاص عن طريق أنشطة وفعاليات البرنامج الأخرى (الدعم المالي، الحملات الإعلانية، التدريب، تحديد نسب العمالة في القطاع الخاص تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم 1104 لسنة 2008، تطبيق قرار الإعلان عن الوظائف في الهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تمتلك الدولة أكثر من نصف رأسمالها، وغير ذلك من اختصاصات البرنامج الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 185 لسنة 2001)، والذي من خلاله، بلغ إجمالي عدد الكويتيين العاملين في القطاع الخاص حتى منتصف 2010 نحو 74216 مواطناً ومواطنة(8).

الجدول رقم (12)

تطور أعداد العمالة الوطنية التي تم تعيينها في القطاعين

الخاص والحكومي، خلال الفترة (2001 – 2009)

	السنة
	إجمالي عدد المعينين
	القطاع الخاص
	القطاع الحكومي

	
	
	العدد
	% للإجمالي
	العدد
	% للإجمالي

	2001
	13562
	1112
	8.2
	12450
	91.8

	2002
	16991
	1405
	8.3
	15586
	91.7

	2003
	16872
	2353
	13.9
	14519
	86.1

	2004
	17849
	4307
	30.8
	13542
	69.2

	2005
	21492
	6032
	39
	15460
	61

	2006
	29181
	11061
	37.9
	18120
	62.1

	2007
	28472
	11886
	41.7
	16586
	58.3

	2008
	22640
	12910
	57
	9730
	43

	2009
	23558
	15558
	66
	8000
	44

	الإجمالي
	190,617
	66,624
	
	123,993
	

	متوسط النسب
	
	
	33.6
	
	67.4


المصدر- انظر: إجابة السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على سؤال نيابي بشأن عدد الكويتيين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص عن طريق برنامج إعادة الهيكلة للقوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، المنشورة بتاريخ 16 سبتمبر 2010. وانظر أيضاً إجابة للسيد الوزير نفسه على سؤال نيابي آخر بشأن خطة الحكومة لمواجهة البطالة، والمنشور بتاريخ الثاني من يناير 2010.

وعلى صعيد متصل، يقوم برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بأنشطة أخرى تخدم هدفه الرئيسي في تشجيع الكويتيين للعمل في القطاع الخاص. فقد قام بتدريب أكثر من عشرة آلاف مواطن ومواطنة خلال الفترة (2003 - 2009)، بالإضافة إلى تدريب أكثر من أربعة آلاف وخمسمائة طالب خلال الفترة نفسها. وهو يقوم بدور رئيسي في صرف إعانات نقدية للعاملين الكويتيين في القطاع الخاص، فقد بلغ حجم المبالغ التي تم صرفها لدعم العمالة الوطنية في القطاع الخاص كعلاوات اجتماعية وعلاوة أولاد وبدلات مختلفة(9) – وفق بيانات الباب الخامس في ميزانية الدولة – نحو 58 مليون د.ك في العام المالي 2005/2006، ارتفعت إلى 168.5 مليوناً في العام المالي 2008/2009.

وتضمن القانون رقم 19 لسنة 2000 بشأن دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل لدى الجهات غير الحكومية عدة مسارات، وبصفة خاصة تفويض مجلس الوزراء في إصدار قرار بتحديد نسب القوى العاملة الوطنية، التي يجب أن تلتزم بها الجهات غير الحكومية في تعيين كويتيين في الوظائف والمهن المختلفة.

وقد أعد برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة ثلاثة مشاريع قرارات مجلس الوزراء بتحديد نسب العمالة الوطنية على الجهات غير الحكومية خلال الفترة (2002 - 2008)، كان آخرها القرار رقم (1104/ خامساً)  لسنة 2008، والذي نص على تطبيق النسب المبينة في الجدول رقم (13) حسب النشاط الاقتصادي، وفي الجدول رقم (14) حسب المهن الرئيسية في الأنشطة الاقتصادية.

الجدول رقم (13)

نسب العمالة الوطنية التي تلتزم بها الجهات

غير الحكومية حسب النشاط الاقتصادي

	مسلسل
	النشاط الاقتصادي
	النسبة

	1
	البنــوك
	60%

	2
	الاتصالات
	56%

	3
	شركات التمويل والاستثمار
	40%

	4
	بتروكيماويات وتكرير
	30%

	5
	دور حضانة
	30%

	6
	التأمين
	16%

	7
	العقار وخدمات الأعمال
	15%

	8
	الصيرفة / الصرافة
	13%

	9
	مدارس خاصة عربية
	10%

	10
	مدارس خاصة أجنبية
	5%

	11
	الزراعة والصيد والرعي
	2%

	12
	صناعة تحويلية
	2%


المصدر- قرار مجلس الوزراء رقم (1104/ خامساً) لسنة 2008، بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، والصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2008.
وتطبيق النسب المشار إليها في الجدولين (13) و(14)، يتم على الجهات غير الحكومية، التي يبلغ عدد العاملين بها خمسة وعشرين عاملاً فأكثر.

الجدول رقم (14)

نسب الكويتيين بالقطاع غير الحكومي
حسب المهن الرئيسية في الأنشطة الاقتصادية
	م
	النشاط الاقتصادي
	علميون وفنيون
	مديرون
	كتبة وتنفيذيون
	بائعون
	مقدمو الخدمات

	1
	الفنادق
	4%
	17%
	20%
	12%
	5%

	2
	مكاتب سياحة وسفر
	4%
	20%
	25%
	25%
	5%

	3
	شركات الطيران والشحن
	6%
	30%
	34%
	25%
	5%

	4
	مناجم ومحاجر
	7%
	60%
	56%
	صفر%
	5%

	5
	البناء والتشييد
	10%
	35%
	20%
	3%
	5%

	6
	النقل والتخزين
	10%
	35%
	25%
	2%
	5%

	7
	مستشفيات ومراكز طبية
	5%
	35%
	35%
	2%
	5%

	8
	كهرباء وغاز وإنارة
	10%
	21%
	30%
	10%
	20%

	9
	تجارة ومطاعم
	5%
	20%
	17%
	5%
	5%

	10
	خدمات اجتماعية
	10%
	30%
	35%
	5%
	5%

	11
	الصحف
	10%
	30%
	35%
	10%
	5%

	12
	الجمعيات التعاونية
	7%
	50%
	15%
	5%
	5%


المصدر- قرار مجلس الوزراء رقم (1104/ خامساً) لسنة 2008، بشأن تحديد نسب العمالة الوطنية لدى الجهات غير الحكومية، والصادر بتاريخ 3 نوفمبر 2008.
وألزم القانون الجهات غير الحكومية بالنسب المبينة في الجدولين (13) و(14)، للاستفادة من الدعم العيني أو المالي، والحصول على قسيمة أو أية ميزة عينية أو مالية أخرى، وذلك عند التعاقد المباشر أو إرساء الممارسات أو المناقصات على جهة غير حكومية. وفرض القانون على الجهات غير الحكومية، التي لا تتقيد بالنسب المشار إليها في الجدولين المذكورين، أن تدفع مائة دينار كويتي رسماً إضافياً في السنة عن كل عامل وافد إضافي.

وكان من الطبيعي أن يحظى موضوع دعم العمالة الوطنية باهتمام غرفة تجارة وصناعة الكويت، وأن يكون على رأس سلم أولوياتها على مدى خمسة عقود ونيف هي كل تاريخها.

وقد أعربت الغرفة عن تقديرها الكبير لجهود السلطتين التشريعية والتنفيذية في إصدار قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاع الخاص؛ ودعت إلى أن يكون التدرج التجريبي أسلوباً لازماً وحكيماً لتطبيق القانون، والتأكد من صحة الافتراضات التي بني عليها، والوقوف على كافة الاحتمالات والصعوبات.

والحقيقة التي تؤكد عليها الغرفة، أنه ليس من صالح أي طرف من الأطراف، أن يتضمن قانون دعم العمالة الوطنية ومسارات تطبيقه أحكاماً تثقل كاهل القطاع الخاص، وتقلل من تنافسيته وقدرته على استيعاب العمالة الوطنية في فرص عمل حقيقية منتجة. وأن السعي لزيادة نسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص، يجب أن يكون من خلال توسيع دور هذا القطاع في النشاط الاقتصادي في البلاد، ذلك أن اجتذاب العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص مرهون بوجود قطاع خاص قوي، وقادر على توفير فرص العمل المنتج. وهذا لن يتأتى إلا بإطلاق طاقات القطاع الخاص، وتأهيله لأداء دوره - الاقتصادي والاجتماعي - كاملاً.

كما ترى الغرفة، ان البدء بتحديد النسب والالتزام بها قبل تأهيل الكوادر التي ستشغلها، يعتبر بمثابة وضع العربة أمام الحصان، الأمر الذي يستلزم من برنامج هيكلة القوى العاملة إعادة ترتيب الأولويات بحسب تتابعها المنطقي، وإيلاء الاهتمام اللازم لوضع سياسات واقعية لاستخدام القوى العاملة الوطنية، والتنسيق بين المخرجات التعليمية والتدريبية من جهة، وفرص العمل المتاحة في القطاعات غير الحكومية من جهة أخرى، بما يحقق الإعداد المناسب للكوادر الوطنية لشغل هذه الفرص وفق مستويات الكفاءة والمهارة المطلوبة.

وفي الاتجاه ذاته، لقد كانت غرفة تجارة وصناعة الكويت في مقدمة الداعين - وفي مناسبات عدة - لإصدار قانون جديد للعمل في القطاع الأهلي لعلاج ما شاب القانون السابق من تشوهات وثغرات. وكان من الطبيعي أيضاً أن ترحب الغرفة بصدور قانون العمل الأهلي الجديد (بعد أن أقره مجلس الأمة في 23 ديسمبر 2009، ونشر بالجريدة الرسمية في أواخر فبراير 2010).

ولاحظت الغرفة، أن قانون العمل الجديد أفرط في السخاء لتحقيق هدف وطني استراتيجي هو تصحيح الاختلال في التركيبة السكانية وفي هيكل العمالة من خلال اجتذاب العمالة الوطنية إلى القطاع الخاص. وهو هدف بالغ الأهمية والخطورة ولكن كان بالإمكان تحقيقه بشكل أفضل من خلال إضافة مواد بديلة ضمن قانون دعم العمالة الوطنية وتشجيعها للعمل في القطاعات غير الحكومية رقم (19) لسنة 2000، على أن تصاغ الاستحقاقات التي ستترتب على المواد المقترحة باعتبارها من حقوق المواطنة. وذلك على نسق المادة (3) من قانون دعم العمالة الوطنية، والتي تقضي بأن تؤدي الحكومة لكل كويتي يلتحق بالعمل لدى القطاع الخاص أو القطاع الحكومي علاوة اجتماعية وعلاوة أولاد بالنسب والشروط والضوابط التي يضعها مجلس الوزراء.

وترى الغرفة، أنه من الضرورة بمكان إدراك، أن قانون العمل الجديد موجه لأكثر من مليون عامل يعملون في القطاع الخاص، وليس للعاملين في قطاعات بعينها، ولا للعمالة الكويتية فقط. فمن أجل منح امتيازات ومكتسبات لنسبة لا تزيد عن 4% من إجمالي قوة العمل في القطاع الخاص يمثلون العمالة الكويتية، سيتم الإغراق بنفس القدر من السخاء والكرم على الـ 96% الباقين دون تحسب لمدى الآثار السلبية لذلك على التكاليف والتنافسية، وهذا ما لا يستقيم مع أي منطق سديد أو قياس اقتصادي سليم.

وتخلص الغرفة إلى أن التشريع للعمل في القطاع الأهلي؛ ينبغي أن يكون ذا بعدين اقتصادي واجتماعي. والبعد الاقتصادي هو الذي يحمل البعد الاجتماعي على عاتقه، ويجعل تحقيقه ممكناً. ومن ثم كان من الطبيعي أن تتعامل الغرفة مع قانون العمل الأهلي الجديد من منظور اقتصادي إنتاجي مثلما تفعل دول الجوار، لأن الكويت وشقيقاتها دول مجلس التعاون، تتنافس في سوق خليجي وإقليمي ودولي واحد، وهذا يفرض تشابه ظروف العمل في هذه الدول المتنافسة، لأن إرهاق صاحب العمل في الكويت بموجب القانون الجديد، يعني ببساطة إعطاء ميزات نسبية للشركات والمنتجات المنافسة لشركات الكويت ومنتجاتها.

4- البطالـــة:

يرى كثير من الاقتصاديين والاجتماعيين، أن ارتفاع معدلات البطالة، يعتبر من أهم وأخطر انعكاسات الأزمات الاقتصادية وآلامها. ولا حاجة للتذكير، بأن هذه الظاهرة المؤلمة، أضحت من السمات الطبيعية في النظام الاقتصادي الحر، ودوراته المتقلبة بين الرواج والركود. وقد عملت معظم الدول على التخفيف من آثار هذه السمة على اقتصاداتها، من خلال إجراءات وسياسات اجتماعية واقتصادية لها تشريعاتها وآلياتها. وما زال العالم كله تقريباً، يعيش تداعيات أزمة اقتصادية عميقة، عصفت به خلال خريف 2008 وعام 2009. ويعاني - بالتالي - واحدة من أسوأ أزمات البطالة بشقيها: قلة فرص العمل الجديدة، والاستغناء عن خدمات نسبة عالية من العاملين.

ودولة الكويت تنتمي إلى دول النظام الاقتصادي الحر، وهي تعاني مثلها من سمة البطالة، ولكن في أضيق الحدود. ذلك أنها من الدول المستوردة للعمالة. وفي الكويت، تبدو بطالة الكويتيين في صورتين اثنتين:

الأولى صورة - البطالة الحقيقية:

وتشمل مجموعة من الكويتيين المتخصصين والخريجين، وهؤلاء يراجعون برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، ويقبلون بالتدريب والعمل بوظائف القطاع الخاص.

وحسب آخر البيانات الرسمية المتاحة(10)، تتراوح معدلات البطالة الحقيقية (الإجبارية) ما بين 1.2% - 1.6%.

أما الصورة الأخرى فتمثل - البطالة الظاهرية إن صح التعبير أو البطالة غير الإجبارية:
وتشمل مجموعة من المواطنين والمواطنات، ينتظرون الوظائف الحكومية، وتضم غير المسجلين ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة، وهم من فئة المتخصصين وغير المتخصصين، وأسماؤهم ما زالت مدرجة بقوائم ديوان الخدمة المدنية بانتظار الوظائف الحكومية، وبلغ عدد هؤلاء في نهاية 2009 نحو 12.7 ألفاً أو ما نسبته 3.6% من إجمالي قوة العمل الكويتية كما تبين بيانات الجدول رقم (5).

ومن تتبع بيانات الجدول رقم (15)، يلاحظ تراجع نسب البطالة من 8.3% عام 2002 إلى 3.6% عام 2009، وهي أقل نسبة تحصل في تاريخ الكويت، وتعكس تدفق أعداد كبيرة من المواطنين والمواطنات للالتحاق بالعمل بالقطاع الخاص. و3.6% هي نسبة ممتازة على كل الأصعدة العربية والدولية، وخاصة إذا علمنا أن معدل البطالة المقبول عالمياً هو 4%. الأمر الذي يؤكد الآثار الإيجابية لتطبيق قانون دعم العمالة الوطنية رقم 19 لسنة 2000، وخاصة فيما يتعلق بتحجيم ظاهرة البطالة من خلال الحد والإقلال من أعداد العاطلين عن العمل.

الجدول رقم (15)

تطور أعداد المتعطلين من المواطنين والمواطنات
ومتوسط نسب البطالة خلال الفترة 2001 – 2009

	الســنة
	أعداد المتعطلين
	نسبة البطالة

	2001
	11,675
	4.7%

	2002
	15,374
	8.3%

	2003
	20,650
	7.1%

	2004
	20,860
	6.9%

	2005
	19,734
	6%

	2006
	18,423
	5.5%

	2007
	16,864
	5.1%

	2008
	16,641
	4.9%

	2009
	12,693
	3.6%


المصدر- بيانات الفترة 2001 - 2008 عن: إجابة السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على سؤال نيابي بشأن خطة الحكومة لمواجهة البطالة، والمنشورة بتاريخ 2 يناير 2010.

- بيانات عام 2009 عن: الهيئة العامة للمعلومات المدنية، جدول "الملامح الاقتصادية لقوة العمل" في 31/12/2009.

المسرحون من القطاع الخاص (أكتوبر 2008 - يونيو 2009):


عانى الاقتصاد الكويتي من أزمات كثيرة حادة ومكلفة، غير أن عوامل عدة، لا يتسع المجال لذكرها، نأت بالمواطنين العاملين في القطاع الخاص عن التأثر المباشر بهذه الأزمات. وبالتالي، فإن قضية إنهاء بعض مؤسسات القطاع الخاص الكويتي لعقود عدد من المواطنين العاملين لديها؛ تعتبر مشكلة تواجهها الكويت للمرة الأولى منذ دخولها نادي الدول المصدرة للنفط. ولذلك، فقد حظيت هذه القضية باهتمام السلطتين التشريعية والتنفيذية. وقد تم تكوين لجنة من برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة لدراسة حجم المشكلة، وأثرها على العاملين لدى شركات ومؤسسات القطاع الخاص. وقامت هذه اللجنة في نهاية عملها برفع توصياتها إلى مجلس الوزراء. وعلى أثر الدراسة وتوصياتها، صدر قرار مجلس الوزراء رقم 568، بتشكيل لجنة برئاسة وزارة المالية، وعضوية: ديوان الخدمة المدنية، برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية، لدراسة المشكلة واقتراح الحلول العملية المناسبة لها.


وتبين للجنة - من خلال ما استعرضته من دراسات وإحصائيات - أن عدد من انتهت خدماتهم خلال الفترة (من أول أكتوبر 2008 - وحتى الثلاثين من يونيو 2009) لا يتجاوز  900 مواطناً ومواطنة، وهي تقارب أعداد من انتهت خدماتها في الفترة ذاتها من العام الماضي (أكتوبر 2007 - يونيو 2008). وأن أكثر من 50% من المسرحين يعودون إلى جهات عملهم ذاتها، أو يتجهون للعمل لدى مؤسسات أخرى خلال فترة ثلاثة أشهر. مع الإشارة إلى ان 22% من المسرحين لديهم معاش تقاعدي، وأكثر من 80% منهم من حملة الثانوية العامة فما دون(11). وفئة من المسرحين لم تنسجم مع مناخ احتياجات العمل في القطاع الخاص من ناحية: التزام الدوام، عدد ساعات العمل، وامتداد أيام العمل إلى ستة أيام. وفئة أخرى من الإناث المسرحات تحديداً، أنهيت خدماتهن، كان التحاقهن بالأساس للعمل في القطاع الخاص صورياً أو مرحلياً. وأخيراً فئة ترغب بالعمل الحكومي، استقالت بناء على رغبتها، وبصفة خاصة خلال فترة فتح باب قبول طلبات الراغبين بالعمل في الحكومة، لأن مثل هذه الطلبات يجب أن ترفق بشهادة تؤكد أن صاحب الطلب لا يعمل.


وعلى صعيد متصل، لم تهمل اللجنة المشكلة بقرار مجلس الوزراء رقم 568 البعد الاجتماعي لمشكلة المسرحين، واقترحت مراعاة ظروف هذه القلة المتضررة. وقد قرر مجلس الوزراء منح إعانة بطالة للمسرحين، وهي بدل نقدي يعادل 60% من الراتب الخاص للتأمين الأساسي والتأمين التكميلي لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وحده الأقصى 1250 ديناراً كويتياً، مضافاً إليه مبلغ 220 ديناراً كويتياً. ويصرف لمدة ستة أشهر اعتباراً من تاريخ قيد الشخص كمتعطل لدى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، وبشرط عدم تقاضيه لأية مبالغ أخرى من الخزانة العامة للدولة. واشترط للصرف أن يكون كويتي الجنسية، وألا يقل سنه عن 18 عاماً، وأن يكون مؤمناً عليه لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومضى على اشتراكه ستة أشهر متصلة على الأقل قبل إنهاء خدمته. وأناط القرار ببرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة تنفيذ عملية الصرف ووضع الضوابط المتعلقة بها.
الهوامش

الباب الأول
الفصل الأول
1- انظر: تقرير الشال الصادر في 28 مارس 2010.

2- انظر: الندوة التي عقدت في غرفة تجارة وصناعة الكويت في أبريل 2009 بمناسبة مرور 90 عاماً على إنشاء منظمة العمل الدولية، وشارك فيها وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل.
3- انظر: تصريح وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل منشور بتاريخ 5 أغسطس 2009.
4- انظر: جريدة السياسة (الكويت) الصادرة بتاريخ 24 سبتمبر 2009.
5- بنك الكويت المركزي، النشرة الإحصائية الفصلية، أبريل – يونيو 2010، الجدول رقم (47) علماً أن بنك الكويت المركزي قد غيّر منهجية احتساب حجم تحويلات الوافدين عام 2009، وللمقارنة قام البنك أيضاً بإعادة حساب التحويلات لعامي 2007 و 2008.
6- الموقع الشبكي "الأسواق. نت"، نقلاً عن رئيس وحدة تطوير نظم المدفوعات في البنك الدولي. منشورة بتاريخ 24 مارس 2010.
7- مجلس الأمة، مركز الدراسات الاجتماعية، "التركيبة السكانية في الكويت"، دراسة منشورة بتاريخ 22 يوليو 2010.
8- إجابة السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على سؤال نيابي، بشأن عدد الكويتيين الذين تم توظيفهم في القطاع الخاص عن طريق برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، والمنشورة بتاريخ 16 سبتمبر 2010.
9- انظر: "وظيفة القطاع الخاص عمل وإبداع"، ملف جريدة النهار (الكويت) بتاريخ 2 مايو 2010، والبيانات نقلاً عن الأمين العام لبرنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة بالإنابة.
10- انظر: إجابة السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء على سؤال نيابي، بشأن خطة الحكومة لمواجهة البطالة. والمنشورة بتاريخ 2 يناير 2010.
11- انظر: بيانات برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، المنشورة بتاريخ 31 يوليو 2009، وبتاريخ 12 أكتوبر 2009، والمنشورة بتاريخ 21 مارس 2010.

الفصل الثانــي

الناتـج المحلي الإجمالي والنمو الاقتصـــادي
لعل أبرز انعكاسات الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي، يتمثل في تراجع معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي وقطاعاته الإنتاجية والخدمية بنسب مختلفة يتمركز أعلاها في قطاعات الاستثمار والعقار والمصارف.

ويتناول هذا الفصل المؤشرات الرئيسية لأداء الاقتصاد الكويتي خلال عام 2009، معبراً عنه بتطور المجاميع الاقتصادية الرئيسية للحسابات القومية، والتغيرات في الناتج المحلي الإجمالي بمكوناته النفطية وغير النفطية، وتوجهات الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي، ومعدل دخل الفرد، ومساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي.

أولاً- تطور المجاميع الاقتصادية الرئيسية للحسابات القومية:

1- الناتج المحلي الإجمالي:
في نهاية 2009، بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية نحو 31.5 مليار دينار كويتي(*)، متراجعة بنحو 8.5 مليار، وبمعدل نمو اسمي سالب بالغ (- 21.2%) مقارنة بالعام السابق، كما توضح بيانات الجدول رقم (16). وهذا يعكس التأثير المباشر للأزمة المالية العالمية على الاقتصاد الكويتي، وحالة الركود التي مر بها بدءاً من خريف عام 2008، مروراً بعام 2009 بكامله. وقد تمثلت أبرز مظاهره؛ في اتجاه المصارف المحلية إلى التقشف، بينما سجل الاستهلاك والاستثمار تراجعاً حاداً، وانعكس ذلك في تراجع غالبية القطاعات غير النفطية. علماً بأن ارتفاع مستويات الإنفاق الحكومي خلال فترة الركود المشار إليها، ساهم في لجم تداعيات الأزمة، ومن ثم أدى إلى تقليل حجم الانكماش في الاقتصاد الكلي.

___________________________________________________________________________

· نشرت الإدارة المركزية للإحصاء التقديرات المعدلة والأولية للحسابات القومية خلال السنوات من 2007 إلى 2009، وبضمنها نشرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لعام 2009، وتشير هذه الأرقام إلى أن حجم ذلك الناتج قد بلغ نحو 31.5 مليار د.ك، أي ما يعادل 110 مليارات دولار أمريكي. وقد عدلت الإدارة أرقام 2008 إلى الأعلى، بقدر بسيط جداً، لتصبح نحو 39.990 مليار د.ك بدلاً من نحو 39.787 ملياراً.

الجدول رقم (16)

تطور المجاميع الاقتصادية الرئيسية للحسابات القومية

بالأسعار الجارية، خلال الفترة (2007 – 2009)
       (مقربة إلى أقرب مليار د.ك)

	البنـــــد
	2009
	2008
	2007
	التغير السنوي (بالمائة)

	
	
	
	
	2008 - 2009
	2007 - 2008

	1- الناتج المحلي الإجمالي
	31.5
	40
	32.6
	- 21.2
	22.7

	2- صافي دخل عوامل الإنتاج من الخارج
	2.2
	2.9
	3.5
	- 23
	- 18

	3- الناتج القومي الإجمالي (1+ 2)
	33.7
	42.9
	36
	- 21.4
	18.8

	4- إهلاك رأس المال الثابت
	1.3
	2.2
	2
	- 40.5
	10.5

	5- الدخل القومي بأسعار السوق   (3- 4)
	32.4
	40.7
	34
	- 20.3
	19.2

	6- صافي التحويلات الجارية
	- 2.9
	- 2.9
	- 3
	1.5
	- 3

	7- الدخل القومي المتاح  (5 + 6)
	29.5
	37.8
	31
	- 22
	21.4

	8- الأنفاق الاستهلاكي النهائي
	18.2
	16.5
	14.5
	10.6
	13.6

	9- صافي الادخار        (7- 8)
	11.3
	21.3
	16.7
	- 47
	28.2

	10- صافي التكوين الرأسمالي
	3.1
	5.1
	4.7
	40.5
	10.5

	11- الفائض من الصفقات الجارية (9 - 10)
	8.2
	16.2
	12
	- 49.2
	35

	نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ألف (د.ك)
	9
	11.6
	9.6
	- 22.2
	21.2

	نصيب الفرد من الناتج القومي الإجمالي ألف (د.ك)
	9.7
	12.5
	10.6
	- 22.3
	17.3

	نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح ألـف (د.ك)
	8.5
	11
	9
	- 22.9
	19.9


المصدر- دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ التقديرات المعدلة والأولية للحسابات القومية خلال السنوات من 2007 – 2009. والنسب المئوية حسبها الباحث.
ب- صافي دخل عوامل الإنتاج من الخارج:


يمثل هذا البند الفرق بين عوائد عوامل الإنتاج الوافدة وعوائد عوامل الإنتاج الوطنية المستثمرة في الخارج. وتُظهر بيانات الجدول رقم (16) تباطؤاً في نمو قيمة الفائض المحقق (المتحصلات ناقصاً المدفوعات) في حساب صافي الدخل.


وترجع أسباب انخفاض قيمة هذا الفائض إلى محصلة التطورات التي شهدها كل من إجمالي قيمة عوائد الاستثمارات الخارجية للمقيمين من جانب، وإجمالي قيمة عوائد الاستثمارات الأجنبية لغير المقيمين من جانب آخر. وبدورها، تعزى أسباب انخفاض إجمالي قيمة عوائد الاستثمارات الخارجية للمقيمين، إلى تراجع معدلات العوائد على الأدوات المالية والأصول الأجنبية المستثمرة في أسواق المال العالمية، وذلك نتيجة لتراجع أسعار الفائدة عالمياً، وللتصحيح الذي شهدته الأسواق المالية والعقارية، بعد تفجر الأزمة المالية العالمية في مطلع خريف عام 2008، وامتداد تداعياتها إلى أواسط عام 2009.


وبالتطبيق على حساب الدخل في ميزان المدفوعات الكويتي(1) يلاحظ؛ أن أسباب تراجع قيمة عوائد الاستثمارات الخارجية للمقيمين، إنما تعزى إلى الانخفاض الملموس في إجمالي قيمة عوائد الاستثمارات الخارجية لشركات الاستثمار، وشركات الصرافة، وشركات التأمين، وبعض وحدات القطاع الخاص غير المالي.


وفي الاتجاه ذاته، انخفض إجمالي قيمة عوائد الاستثمارات الخارجية للمؤسسات المدرجة ضمن بند "الحكومة العامة" (يشمل دخل الاستثمارات الخارجية لكل من: الهيئة العامة للاستثمار، مؤسسة البترول الكويتية، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية، بنك التسليف والادخار، وبنك الكويت المركزي) انخفضت من 2526 مليون د.ك عام 2008 إلى 2194 مليوناً عام 2009، وقيمة الانخفاض 332 مليوناً ومعدله 13.1%.


وعلى صعيد متصل، يلاحظ أن البنوك المحلية هي القطاع الوحيد الذي شهد تحسناً ملحوظاً في دخل استثماراته الخارجية من 161 مليون د.ك عام 2008 إلى 190 مليوناً عام 2009، بزيادة 29 مليوناً وبمعدل 18%. في حين أن تحسن دخل الاستثمار الخارجي لشركات الاستثمار، جاء محدوداً بارتفاعه من 69 مليون إلى 72 مليوناً (4.3%)، بينما شهدت بقية شركات القطاع الخاص تراجعاً حاداً في دخلها الاستثماري الخارجي. وفي ضوء ذلك، سجل الناتج القومي الإجمالي بالأسعار الجارية عام 2009 (والذي يعكس حاصل جمع كل من الناتج المحلي الإجمالي وصافي دخل عوامل الإنتاج من الخارج) تراجعاً بنحو 9.155 مليار د.ك ومعدله (- 21.4%) مقارنة بالعام السابق. والانخفاض في قيمة الناتج القومي الإجمالي، هو حاصل جمع الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي 8.490 مليار د.ك، والانخفاض في قيمة صافي دخل عوامل الإنتاج من الخارج 665 مليون د.ك.


وعلى صعيد آخر، وفي نهاية عام 2009، تراجع الدخل القومي الإجمالي بأسعار السوق (والذي يمثل قيمة الناتج القومي الإجمالي بعد استقطاع قيمة مخصصات إهلاك رأس المال الثابت) بما قيمته 8.260 مليار د.ك ومعدله (- 20.3%) مقارنة بنهاية العام السابق.

ج- صافي التحويلات الجارية:


شهد عام 2009 تصاعداً طفيفاً في عجز حساب صافي التحويلات الجارية، الذي يضم بشكل رئيسي: تحويلات العمالة الوافدة إلى بلدانها الأم، والمساعدات الحكومية المقدمة إلى دول أخرى، ليسجل نحو 2.92 مليار د.ك، منها تحويلات للعمالة الوافدة بنحو 2.85 ملياراً، وهي تشكل ما نسبته 97.8% من جملة صافي التحويلات الجارية لعام 2009، مقارنة بما نسبته 96.5% في العام السابق. وذلك حسب بيانات ميزان مدفوعات(2) دولة الكويت لعام 2009.


ومن الجدول رقم (16) يتبين أن قيمة تحويلات العمالة الوافدة لعام 2008، بقيت على مستواها في 2007، وتبلغ نحو 2775 مليون د.ك. بينما ترتفع قيمة التحويلات في عام 2009 إلى 2853 مليوناً (*). وفي ذلك إشارة إلى النمو الضعيف في أعداد العمالة الوافدة خلال عامي 2008 و2009 كما سبق بيانه في فصل سابق.


وبالرغم من التراجع البطيء نسبياً في أعداد العمالة الوافدة، فإن قيمة تحويلاتها ما زالت مرتفعة، وهي تشكل نسب لا بأس بها من الناتج المحلي الإجمالي. فقد سجلت نحو 8.5% عام 2007، تراجعت إلى 6.9% عام 2008، ثم صعدت بقوة إلى 9% عام 2009. ونظراً لأن هذه التحويلات تستنزف جانباً من موارد النقد الأجنبي لدولة الكويت؛ فإن في طليعة مهمات المخطط وضع السياسات الاقتصادية التي تهدف إلى التقليل من حدة الخلل في صافي التحويلات الجارية، وذلك من خلال ترشيد استقدام العمالة الوافدة، وإتاحة فرص استثمارية مجزية لاستثمار مدخرات العمالة الوافدة في الاقتصاد الكويتي، فضلاً عن تشجيع العمالة الوطنية للعمل في الجهات غير الحكومية.

_______________________
· تجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت المركزي، قد غيّر منهجية احتساب حجم تحويلات العمالة الوافدة في عام 2009. ونتيجة لذلك، يلاحظ أن حجم التحويلات بعد التعديل قد تضاعف تقريباً مقارنة بالتقديرات السابقة لحجم هذه التحويلات. ولغايات المقارنة مع السنوات السابقة، فقد قام بنك الكويت المركزي أيضاً بإعادة احتساب حجم تحويلات العمالة الوافدة لعامي 2007 و2008 وفقاً للمنهجية الجديدة.


وعلى صعيد متصل، تراجعت قيمة الدخل القومي الإجمالي بأسعار السوق خلال عام 2009 إلى 32.406 مليار د.ك، بينما ارتفعت قيمة صافي التحويلات الجارية بنحو 
(- 2.916 مليار د.ك). وعليه، فالدخل القومي المتاح هو حاصل جمع المتغيرين السابقين، ويساوي 29.490 مليار د.ك نهاية عام 2009، متراجعاً عن قيمته في العام السابق بنحو 8.302 مليار د.ك ومعدل - 22%. وقد ترتب على ذلك، انخفاض نصيب الفرد من الدخل القومي المتاح بالأسعار الجارية من 11 ألف د.ك عام 2008، إلى 8.5 ألف د.ك عام 2009.

د- الإنفاق نفاق الاستهلاكي النهائي:


في نهاية 2009، بلغ حجم الإنفاق الاستهلاكي النهائي نحو 18.2 مليار د.ك، أو ما نسبته 57.8% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك مقارنة بنحو 16.4 مليار (41%)، و14.5 مليار (44.5%) خلال عامي 2008 و2007 على التوالي. وارتفاع الأهمية النسبية للإنفاق الاستهلاكي النهائي بشكل ملحوظ في عام 2009، يعزى إلى انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي في هذا العام نتيجة لانخفاض أسعار النفط من ناحية، وإلى ارتفاع قيمة الإنفاق الاستهلاكي النهائي في عام 2009 بنحو 1744 مليون د.ك وبمعدل 10.6% من ناحية أخرى.

هـ- صافي الادخـــار:


يتمثل صافي الادخار القومي في الفرق بين الدخل القومي المتاح والإنفاق الاستهلاكي النهائي. ويبين الجدول رقم (16) تراجع قيمة صافي الادخار عام 2009، وبالتبعية، تراجعت أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي من 53.4% عام 2008 إلى 36% عام 2009، وذلك نتيجة لتراجع قيمة الدخل القومي المتاح، وارتفاع قيمة الإنفاق الاستهلاكي النهائي في 2009 مقارنة بالعام السابق.

و- صافي التكوين الرأسمالي:


يتمثل صافي التكوين الرأسمالي في: "التكوين الرأسمالي الثابت الإجمالي مضافاً إليه التغير في المخزون، مخصوماً منه استهلاك رأس المال الثابت". وبيانات الجدول رقم (16) تشير إلى ارتفاع صافي التكوين الرأسمالي في عام 2008، بالرغم من انخفاض الأهمية النسبية لصافي التكوين الرأسمالي في الناتج المحلي الإجمالي من 14.3% عام 2007 إلى 13% عام 2008، وذلك لارتفاع الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 بأكثر من 22.7%. وارتفاع صافي التكوين الرأسمالي في هذا العام، يعكس الارتفاع المطرد في إجمالي تكوين رأس المال الثابت نتيجة لجهود وإجراءات حفز الاستثمار، والثقة العالية للمستثمرين بالاقتصاد الكويتي بعد فورة النشاط الاقتصادي في الأعوام الخمسة الأخيرة (2003 - أواسط 2008)، وما تولد عنها من طرح مشاريع إنشائية وإنتاجية طموحة.


ومع تراجع صافي التكوين الرأسمالي في 2009، تراجعت أهميته النسبية في الناتج المحلي الإجمالي من 14.3% عام 2007 إلى 13% عام 2008، ثم إلى 9.7% عام 2009 وهي نسب متدنية بكل المعايير. وبالمقارنة مع هياكل الإنفاق في الاقتصادات الناشئة، التي بدأت بالفعل رحلة الانطلاق والنمو مثل الصين، سنجد أن هذه الاقتصادات تتشابه في ارتفاع معدل الإنفاق الاستثماري إلى الناتج المحلي الإجمالي. فالصين(3) - على سبيل المثال - يرتفع فيها هذا المعدل إلى ما يقارب 50%. والكويت تحتاج إلى أكثر من ضعفي النسبة الحالية لإنفاقها الاستثماري إلى ناتجها المحلي الإجمالي، إذا أرادت تحفيز اقتصادها المحلي لخلق ما يكفي من فرص عمل. لأن التحدي الحقيقي الذي تواجهه؛ ليس تحقيق معدل مرتفع للنمو الإسمي بسبب تطورات سوق النفط، وإنما تحويل هذا النمو إلى نمو حقيقي ومستدام، وقادر على خلق فرص عمل حقيقية من ناحية، وعلى تنويع الهيكل الإنتاجي لاقتصادها من ناحية أخرى.


وعلى صعيد آخر، رغم التراجع في أرصدة صافي الادخار وصافي التكوين الرأسمالي عام 2009؛ ما زالت هناك فجوة واسعة بينهما، ما يعني أن الاقتصاد المحلي، لم يستطع تحويل الادخار القومي إلى استثمارات محلية، وهو ما يؤشر إلى نقص القدرة الاستيعابية للاقتصاد الكويتي.

ز- تطور متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي والدخل القومي المتاح:


بمقارنة متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008، والبالغ 57.4 ألف دولار أمريكي، مع مثيله في دول تشابه دولة الكويت من حيث مستوى تطورها الاقتصادي والاجتماعي(4). نلاحظ أن دولة الكويت احتلت المركز الثاني عربياً بعد قطر (103 ألف دولار) والخامس عالمياً بعد إمارة ليخنشتاين في المركز الأول (118 ألف دولار)، وقطر الثاني عالمياً، ولكسمبورغ الثالث (81 ألف)، وبرمودا الرابع (61 ألفاً). وحسب آخر بيانات منشورة للبنك الدولي، حلت دولة الكويت في المركز الثاني عربياً والعاشر عالمياً من إجمالي (171 دولة) في قائمة البنك الدولي لأعلى الدول من حيث دخل الفرد لعام 2010، حيث بلغ دخل الفرد الكويتي سنوياً نحو 53.9 ألف دولار، وجاءت قطر أولى عربياً والسادسة عالمياً بنحو 66 ألف دولار، والإمارات ثالث عربياً والـ 13 عالمياً بنحو 50 ألفاً. وتصدرت إمارة موناكو القائمة بنحو 204 آلاف، لحقتها ليخنشتاين 113، فالنرويج 86، ولوكسمبورغ 74 ألفاً.


وعلى صعيد آخر، كشفت دراسة إحصائية(5)، أن ما نسبته 8.2% من الكويتيين ينتمون إلى فئة المليونيرية عام 2009، فإذا كان عدد السكان الكويتيين حوالي مليون نسمة، فإن ما يقارب 82 ألف فرد وأسرة من أصحاب الملايين. وبهذه النسبة تحتل الكويت المرتبة الرابعة عالمياً من حيث نسبة الأثرياء من عدد السكان (يملكون مليون دولار وأكثر)، وهي تأتي بعد سنغافورة وهونغ كونغ وسويسرا، بينما حلت قطر خامسة بنسبة 7.4%، تبعتها الإمارات بنسبة 6.2%.


وفي الاتجاه ذاته، مع بعض التباين في النتائج، كشفت دراسة مماثلة عن تقديرات أقل لعدد السكان الكويتيين الذين يملكون مليون وأكثر، فعددهم لا يزيد عن 20 ألفاً، وبذلك، حلت الكويت ثالثة عربياً، والمركز الـ 41 عالمياً من بين 160 دولة، بينها أربع دول عربية، تصدرتها الإمارات، وشغلت المركز 29 عالمياً بنحو 55 ألف شخص ثرواتهم مليون وأكثر. وجاءت السعودية ثانية عربياً والـ 39 عالمياً بنحو 19.9 ألف شخص، وحلت مصر رابعة عربياً والـ 42 عالمياً بنحو عشرة آلاف شخص، يمتلكون مليون دولار وأكثر.

ثانياً- تطور الناتج المحلي الإجمالي حسب القطاعات (نفطية وغير نفطية):


يقدر صندوق النقد الدولي(6) انكماش الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي عام 2009 بنحو - 4.4%، مقابل 5.6% في العام السابق. في حين تراجعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية في العام ذاته بنحو - 21.2%، وذلك لانخفاض القيمة المضافة بالأسعار الجارية من قطاع إنتاج النفط والغاز بمعدل - 39.9% كما يبدو في الجدول رقم (17). وقد ترتب على ذلك انخفاض الأهمية النسبية لمساهمة قطاع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 59% عام 2008 إلى 45% عام 2009. ويقدر صندوق النقد الدولي تراجع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للقطاع النفطي بمعدل - 11.4% عام 2009 مقابل 3.3% في العام السابق.

ويعكس انخفاض القيمة المضافة من قطاع إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي بالأسعار الجارية خلال عام 2009 محصلة التطورات التي شهدتها أسعار النفط الخام في الأسواق العالمية. فقد سجل السعر الفوري لسلة خامات الأوبك(7) انخفاضاً بنسبة 35.3% (من نحو 94.45 دولاراً للبرميل في المتوسط عام 2008، إلى نحو 61.06 دولاراً للبرميل في المتوسط عام 2009). وانخفض إنتاج النفط الخام الكويتي في ذات الفترة بما نسبته 15.7%، أي من 2.68 إلى 2.26 مليون برميل يومياً.

الجدول رقم (17)

تطور الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية حسب نوع القطاعات

(نفطية وغير نفطية)، خلال السنوات (2007 - 2009)

(القيمة مليار د.ك)

	بيـــــــــــــان
	2009
	2008
	2007
	نسبة التغير السنوي 2008/2009 بالمائة

	قطاع النفط الخام والغاز الطبيعي
	14.185
	23.608
	17.048
	- 39.9%

	+ القطاعات غير النفطية
	18.539
	17.950
	17.014
	3.3%

	- الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان
	1.451
	1.785
	1.697
	

	+ رسوم الواردات
	0.226
	0.217
	0.216
	

	= الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
	31.500
	39.990
	32.581
	- 21.2%


المصدر- الإدارة المركزية للإحصاء؛ التقديرات المعدلة والأولية للحسابات القومية خلال السنوات من 2007 إلى 2009، الجدول 1- 2.


وعلى صعيد متصل، ارتفعت القيمة المضافة بالأسعار الجارية من مجموع القطاعات غير النفطية (بما فيها صناعة المنتجات النفطية المكررة) بمعدل 3.3% عام 2009، وعلى إثر ذلك، ارتفعت الأهمية النسبية للقطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية من 44.9% عام 2008، إلى 58.9% عام 2009. وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي، تراجع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي من 6.5% عام 2008 إلى صفر بالمائة عام 2009.


ويعكس النمو المتباطئ للقطاعات غير النفطية العديد من العوامل، من أبرزها: تراجع معدل نمو إجمالي عدد السكان من 6.8% عام 2007، إلى 1.2%، 1.3% في 2008 و2009 على الترتيب. إلى جانب الأزمة المالية والاقتصادية العالمية وتداعياتها على الأوضاع الاقتصادية المحلية. ويضاف إلى ذلك كله، محدودية الاستفادة من قانون الاستقرار المالي بسبب غياب خطة تحفيز مالي لتشجيع الاستثمار والإنتاج في القطاعات غير النفطية بصفة عامة.


ويقدر معهد التمويل الدولي(8)، أن يستعيد الاقتصاد الكويتي عافيته بسرعة بداية من عام 2010، وأن يرتفع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في هذا العام إلى 3.2%. أما صندوق النقد الدولي فيقدر نمو هذا المعدل بنحو 2.3% في عام 2010، وذلك بحكم أن العوامل التي تحكمت في معدلات النمو السابقة لا زالت فاعلة. وقد يتم تجاوز تلك المعدلات، إذا استمرت الأوضاع الجيدة في أسواق النفط العالمية، وانعكست إيجاباً على القطاعات غير النفطية، من خلال الإنفاق الحكومي المرتفع. ويدعم هذا التفاؤل العودة التدريجية للثقة بالأعمال، وثقة المستهلكين، غداة إقرار الحكومة لخطة التنمية الرباعية 2010/2011 -2013/2014.

ثالثاً- تطور الإنتاج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي:


من مقارنة بيانات الجدول رقم (18)، يتضح أن قطاع النفط والغاز الطبيعي مضافاً إليه القيمة المضافة لقطاع المنتجات البترولية المكررة، مازال هو القطاع المهيمن على هيكل الاقتصاد الكويتي، ويساهم بأكبر نسبة في توليد الناتج المحلي الإجمالي، وهذا لا يخدم التوجهات الاستراتيجية لخطط التنمية المتعاقبة، والهادفة أساساً إلى تطوير القطاعات غير النفطية سواء الإنتاجية أو الخدمية. وبالتالي، إحداث تغيير جوهري في هيكل الاقتصاد الكويتي، لصالح ارتفاع الأهمية النسبية للقطاعات غير النفطية، وعلى حساب تراجع الأهمية النسبية للقطاع النفطي في تكوين الناتج المحلي الإجمالي.

الجدول رقم (18)

التوزيع النسبي للناتج المحلي الإجمالي حسب أقسام النشاط الاقتصادي

بالأسعار الجارية للسنوات 2007، 2008، 2009
       (مليون دينار كويتي)

	أقسام النشاط الاقتصادي
	2009
	2008
	2007

	
	القيمة
	%
	القيمة
	%
	القيمة
	%

	الزراعة والصيد
	73.3
	0.2
	72
	0.2
	69.5
	0.2

	استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة
	14232
	45.2
	23653
	59.1
	17094
	52.5

	الصناعات التحويلية
	1682
	5.4
	1755
	4.4
	1803
	5.5

	الكهرباء والغاز والمياه
	419
	1.3
	363
	0.9
	337
	1

	البناء والتشييد
	584.5
	1.9
	605
	1.5
	596
	1.8

	تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
	1382
	4.4
	1386
	3.5
	1371
	4.2

	النقل والتخزين والاتصالات
	2624
	8.3
	2590
	6.5
	2394.5
	7.3

	خدمات التمويل، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال
	6116
	19.4
	6348
	15.9
	6307
	19.4

	الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية
	5612
	17.8
	4786
	12
	4090
	12.6

	(ناقصاً) الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان
	1451
	4.6
	1785
	4.5
	1697
	5.2

	مجموع المنتجين
	31274
	99.3
	39773
	99.5
	32365
	99.3

	(زائداً) رسوم الواردات
	226
	0.7
	217
	0.5
	216
	0.7

	الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية
	31500
	100
	39990
	100
	32581
	100


المصدر- دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ التقديرات المعدلة والأولية للحسابات القومية خلال السنوات من 2007 إلى 2009، الجدول رقم (1 - 5).

الجدول رقم (19)

معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي حسب أقسام النشاط الاقتصادي

بالأسعار الجارية، للسنوات 2007 - 2009
                                   (نسب مئوية)

	أقسام النشاط الاقتصادي
	التغير السنوي

2008 - 2009
بالمائـــة
	التغير السنوي

2007 - 2008

	
	
	بالمائــــة

	الزراعة والصيد
	+ 1.9
	+ 3.5

	استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة
	- 39.9
	+ 38.4

	الصناعات التحويلية
	- 4.2
	- 2.6

	الكهرباء والغاز والمياه
	+ 15.4
	+ 7.7

	البناء والتشييد
	- 3.3
	+ 1.5

	تجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق
	- 0.3
	+ 1.1

	النقل والتخزين والاتصالات
	+ 1.3
	+ 8.2

	خدمات (التمويل، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال)
	- 3.7
	+ 0.7

	الخدمات الجماعية والاجتماعية والشخصية
	+ 17.3
	+ 17

	(ناقصاً) الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان
	- 18.7
	+ 5.2

	مجموع المنتجين
	- 21.4
	+ 22.9

	(زائداً) رسوم الواردات
	+ 4.2
	+ 0.6

	الناتج المحلي بالأسعار الجارية
	- 21.2
	+ 22.7


المصدر- الإدارة المركزية للإحصاء؛ التقديرات المعدلة والأولية للحسابات القومية خلال السنوات من 2007 إلى 2009، الجدول رقم (1 - 6).

وفي قطاع (مؤسسات مالية، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال)، ثاني أكبر القطاعات مساهمةً في الناتج المحلي الإجمالي، نلاحظ تراجع أهميته النسبية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 36.9% عام 2007، إلى 35.4% عام 2008، وإلى 33% عام 2009. ويشكل النمو في هذا القطاع ما نسبته 4.4% من الزيادة في القيمة المضافة من مجموع القطاعات غير النفطية في عام 2008، بينما تشكل قيمة الانخفاض في القيمة المضافة لهذا القطاع ما نسبته 39.4% من الزيادة في القيمة المضافة لمجموع القطاعات غير النفطية عام 2009.


ومن جهة أخرى، تراجع النمو في قيمة الخدمات المصرفية والتأمينية المحتسبتان، من نحو 88 مليون عام 2008 ومعدل 5.2%، إلى - 334 مليوناً عام 2009 ومعدل - 18.7%. ويأتي هذا التراجع انعكاساً للأزمة المالية والاقتصادية العالمية، وما صاحبها من تداعيات على الأوضاع الاقتصادية المحلية. وضمن هذا الإطار، نشير على سبيل المثال إلى تراجع معدل النمو في صافي أرباح المصارف المحلية من نحو 20.6% و1035 مليون د.ك عام 2007 إلى - 70% و310 مليون د.ك عام 2008.  ليعود للارتفاع ثانية إلى 14.8% و 356 مليون د.ك عام 2009.


ويبدو أن قطاع خدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية؛ ثالث أكبر القطاعات مساهمة في تكوين الناتج المحلي الإجمالي عام 2009، من القطاعات غير النفطية القليلة التي كان تأثير الأزمة الاقتصادية العالمية عليها متواضعاً وغير مباشر، إذ حافظ سنة 2009 على معدل نموه في العام السابق مع زيادة بسيطة (من 17% إلى 17.3%). كذلك، ارتفعت المساهمة النسبية لهذا القطاع في تكوين الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من 24% عام 2007، إلى 26.7% عام 2008، وإلى 30.3% عام 2009. وبالإضافة إلى ذلك، فقد ساهم النمو في هذا القطاع بما نسبته 74.4% من الزيادة في القيمة المضافة لمجموع القطاعات غير النفطية خلال عام 2008، ارتفعت إلى 140% عام 2009. أي أن الزيادة في القيمة المضافة لهذا القطاع شكلت كامل الزيادة في القيمة المضافة لمجموع القطاعات غير النفطية، كما غطت النقص المتحقق في القيمة المضافة لبعض القطاعات الأخرى.


وعلى صعيد متصل، يلاحظ أن جميع الأقسام الفرعية المكونة لهذا القطاع، قد حققت نمواً في قيمتها المضافة خلال عام 2009 مقارنة بالعام السابق. وحسب آخر البيانات المنشورة للإدارة المركزية للإحصاء، فقد ارتفعت القيمة المضافة لكل من:

· الإدارة العامة والدفاع: بمبلغ 570 مليون د.ك وبمعدل 27.6%.

· التعليم: بمبلغ 158 مليون د.ك وبمعدل 13%.
· الصحة: بمبلغ 51 مليوناً وبمعدل 10.6%.
· الخدمات الشخصية والمنزلية: بمبلغ 17 مليوناً وبمعدل 3.6%.
ويأتي قطاع النقل والتخزين والاتصالات، الذي يضم الأنشطة المرتبطة بنقل الركاب والبضائع براً أو بحراً وجواً، بما في ذلك الأنشطة المتعلقة بشحن وتخزين البضائع، والخدمات البريدية، والاتصالات السلكية واللاسلكية، يأتي رابعاً بمساهمته في تكوين الناتج المحلي الإجمالي عام 2009. والتي بلغت 14.2%، مقابل 14.1% و 14.4% في عامي 2007 و2008 على التوالي.

وكان تأثر قطاع النقل والتخزين والاتصالات بتداعيات الأزمة المالية العالمية قليلاً نسبياً، إذ استطاع أن يسجل معدلات نمو إيجابية خلال عامي 2008 و2009، بالرغم من تراجع معدل نموه من 8.2% عام 2008، إلى 1.3% عام 2009 كما يتضح من الجدول رقم (19).

وترجع هذه الظاهرة إلى سببين رئيسيين: 

الأول - ازدهار نشاط تجارة إعادة التصدير(9)، التي ارتفع حجمها عام 2008 إلى 402 مليون د.ك، مقابل 346 مليون في 2007، علماً أنها سبق أن حققت عام 2007 بمبلغ 78 مليون د.ك وبمعدل 29.1%.

والسبب الثاني؛ ازدهار الطلب على خدمات قطاع الاتصالات، ولاسيما خدمات الهاتف النقال. وحسب البيانات المتاحة(10)، ارتفع عدد المشتركين في الهاتف النقال في دولة الكويت من 3.216 مليون مشترك عام 2008، إلى 3.864 مليوناً عام 2009، وبالتالي، ارتفعت معدلات اختراق الهاتف النقال من 93.5% إلى 111%، وارتفع أيضاً عدد الهواتف الثابتة من 541 ألفاً إلى 554 خلال العامين المذكورين.

وتلعب التطورات المرتبطة بالطلب الخارجي على خدمات قطاع النقل والتخزين والمواصلات دوراً مهماً في تحديد اتجاهات النمو في ذلك القطاع. وضمن هذا الإطار، تشير البيانات المتعلقة بميزان مدفوعات دولة الكويت(11) لعام 2009، إلى تباطؤ معدل نمو قيمة متحصلات الاقتصاد المحلي نظير خدمات النقل المقدمة لغير المقيمين من نحو 6.9% خلال عام 2008، إلى - 14.2% خلال عام 2009.

وعلى صعيد آخر، جرى تناول النشاط العقاري ضمن قطاع (خدمات التمويل، التأمين، العقارات وخدمات الأعمال) دون التعرف على أداء النشاط العقاري منفرداً. فقد تراجعت القيمة المضافة من هذا النشاط (الذي يضم أعمال وأنشطة شراء وبيع وتأجير العقارات لمختلف الأغراض، إلى جانب الجهات التي تعمل في مجال شراء وبيع وتقسيم الأراضي)، من 1277 مليون د.ك عام 2007، إلى 1205 مليون عام 2008، وإلى 1182 مليوناً عام 2009، وفق البيانات المنشورة للإدارة المركزية للإحصاء(12). وترتب على ذلك، تحقيق معدل نمو سلبي وصل إلى - 5.6% عام 2008، وإلى - 1.9% عام 2009، مما يشير إلى أن النشاط العقاري بدأ يستفيد عافيته في 2009، فالعقار كما يقال يمرض ولا يموت. وهذا ما يعكسه أيضاً تطور نسب مساهمة القيمة المضافة للعقار في الناتج المحلي الإجمالي، فقد تراجعت من 3.9% عام 2007 إلى 3% عام 2008، إلا أنها سرعان ما عاودت الارتفاع ثانية لتسجل 3.8% في عام 2009. غير أننا نلاحظ - في الوقت ذاته - أن نسبة مساهمة النشاط العقاري في القيمة المضافة لمجموع القطاعات غير النفطية قد انخفضت من 7.5% عام 2007، إلى 6.7% عام 2008، وإلى 6.4% عام 2009. ويعزى ذلك إلى النمو المتباطئ في أعداد السكان غير الكويتيين (من نحو 8.6% عام 2007، إلى 4 بالآلف عام 2008، و5 بالألف عام 2009).

وعلى صعيد متصل، سجلت أرصدة التسهيلات النقدية(13) المقدمة من البنوك المحلية للنشاط العقاري خلال عام 2007 زيادة قيمتها نحو 1714 مليون د.ك ونسبتها 52% لتصل إلى 5002 مليوناً نهاية عام 2007. وارتفع هذا الرقم في عام 2008 بنحو 964 مليوناً وبنسبة 19.3%، ليصل إلى 5966 مليوناً نهاية 2008. ثم واصل الارتفاع في عام 2009 بنحو 631 مليوناً ونسبة 10.6% ليصل إلى قرابة 6600 مليون د.ك. غير أن هذا لا يمنعنا من ملاحظة الانخفاض التدريجي في نسب زيادة التسهيلات الائتمانية المقدمة للنشاط العقاري. (من 52% عام 2007، إلى 19.3% عام 2008، وإلى 10.6% عام 2009) حيث يبدو الأثر الواضح للأزمة المالية العالمية وتداعياتها.

رابعاً- تطور الناتج المحلي الإجمالي حسب الإنفاق:


يكشف الجدول رقم (20) عن انخفاض قيمة الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 بالأسعار الجارية، نتيجة لتضافر عاملين: الأول - انخفاض الطلب المحلي. والثاني - انخفاض الطلب الخارجي. ونعرض فيما يلي بشيء من التفصيل لمكونات هذين العاملين:

العامل الأول: انخفاض الطلب المحلي.

انخفاض الطلب المحلي هو حصيلة لتضافر متغيرين:

1- ارتفاع بسيط في الإنفاق الاستهلاكي النهائي.

2-  انخفاض التكوين الرأسمالي الإجمالــي.

1- الإنفاق الاستهلاكي النهائي:

  تراجعت مساهمة الإنفاق الاستهلاكي النهائي في الناتج المحلي الإجمالي من 44.4% في عام 2007 إلى 41.4% عام 2008، غير أن هذه المساهمة سرعان ما ارتفعت إلى 57.7% عام 2009. وترتفع مساهمة الإنفاق الاستهلاكي النهائي في الناتج المحلي الإجمالي للقطاعات غير النفطية من 85% عام 2007، إلى 91.6% عام 2008، وإلى 98% عام 2009. والزيادة في الإنفاق الاستهلاكي النهائي، هي أيضاً حصيلة تضافر متغيرين.

· الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي.

· الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص.
الجدول رقم (15)

تطور الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي

بالأسعار الجارية، للفترة (2007 – 2009)

    (مقربة إلى مليار د.ك، نسب مئوية)
	نوع الأنفـــــاق
	2009
	2008
	2007

	
	القيمة
	% للإجمالي
	القيمة
	% للإجمالي
	القيمة
	% للإجمالي

	أ- الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي
	6.5
	20.5
	5.3
	13.3
	4.6
	14

	ب- الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص
	11.7
	37.2
	11.1
	27.8
	9.9
	30.4

	1- الإنفاق الاستهلاكي النهائي (أ+ب)
	18.2
	57.7
	16.4
	41.1
	14.5
	44.4

	2- التكوين الرأسمالي الإجمالي
	4.4
	13.9
	7.4
	18.4
	6.7
	20.5

	3- إجمالي أنفاق المقيمين 
(الطلب المحلي) = (1+2)
	22.6
	71.6
	23.8
	59.5
	21.1
	64.9

	4- الصادرات من السلع والخدمات
	17.8
	56.4
	26.5
	66.1
	20.7
	63.4

	5- الواردات من السلع والخدمات
	8.8
	28
	10.2
	25.7
	9.2
	28.3

	6- الإنفاق على الناتج المحلي الإجمالي = (3+4 – 5)
	31.5
	100
	40
	100
	32.6
	100

	7- فائض الموارد المحلية 
(الطلب الخارجي) = (6 – 3)
	8.9
	28.4
	16.2
	40.5
	11.4
	35.1


المصدر- الإدارة المركزية للإحصاء؛ التقديرات المعدلة والأولية للحسابات القومية خلال السنوات من 2007 إلى 2009، 
الجدول 1 – 3.

 والبنود (1، 3، 7)، والنسب المئوية، حسبها الباحث.

الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي:

سجل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي قفزة كبيرة خلال السنوات الثلاث الأخيرة كما يبين الجدول رقم (20)، وهو أيضاً العنصر الوحيد من عناصر الناتج المحلي الإجمالي الذي شهد في عام 2009 نمواً أسرع مما كان عليه الحال في 2008.


ويعكس ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي السياسة المالية التوسعية التي تنتبها الحكومة الكويتية من خلال الميزانيات التقديرية والفعلية، وذلك نتيجة لتحسن الإيرادات الحكومية، وتجاوزها للتوقعات التي بنيت عليها الميزانيات، وبالتالي، تحقيق فوائض مالية كبيرة، تنتج بسوء الحظ. المزيد من الإنفاق الاستهلاكي النهائي الحكومي.

الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص:


يشكل الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص عادة أكبر عنصر في الناتج المحلي الإجمالي لأي اقتصاد؛ إذ يمثل نحو 50% - 60% في معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة. ولكن نظراً لسيطرة قطاع النفط والغاز الطبيعي على هيكل الناتج المحلي الإجمالي في دولة الكويت، تتراجع الأهمية النسبية للإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص إلى 37.2% عام 2009، مقارنة بنحو 27.8%، 30.4% خلال عامي 2008 و 2007 على الترتيب، كما يبين الجدول رقم (20) وتتقارب الأهمية النسبية للإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص في الناتج المحلي الإجمالي مع مثيلاتها في الاقتصادات المتقدمة والناشئة، بل وتتجاوزها أحياناً، وذلك في حالة استبعاد قطاع النفط والغاز، حيث ترتفع الأهمية النسبية للإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص إلى مجموع القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية، إلى 63.2% عام 2009، مقارنة بنحو 62% و58.3%، خلال عامي 2008 و2007 على التوالي.


ويتضح من الجدول رقم (20) أن الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص، قد بقي عام 2009 موجباً، رغم بعض التراجع النسبي في قيمته، إذ ارتفعت بنحو 586 مليون د.ك، مقابل ارتفاعها بنحو 1221 مليوناً في عام 2008. والزيادة المحققة في عام 2009، ترجع بالأساس؛ إلى تحسن الأداء الاقتصادي، وارتفاع مستويات دخول الأفراد، وإلى انخفاض تكلفة تمويل الاستهلاك نسبياً لفترات طويلة، فضلاً عن أن تأثيرات الأزمة المالية العالمية، كانت محدودة على ثقة المستهلك وموارده المالية، لأن معدل التوظيف قد بقي قوياً نسبياً.

العوامل المؤثرة في الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص:


يتكون الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص من: إنفاق الأسر على السلع المعمرة وغير المعمرة وعلى الخدمات مثل: الأغذية، والمجوهرات، والسيارات، وخدمات الاتصالات، والإيجارات - ولكن ليس على شراء المنازل التي تصنف تحت بند الاستثمار -.


ويعكس الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص في دولة الكويت تفاعل مجموعة من العوامل التي تؤثر في القطاع العائلي، ومن أهمها:

· حركة السكان والعمالة.

· الرواتب والأجور والدخل المتاح للإنفاق.
· شروط الائتمان والقروض الاستهلاكية.
· أسعار الأصول، والثقة بين المستهلكين.
   ومع ذلك ما تقدم في الحسبان، يبدو استهلاك القطاع العائلي في دولة الكويت في وضع جيد، وذلك في ضوء النمو السكاني القوي، بحيث بلغ متوسط معدلات نمو السكان الإجمالي نحو 5.2% خلال الفترة (2001 - 2009)، مقابل متوسط معدلات نمو للسكان الوافدين 6.6% مع تراجع كبير إلى 4 بالألف و5 بالألف خلال عامي 2008 و2009، ومتوسط للسكان الكويتيين 3.2% كما سبق بيانه. وتجدر الإشارة إلى أن نسبة 39% من سكان دولة الكويت ضمن الفئة العمرية 20 - 44 عاماً، وأن 75% منهم يعتبرون مستهلكين نشيطين وذوي مقدرة وأنشطة اقتصادية فاعلة(14).

وبالإضافة إلى ارتفاع معدلات نمو السكان، فقد ارتفعت أيضاً مستويات الأجور والرواتب للمواطنين والوافدين خلال السنوات الأخيرة، مع توفر دعم مالي حكومي كبير لكثير من الأفراد والأسر الكويتية. فضلاً عن سهولة وبساطة شروط الائتمان، ما أتاح لكثير من الأفراد الحصول على قروض استهلاكية ولأغراض شتى. وحسب آخر البيانات المتاحة من بنك الكويت المركزي(15)، فقد ارتفع حجم القروض الاستهلاكية والمقسطة، التي تشكل الجزء الأكبر من مديونية الأسر في الكويت، بنسبة 20.8% عام 2006، ثم بنسبة 15.6% عام 2007 ليصل إلى مبلغ 4522 مليون د.ك. وواصل حجم القروض الاستهلاكية ارتفاعه عام 2008 بنحو 181 مليوناً فقط وبمعدل 4%، وعام 2009 بنحو 492 مليوناً وبمعدل 10.5%. وتعزى أسباب تباطؤ النمو في عام 2008 و2009 بشكل كبير إلى الإجراءات المتخذة من قبل بنك الكويت المركزي لضبط القروض الاستهلاكية والمقسطة، مثل: تخفيض سقف القرض من 50% إلى 40% من دخل المقترض.

تفاعل العوامل سالفة الذكر دفع الإنفاق الاستهلاكي النهائي الخاص في دولة الكويت، ليستعيد عافيته منذ أواسط عام 2009. حيث تشير البيانات المتاحة عن المدفوعات بالبطاقات الائتمانية وبطاقات السحب الآلي لدى مراكز البيع - الصادرة عن بنك الكويت المركزي - إلى تحقيق نمو في مستويات الإنفاق في الربع الأول من عام 2010 بواقع 16%.

ومن جهة ثانية، شهدت مؤشرات ثقة المستهلك - التي تشكل مقياساً أولياً لرغبة المستهلكين بالإنفاق - ارتفاعاً ملحوظاً خلال عام 2009، إذ ارتفع مؤشر "آرا" من 81 نقطة في مارس 2009 إلى 112 نقطة في مارس 2010، وبالمثل يظهر مؤشر "بيت كوم" منحىً مشابهاً، مع ارتفاعه من 413 نقطة إلى 554 نقطة خلال الفترة ذاتها(16).

ب- التكوين الرأسمالي الإجمالي:

  يتمثل المكون الرئيسي الآخر للطلب المحلي بالتكوين الرأسمالي الإجمالي. والجدول رقم (20) يشير إلى انخفاض قيمة التكوين الرأسمالي الإجمالي في عام 2009 بشكل حاد وبمعدل تجاوز 40% مقارنة بعام 2008. وذلك لأن هذا النوع من الإنفاق، هو الأكثر تأثراً بالأزمات.

وباستعراض تطور حجم التكوين الرأسمالي الإجمالي خلال السنوات الأخيرة، يلاحظ أنها قد تضاعفت خلال الفترة (2003 - 2008) بأكثر من خمسة أضعاف، فقد ارتفعت بنحو 6288 مليون د.ك وبمعدل 584%، من 1076 مليون د.ك عام 2003 إلى 7.4 مليار عام 2008، وتراجعت إلى 4.4 مليار عام 2009، نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، وما أدت إليه من إلغاء أو تعليق بعض المشاريع. وتذهب معظم التوقعات، إلى انه مع استعادة الاقتصاد الكويتي عافيته تدريجياً خلال عامي 2010 و2011، ستعود وتيرة نمو التكوين الرأسمالي الإجمالي إلى ما كانت عليه خلال الفترة (2003 - 2008)، امتداداً لحالة الانتعاش التي عاشها الاقتصاد الكويتي خلال هذه الفترة، والتي يتوقع أن تعود ثانية خلال عامي 2010 و2011، مع انطلاق العمل بمشاريع خطة التنمية الرباعية.

ويتبين من الجدول رقم (20) تراجع الأهمية النسبية للتكوين الرأسمالي الإجمالي في الناتج المحلي الإجمالي من 20.5% عام 2007، إلى 18.4% عام 2008، وإلى 13.9% عام 2009، وهذا التراجع انعكاس طبيعي لانتقال حالة الاقتصاد الكويتي من رواج وانتعاش في عامي 2007 و2008 إلى حالة انكماش في 2009 كما سبق بيانه. علماً أن مساهمة التكوين الرأسمالي الإجمالي في القيمة المضافة للقطاعات غير النفطية قد وصلت إلى 39.2%، 41%، 23.6% خلال الأعوام 2007، 2008، 2009 على التوالي.

ويعتمد التكوين الرأسمالي الإجمالي على الإنفاق الخاص إلى جانب الإنفاق العام. ولكن في ظل تقلص الإنفاق الخاص بعد تأثره بتداعيات الأزمة المالية العالمية، وتردد المصارف في نشاط الإقراض وتمويل المشاريع، يبرز نشاط الإنفاق العام، وتقوم الحكومة بملأ الفراغ الذي يتركه المستثمرون من القطاع الخاص في بعض مرافق البنية التحتية. وحسب تقديرات صندوق النقد الدولي(17) تراجع حجم استثمارات القطاع الخاص من 15.4% من الناتج المحلي الإجمالي عام 2008 إلى 5.5% فقط عام 2009، بينما ارتفعت استثمارات القطاع العام من 3.5% إلى 5.4%، وبالتالي، تراجع حجم إجمالي الاستثمارات في العامين المذكورين من 18.9% إلى 10.9% على التوالي.

وتعد المصروفات الرأسمالية والإنشائية للموازنة العامة للدولة، من العوامل المؤثرة في اتجاهات التكوين الرأسمالي الإجمالي في دولة الكويت. وضمن هذا الإطار، تشير بيانات الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة خلال السنوات الأخيرة إلى ارتفاع قيمة تلك المصروفات(18). فقد خصص في موازنة السنة المالية 2005/2006 نحو 940 مليون د.ك كمصروفات رأسمالية وإنشائية واستملاكات (الباب الرابع)، أنفق منها فعلياً نحو 750 مليوناً، وبلغت قيمة مخصصات الباب الرابع في موازنات السنوات المالية الأربع التالية نحو: 1261، 2058، 1664، 1265 مليون د.ك، وبلغت نسب الإنفاق الفعلي منها نحو: 78.5%، 58.6%، 81.6%، 85.5%.

العامل الثاني- انخفاض الطلب الخارجي:


في نهاية 2009، انخفض الطلب الخارجي نتيجة لانخفاض صادرات وواردات السلع والخدمات، مثلما توضح بيانات الجدول رقم (20). وترجع أسباب انخفاض قيمة الصادرات في 2009 إلى تداعيات الأزمة المالية العالمية، وما نتج عنها من انخفاض غير مسبوق في أسعار النفط، أدى إلى تراجع إيرادات الصادرات النفطية، وإلى خفض مستوى الإنتاج.


وعلى الطرف الآخر، ترجع أسباب انخفاض قيمة الواردات إلى حالة الانكماش التي شهدها الاقتصاد الكويتي خلال 2009، وإلى إلغاء أو تعليق بعض المشاريع. بينما حققت الواردات من السلع والخدمات زيادة بنحو 1045 مليون د.ك وبمعدل 11.3% عام 2008، وهي تعكس ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي خلال عام 2008، وبالتالي، ارتفاع متوسط دخول الأفراد، مما حفز النشاط المحلي على كافة الأصعدة الاستهلاكية منها والاستثمارية، ما أدى إلى زيادة في الواردات السلعية والخدمية.


وتحظى الواردات بمكانة مميزة في الاقتصاد الكويتي؛ حيث يشكل ضيق القاعدة الإنتاجية الوجه الآخر لسمة الاقتصاد الكويتي أحادي المورد. إذ يمثل الطلب المحلي خلال الفترة (2007 – 2009) كمتوسط نحو 126.2% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي. وهو ما يعني اعتماد الاقتصاد الكويتي على الواردات للوفاء باحتياجاته من السلع الاستهلاكية النهائية والوسيطة لأجل تشغيل جهازه الإنتاجي. ولقد بلغ متوسط قيمة الواردات من السلع والخدمات إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة (2007 – 2009) ما نسبته 27.4%، في حين بلغت النسبة إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة ذاتها نحو 53%.

خامساً- تطور المساهمة النسبية للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي:


تعتبر المساهمة النسبية للقطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد معين أحد أهم المؤشرات الدالة على ديناميكية هذا الاقتصاد وتطوره، وفقاً لمعايير اقتصادات البلدان الصناعية المتقدمة والبلدان الناشئة على السواء. حيث يساهم القطاع الخاص في مثل هذه الاقتصادات بدور رئيسي في رفع كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية. كما يقوم القطاع الخاص بالتركيز على وسائل الإبداع والابتكار لمقابلة احتياجات السوق. وفي كل الأحوال، ومهما تطور دور القطاع الخاص، يبقى لكفاءة الحكومة في ممارسة دورها في التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابة والمساءلة دور حاسم في نجاح جهود التنمية.


ومن هذا المنطلق، تتبنى خطة التنمية لدولة الكويت 2010/2011 - 2013/2014 سياسات متعددة لتطوير وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية(19)، وتأكيد شراكته الأساسية والاستراتيجية في مشاريع الخطة، واعتبار التخصيص هو المدخل الأساسي لتحقيق ذلك.


وجاء في المستهدفات الكمية في المجال الاقتصادي(20) لخطة التنمية الرباعية لدولة الكويت المشار إليها، أن الخطة تهدف إلى تحقيق معدل نمو سنوي للناتج المحلي الحقيقي بنحو 6.5%، ومعدل نمو سنوي حقيقي للقطاع العام (نفطي)، بنحو 2.5%، ومعدل نمو سنوي حقيقي للقطاع العام (غير نفطي) بنحو 5.5%، ومعدل نمو سنوي حقيقي للقطاع الخاص بنحو 11.1%، حيث من المتوقع أن يقوم القطاع الخاص بدور كبير في أنشطة متعددة، وتحديداً فيما يتعلق بالنقل والاتصالات، والأعمال اللوجستية، والكهرباء والماء، والصحة.


وتستهدف الخطة أيضاً الوصول بمتوسط قيمة الاستثمارات السنوية للقطاع العام النفطي إلى 1491 مليون د.ك، ومتوسط قيمة الاستثمارات السنوية للقطاع العام غير النفطي إلى 2410 مليون د.ك، ومتوسط قيمة الاستثمارات السنوية للقطاع الخاص إلى 3797 مليون د.ك. ويعكس هذا الاستثمار الضخم للقطاع الخاص مجدداً تحول الأنشطة الاقتصادية الرئيسية إلى القطاع الخاص. ومن المتوقع أن تصل قيمة استثماراته إلى 5 مليار د.ك في السنة الأخيرة من الخطة.


والجدول رقم (21) يعرض للأهداف الكمية لخطة التنمية الرباعية 2010/2011 - 2013/2014، في القطاع النفطي والقطاع غير النفطي، وللقطاع العام وللقطاع الخاص.

الجدول رقم (21)

الأهداف الكمية لخطة التنمية 2010/2011 – 2013/2014

في القطاع النفطي والقطاع غير النفطي
	البيـــــــــان
	2008/2009
	2013/2014

	نصيب القطاع النفطي في الناتج المحلي الإجمالي
	43%
	39%

	نصيب القطاع غير النفطي في الناتج المحلي الإجمالي
	57%
	61%

	نصيب القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
	65%
	70%

	نصيب القطاع الخاص في إجمالي الاستثمار غير النفطي 
	40%
	65%

	متوسط نسبة الاستثمارات للناتج المحلي الإجمالي
	18%
	23%

	متوسط نسبة استثمار القطاع الخاص للناتج المحلي الإجمالي
	4.7%
	12.5%

	متوسط نسبة استثمار القطاع العام للناتج المحلي الإجمالي
	13.4%
	10.4%

	نصيب إيرادات النفط في إجمالي الإيرادات الحكومية
	12%
	9.8%


المصدر- مقترح الإطار العام لخطة التنمية لدولة الكويت 2010/2011 – 2013/2014 
(بعد التعديل). الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، يناير 2010.

منشور في: الكويت اليوم، السنة 56، العدد 964، الأحد 28 فبراير (شباط) 2010 الجدول رقم (7)، الصفحة رقم 27.


ويتناول الجزء الأول من الخطة الرؤية والأهداف، رؤية الدولة "الكويت 2035"، والأهداف الاستراتيجية للتنمية حتى عام 2035، وهي تتمثل في ستة أهداف: زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى معيشة المواطن، القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة، دعم التنمية البشرية والمجتمعية، تطوير السياسات السكانية لدعم التنمية، الإدارة الحكومية الفعالة، وتعزيز الهوية الإسلامية والعربية.


ويعكس الهدف الثاني (القطاع الخاص يقود التنمية وفق آليات محفزة) ريادة القطاع الخاص للنشاط الاقتصادي، وتأكيد أهمية الشراكة الفاعلة بين القطاعين العام والخاص، ومنها التخصيص كركن أساسي من استراتيجية الحكومة لدعم مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحديد الأنشطة التي سيتم تخصيصها من خلال الخطط متوسطة الأجل عقب مرحلة تمهيدية لعملية التخصيص. إضافة إلى تهيئة الظروف والبيئة المواتية والآليات المحفزة ليمارس القطاع الخاص دوره في قيادة التنمية. ومنها على سبيل المثال: توفير احتياجات القطاع الخاص من الأراضي اللازمة للقيام بأنشطته، وتطوير الأطر التشريعية التجارية والاقتصادية وتشريعات العمل في القطاع الأهلي، بما يواكب التطورات والمعايير العالمية كما يستدعي حصر وإزالة كافة المعوقات الإدارية والتنظيمية في بيئة الأعمال وتسهيل وتبسيط إجراءات الاستثمار أمام القطاع الخاص. واستكمال مشروعات البنية التحتية الأساسية مع تحقيق التكامل والتنسيق فيما بينها، وبما يضمن سهولة استخدامها من جانب المستثمرين. وإتاحة فرص تطوير أو إقامة بعض مشروعات البنية التحتية للقطاع الخاص. ودعم المشروعات والأعمال الصغيرة والمتوسطة. فضلاً عن تهيئة البيئة المناسبة لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة. والاستفادة من خبرات وتقنيات الشركات العالمية بالمشاركة المباشرة مع الشركات المحلية، وبما يعزز القدرة التنافسية للدولة.


والجدول رقم (22) يعرض الأهداف الكمية للتحول في مشاركة القطاع الخاص حسب الأنشطة الاقتصادية:

الجدول رقم (22)

الأهداف الكمية للتحول في مشاركة القطاع الخاص حسب الأنشطة الاقتصادية

والأهمية النسبية لكل نشاط في القطاع العام والقطاع الخاص
	الأنشــــطة
	الناتج المحلــي الإجمالــــي

	
	2008/2009
	2013/2014

	
	قطاع عام%
	قطاع خاص%
	قطاع عام%
	قطاع خاص%

	الزراعة والصيد
	0
	100
	0
	100

	النفط الخام 
	100
	0
	100
	0

	تكرير نفط وبتروكيماويات
	100
	0
	100
	0

	صناعات تحويلية
	5
	95
	5
	95

	الكهرباء والماء
	100
	0
	73
	27

	البناء والتشييد
	0
	100
	0
	100

	التجارة الداخلية والخارجية
	0
	100
	0
	100

	النقل والمواصلات
	28
	72
	19
	81

	التمويل والتأمين
	0
	100
	0
	100

	التعليــم
	94
	6
	94
	6

	الصحــة
	92
	8
	85
	15

	الخدمات الأخرى
	83
	17
	79
	21

	إجمالي غير النفطي
	35
	65
	30
	70

	الإجمالـــي العــام
	63
	37
	56
	44


المصدر- مقترح الإطار العام لخطة التنمية لدولة الكويت 2010/2011 – 2013/2014 (بعد التعديل).

الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية، يناير 2010.

منشور في: الكويت اليوم، السنة 56، العدد 964، الأحد 28 فبراير (شباط) 2010، الجدول رقم (9)، الصفحة رقم 27.
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20. المرجع السابق.

الفصـل الثالـث

المالية العامــة

أولاً- عرض موجز لتطور المالية العامة (الحساب الختامي) من العام المالي 1999/2000 وحتى 2008/2009:


لم تحقق الموازنات العامة لدولة الكويت فائضاً خلال عقد التسعينات إلا في سنة مالية واحدة هي 1996/1997، بينما بقية السنوات، فقد انتهت كلها بعجز كان أقصاه عام 1990/1991 بقيمة 7,341 مليار د.ك، نتيجة للارتفاع غير المسبوق في قيمة إجمالي المصروفات خلال هذا العام، حيث سجلت نحو 7,614 مليار د.ك، ما يعكس تمويل عمليات التحرير وعمليات إعادة الإعمار والبناء لدولة الكويت بعد تحريرها في فبراير 1991. وأعقبتها موازنات خمس سنوات مالية، كانت تحقق عجزاً، ولكن بقيمة أقل. وبعد الفائض الذي تحقق لأول مرة في العام المالي 1996/1997 وبقيمة 502 مليون د.ك، عاد العجز للظهور في موازنتي 1997/1998، و1998/1999. ولتبدأ بعدها مرحلة تحقيق الفوائض في موازنات دولة الكويت والمستمرة منذ العام المالي 1999/2000 وحتى 2009/2010، كما تعكس ذلك بيانات الجدولين رقم (23) ورقم (24).


فالجدول رقم (23) يعرض الأرقام التفصيلية لتطور البنود الأساسية للحسابات الختامية للموازنات العامة خلال الفترة المبينة بالجدول. ويلاحظ الدارس لهذه الأرقام حجم التصاعد المخيف في جانب المصروفات في الموازنات العشر، حيث ارتفع حجمه بأكثر من ثلاثة أضعاف ونصف، وبلغت نسبة ارتفاعه خلال الفترة المذكورة نحو 355%، والمتوسط السنوي لحجم المصروفات نحو 7.4 مليار د.ك، ومتوسط معدل النمو السنوي نحو 35.5%.


وإذا كان الإنفاق العام هو المحرك الأساسي للاقتصاد الكويتي، فإن تواضع حصة الإنفاق الاستثماري بالذات ولمصلحة الأنفاق الاستهلاكي، يضعف كثيراً من الأثر التنموي لهذا الإنفاق.


وفي الجانب الآخر، ارتفع الحجم الكلي لإجمالي الإيرادات بنحو ثلاثة أضعاف خلال الفترة المذكورة، وبلغت نسبة ارتفاعه نحو 300%، ومتوسط قيمة الإيرادات السنوي نحو 10 مليار د.ك، ومتوسط معدل النمو السنوي للإيرادات الإجمالية نحو 30%.

الجدول رقم (23 أ)

تطور المصروفات العامة في ميزانية الدولة خلال عشر سنوات
(مليون د.ك)
	السنة المالية
	الباب الأول
	الباب الثاني
	الباب الثالث
	الباب الرابع
	الباب الخامس
	إجمالي المصروفات

	
	الرواتب والأجور
	المستلزمات السلبية والخدمات
	وسائل النقل والمعدات
	المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات
	المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
	

	99/2000
	1,34
	338
	23
	315
	1,995
	4,010

	2000**/2001
	1,06
	366
	24
	215
	1,523
	3,188

	2001/2002
	1,47
	545
	24
	406
	2,299
	4,746

	2002/2003
	1,54
	582
	24
	461
	2,319
	4,927

	2003/2004
	1,64
	668
	41
	570
	2,607
	5,523

	2004/2005
	1,75
	870
	45
	678
	2,968
	6,315

	2005/2006
	1,93
	1,06
	59
	750
	3,064
	6,862

	2006/2007
	2,23
	1,37
	77
	989
	5,641
	10,306

	2007/2008
	2,48
	1,77
	90
	1,206
	4,157
	9,698

	2008/2009
	3,04
	3,000
	122
	1,36
	10,741
	18,262


** الموازنة العامة لتسعة أشهر (1/7/2000 - 31/3/2001).

المصدر- وزارة المالية، موجز الحساب الختامي للموازنة 1999/2000 وحتى الموازنة 2008/2009 (mof. gov).

الجدول رقم (23  ب)

تطور الإيرادات العامة في ميزانية الدولة خلال عشر سنوات









       (مليون د.ك)

	السنة المالية
	الإيرادات
	الإيرادات
	إجمالي الإيرادات
	المصروفات والالتزامات*
	الفائض أو (العجز)

	
	النفطية
	غير النفطية
	
	
	قبل خصم 10% لاحتياطي الأجيال
	بعد خصم 10% لاحتياطي الأجيال

	99/2000
	4,794
	447
	5,241
	4,534
	1,231
	707

	2000**/2001
	4,528
	437
	4,965
	3,685
	1,777
	1,280

	2001/2002
	4,525
	812
	5,337
	5,280
	591
	57

	2002/2003
	5,498
	721
	6,219
	5,549
	1,292
	670

	2003/2004
	6,150
	787
	6,937
	6,217
	1,414
	720

	2004/2005
	8,170
	792
	8,962
	7,211
	2,647
	1,751

	2005/2006
	12,955
	773
	13,728
	8,235
	6,866
	5,493

	2006/2007
	14,511
	998
	15,509
	11,857
	5,203
	3,652

	2007/2008
	17,719
	1,303
	19,022
	11,600
	9,324
	7,422

	2008/2009
	19,711
	1,295
	21,006
	20,363
	2,744
	2,101


* الالتزامات: تمثل 10% من الإيرادات المحققة تخصص لاحتياطي الأجيال القادمة طبقاً لنص المادة الأولى من القانون 106 لسنة 1976.

** الموازنة العامة لتسعة أشهر (1/7/2000 - 31/3/2001).

المصدر- وزارة المالية، موجز الحساب الختامي للموازنة 1999/2000 وحتى الموازنة 2008/2009 (mof.gov).
   وتمثل الإيرادات النفطية حسب الجدول رقم (23) ما نسبته كمتوسط 91.1% من إجمالي الإيرادات خلال الفترة المبينة في الجدول. وتتفاوت أهميتها النسبية في إجمالي الإيرادات بين 84.8% كحد أدنى في العام المالي 2001/2002، ونحو 94.4% كحد أقصى في العام المالي 2005/2006.
    وبمقارنة مؤشرات المصروفات ومؤشرات الإيرادات سالفة الذكر، نلاحظ أن الميزانية العامة للدولة كانت تحقق خلال السنوات المالية العشر فوائض متتالية، بلغ إجمالي قيمها أكثر من 33 مليار د.ك قبل خصم حصة صندوق احتياطي الأجيال القادمة.

    ونخلص من العرض السابق، إلى أن دور الحكومة أو القطاع العام في الاقتصاد الكويتي، يتزايد بدلاً من أن يتناقص، كما هو مخطط له، وأن الاعتماد على النفط مصدراً وحيداً لتمويلها، يتزايد نسبياً، وأن الضرر المتأتي من ضعف تنافسية الاقتصاد المحلي، وخطر تبعية هذا الاقتصاد للنفط يزدادان أيضاً.

ثانياً- مقارنة تقديرات موازنة العام المالي 2009/2010 مع اعتمادات موازنة العام المالي 2008/2009. 


وافق مجلس الأمة على القانون رقم (4) لسنة 2009، الخاص بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2009/2010، وتمتد من 1/4/2009 وحتى 31/3/2010.


وقد خيمت الأزمة المالية العالمية، وما نتج عنها من تسارع غير مسبوق في انخفاض أسعار النفط بالأسواق العالمية، على عملية إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2009/2010، وكان لها الأثر الكبير في انخفاض تقديرات الإيرادات والمصروفات بمشروع الميزانية. وجرى إعداد هذا المشروع وفقاً للأسس والاعتبارات والضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء(1) رقم (1263) الصادر في اجتماعه الاستثنائي رقم (67 - 2/2008) بتاريخ 28/12/2008. وقدرت الإيرادات النفطية على أساس سعر البرميل 35 دولاراً أمريكياً عملاً بمبدأ الحيطة والحذر، وتم تحديد الإنتاج حسب حصة دولة الكويت في الأوبك بنحو 2.2 مليون برميل يومياً، وسعر الصرف المستخدم 285 فلساً للدولار الأمريكي. وتم تأجيل سداد القسط الثاني من العجز الاكتواري وقدره 5.472 مليار د.ك بصندوق الباب الثالث بقانون التأمينات الاجتماعية، والذي كان من المقرر إدراجه بميزانية العام المالي 2009/2010، وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية العالمية، وتراجع الإيرادات النفطية.


وتكشف بيانات الجدول رقم (24) عن تراجع تقديرات إيرادات الميزانية للعام المالي 2009/2010 بنحو 4.6 مليار د.ك، وذلك بالمقارنة باعتمادات الإيرادات في العام المالي السابق.

الجدول رقم (24)

تقديرات موازنة العام المالي 2009/2010

واعتمادات موازنة العام المالي 2008/2009








        (مليون د.ك مقربة)

	بيـــــــــــــان
	اعتمادات العام المالي 2008/2009
	تقديرات العام المالـــي 2009/2010
	الفـرق
	التغيــر السنـوي بالمائة

	أولاً: الإيرادات
	الإيرادات النفطية
	11653
	6925
	4728
	40.6%

	
	الإيرادات غير النفطية
	1026
	1150
	124
	12.1%

	
	جملة الإيرادات
	12679
	8074
	- 4604
	36.3%

	ثانياً: الالتزامات
	10% من الإيرادات لاحتياطي الأجيال القادمة
	1268
	807
	- 460
	36.3%

	ثالثا: المصروفـــات
	الباب الأول- المرتبات
	3210
	3476
	266
	8.3%

	
	الباب الثاني- المستلزمات السلعية والخدمات
	3077
	2355
	- 722
	23.5%

	
	الباب الثالث- وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
	179
	344
	165
	92.2%

	
	الباب الرابع- المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة
	1664
	1265
	- 400
	24%

	
	الباب الخامس- المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
	10835
	4676
	- 6160
	56.8%

	
	جملة المصروفات
	18966
	12116
	- 6850
	36.1%

	جملة الالتزامات والمصروفات
	20234
	12924
	- 7310
	36.1%

	رابعاً- العجز في الميزانية
	قبل استقطاع 10%
	- 6287
	- 4041,5
	2246
	35.7%

	
	بعد استقطاع 10%
	- 7555
	- 4849
	2706
	35.8%


المصدر-  دولة الكويت، وزارة المالية، شئون الميزانية العامة؛ بيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع الميزانية للسنة المالية 2009/2010، المقدم من السيد وزير المالية، مارس 2009، جدول رقم (9)، ص 91.

ومن ناحية المصروفات، بلغت المصروفات الإجمالية لموازنة السنة المالية 2009/2010 نحو 12.116 مليار د.ك، متراجعة بنحو 6.850 مليار د.ك وبمعدل 36.1% مقارنة بمصروفات السنة المالية السابقة. وترجع أسباب هذا الفارق الكبير في اعتمادات المصروفات بشكل رئيسي إلى التحويلات الاستثنائية إلى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية والبالغة 5.472 مليار د.ك في موازنة السنة المالية 2008/2009، بينما في موازنة السنة المالية 2010/2011 تم تأجيل سداد القسط الثاني من هذه التحويلات.


وعلى صعيد متصل، فإن وزارة المالية لا تعتبر تأجيل سداد هذا المبلغ خفضاً للمصروفات الإجمالية، كما قد يتبادر لأذهان البعض. بل إن ما حدث من تخفيض لا يعدو كونه قيوداً دفترية، لا يمكن ترجمتها إلى إنفاق فعلي، وبالتالي، لا يمكن خفض إنفاق غير موجود. والمبلغ المشار إليه (5.472 مليار د.ك) هو مجرد قيد محاسبي من حساب وزارة المالية إلى حساب المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ولا علاقة له بحالة الطلب على السلع والخدمات، وإنما تغيير في حجم الأرصدة في الدفاتر.


أما الانخفاض الكبير الثاني في مصروفات مشروع الموازنة فهو مبلغ 1.215 مليار د.ك اعتمادات مدرجة في موازنة العام المالي 2008/2009، وتخص اعتمادات مصروفات سنوات سابقة لا علاقة لها بالسنة المالية السابقة 2008/2009، ولا بالسنة المالية الحالية 2009/2010. وباستبعاد هذين المبلغين برصيد 6.687 مليار د.ك، تصبح اعتمادات السنة المالية السابقة 2008/2009 نحو 12.279 مليار د.ك(2)، وهي أعلى بنحو 163 مليون فقط وبمعدل 1.3% من اعتمادات موازنات السنة المالية 2009/2010. وهذا المستوى من الخفض غير مؤثر، وعليه؛ فإن معظم الانتقادات حول خفض النفقات العامة، والتأثير السلبي المحتمل على التعافي من تداعيات الأزمة المالية العالمية، لا تبدو صحيحة.


وفيما يلي شرح تفصيلي للمصروفات على مستوى الأبواب:

الباب الأول- الأجور والمرتبات:


يبين الجدول رقم (24) ارتفاع تقديرات هذا الباب في 2009/2010 بنحو 266 مليون د.ك وبمعدل 8.3%. وحيث أن مصروفات الحكومة تتركز في الغالب على جوانب الإنفاق الجاري وخاصة على الأجور والمرتبات وما في حكمها (مرتبات الهيئات الملحقة والمؤسسات المستقلة على الباب الأول، وكذلك الإنفاق على مرتبات العسكريين) فإن ما تدفعه الحكومة كأجور ورواتب يرتفع إلى 5.8 مليار د.ك(3)، ويبلغ نصيبها أكثر من 47.9% من إجمالي المصروفات، ونحو 84% من الإيرادات النفطية للعام المالي 2009/2010. وزيادة 266 مليون د.ك في هذا البند، جاءت لمواجهة الزيادة الطبيعية في المرتبات، والمتمثلة في الترقيات بالأقدمية والاختيار، والعلاوات الدورية والاستثنائية، والمحافظة على المزايا التي تمنح لموظفي الدولة.

الباب الثاني- المستلزمات السلعية والخدمات:


تراجعت نسبة مصروفات هذا الباب إلى إجمالي المصروفات من 25% في العام المالي 2008/2009، إلى 19.4% في 2009/2010. وشملت مصروفات هذا الباب المستلزمات السلعية والخدمات اللازمة لجميع الجهات خاصة وزارة الكهرباء والماء فيما يختص ببند وقود وزيوت وقوى محركة. ووزارة الصحة فيما يختص بالأدوية ومستلزمات المستشفيات وخدمات التمريض والأشعة والطب النووي، ووزارة التربية لتغطية تنفيذ بعض مشاريع استراتيجية تطوير التعليم. وإذا كان خفض مصروفات هذا الباب يأتي تحت ضغط انخفاض الإيرادات والحاجة إلى تقليص العجز. فإن الكثيرين من المهتمين بشؤون الاقتصاد والمالية العامة يتفقون على أن المصروفات بوضعها الراهن لا تستغل بالشكل الأمثل، وهم يشيرون بذلك إلى الكيفية والأغراض غير الهامة التي تنفق بها الوزارات والإدارات ما يتبقى لها من ميزانيات في الأسابيع الأخيرة من العام المالي.

الباب الثالث- وسائل النقل والمعدات والتجهيزات:


ارتفعت مصروفات هذا الباب الموجهة أساساً لمقابلة الاحتياجات الفعلية للجهات الحكومية من وسائل النقل والمعدات، ومنها على سبيل المثال: تجهيزات لازمة لتنفيذ استراتيجية تطوير التعليم، واحتياجات الديوان الأميري، ومحركات توربينات ومعدات تنقية مياه لوزارة الكهرباء والماء، ومركبات متنوعة للمتطلبات الأمنية في وزارة الداخلية.

الباب الرابع- المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة:

انخفضت الأهمية النسبية لمصروفات هذا الباب من 13.6% إلى 10.4%، كما يبين الجدول رقم (24) وعلى ذلك، فقد جاءت النفقات الرأسمالية للعام المالي 2009/2010 أقل من التوقعات، بالرغم من حاجة الاقتصاد الكويتي في ظروف انتشار تداعيات الأزمة المالية العالمية إلى التدخل الحكومي من خلال دعم المشاريع الإنشائية، والتي بدورها تنعكس إيجاباً على مساهمة القطاع الخاص في عملية النمو الاقتصادي.

وفي ضوء ذلك، فإن خفض نفقات هذا الباب يخالف التوجه السائد في بعض الدول الخليجية الشقيقة كالسعودية التي رفعت مستوى إنفاقها الاستثماري بنسبة 30%، والإمارات التي خصصت 42% من إجمالي النفقات للإنفاق الاستثماري في ميزانية تعد الأضخم في تاريخها.

الباب الخامس- المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية:

تراجعت مصروفات هذا الباب بأكثر من 6 مليارات د.ك، وذلك لمجموعة من الأسباب، من أهمها(4):

· توجه الحكومة نحو تأجيل سداد القسط الثاني من العجز الاكتواري (5.472 مليار د.ك) كما سبق ذكره.

· تخفيض دعم المنتجات المكررة والغاز المسال بسبب انخفاض أسعار النفط.
· خصم الاعتمادات الإضافية المدرجة بميزانية 2008/2009 والخاصة بالتكاليف المستحقة عن العلاج بالخارج، والتي بلغت 265 مليون د.ك.
· تخفيض المهمات الرسمية.
وفيما يتعلق بالتوزيع النسبي لاعتمادات مصروفات أبواب الميزانية للسنة المالية 2009/2010، فقد استحوذت اعتمادات مصروفات الباب الخامس على نحو 38.6% من إجمالي اعتمادات المصروفات ضمن الميزانية العامة للسنة المالية المذكورة، تليها اعتمادات مصروفات الباب الأول (المرتبات والأجور) بنحو 28.7%، ثم اعتمادات مصروفات الباب الثاني بنحو 19.4%، ثم اعتمادات مصروفات الباب الرابع بنحو 10.5%، وأخيراً اعتمادات مصروفات الباب الثالث بنحو 2.8%.

ثالثاً- الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2009/2010:

نشرت وزارة المالية على موقعها الاليكتروني أرقام الحساب الختامي للدولة للسنة المالية 2009/2010. ونعرض فيما يلي أبرز الخطوط الرئيسية المستخلصة منه:

-  في جانب الإيرادات:

بلغت الإيرادات النفطية الفعلية نحو 16.6 مليار د.ك، وهي تقل بنسبة 15.8% عن مثيلتها في العام المالي السابق، وذلك نتيجة لانخفاض معدل سعر برميل النفط الخام الكويتي إلى 68.3 دولاراً للبرميل في الفترة التي يغطيها العام المالي 2009/2010، مقارنة بسعر 78.5 دولاراً للفترة ذاتها من العام المالي السابق. وصاحب ذلك انخفاض معدلات الإنتاج أيضاً. وبالرغم من ذلك، جاءت الإيرادات النفطية الفعلية أعلى بنسبة 239.5% من اعتمادات ميزانية 2009/2010، التي افترضت سعر 35 دولاراً للبرميل.

وبلغت الإيرادات غير النفطية 1.1 مليار د.ك بانخفاض معدله 14.8% عن مثيلتها في ميزانية العام المالي السابق. وتعزى أسباب انخفاض هذه الإيرادات، وخاصة خلال الأرباع الثلاثة الأولى من السنة المالية، إلى حالة الانكماش التي تعرض لها الاقتصاد الكويتي في تلك الفترة. وفي الاتجاه ذاته، تنخفض هذه الإيرادات بمعدل 4.1% عن اعتمادات الموازنة 2009/2010، وهو أمر سلبي، وإن كان تأثيره هامشياً على تمويل الموازنة.

-  في جانب المصروفات:

يتضح من مقارنة بيانات الجدولين: رقم (23) ورقم (25) تراجع المصروفات الفعلية في موازنة 2009/2010 بمعدل 38%، ولكنها بقيت تشكل 92.8% من اعتمادات هذه الموازنة، ما يعني تحقيق وفر بقيمة 878 مليون د.ك أو ما نسبته 7.2% من الاعتمادات. وقد تفاقم التراجع الكبير في المصروفات بسبب إجراء تحويل خاص كبير (للتأمينات الاجتماعية) في العام المالي السابق. وإذا ما استثنينا هذا العامل الخاص، وكذلك مبلغ  1215 مليون د.ك الذي سبق تفصيله تكون المصروفات قد انخفضت بنسبة 6.3% فقط عن اعتمادات الموازنة السابقة.

الجدول رقم (25)

الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2009/2010





   (مليون د.ك)
	بيــــــان
	اعتماد الميزانية بعد التعديل
	المنجز فعلياً (الختامي)
	الفـرق
	نسبة الانجاز%
	النسبة إلى الإجمالي%

	الإيـــــــرادات
	النفط الخام والغاز
	6.924
	16.585
	9.661
	239.5
	93.8

	
	الضرائب على صافي الدخل والأرباح
	109
	94
	- 15
	- 86.2
	0.5

	
	الضرائب والرسوم على الممتلكات
	16
	9
	- 7
	- 56.3 
	0.1

	
	الضرائب والرسوم على السلع والخدمات
	2.3
	1.9
	- 0.4
	- 82.6
	0.0

	
	الضرائب والرسوم على التجارة
	230
	191
	- 39
	- 83
	1.1

	
	إيرادات الخدمات
	632.5
	566.3
	- 66.2
	- 89.5
	3.2

	
	الإيرادات والرسوم المتنوعة
	159
	238
	79
	149.7
	1.3

	
	الإيرادات الرأسمالية
	1
	1.97
	0.97
	197
	0.0

	إجمالي الإيرادات
	8.074
	17.687
	9.613
	219.1
	100%

	المصروفـــــات
	الأجور والمرتبات
	3.476
	3.194
	282
	91.9
	28.4

	
	المستلزمات السلعية والخدمات
	2.355
	2.172
	183
	92.2
	19.3

	
	وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
	344
	227
	117
	66
	2

	
	المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة
	1.265
	1.081
	184
	85.5
	9.6

	
	المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
	4.689
	4.576
	113
	97.6
	40.7

	إجمالي المصروفات
	12.129
	11.251
	878
	92.8
	100%

	الفائض/العجز قبل خصم احتياطي الأجيال القادمة
	- 4.054
	6.437
	10.491
	- 158.8
	

	مخصصات احتياطي الأجيال القادمة
	807
	1.769
	- 962
	219.2
	

	المصروفات والمخصصات (الالتزامات)
	12.936
	13.019
	- 83
	100.7
	

	فائض الميزانيـــة
	- 4862
	4668
	9530
	- 96%
	


المصدر- وزارة المالية، شؤون المحاسبة العامة، إدارة التوجيه والنظم؛ موجز الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة 2009 – 2010، (mof. gov).
   وتكشف بيانات الجدول رقم (26) أن القيمة المطلقة للوفر في مصروفات موازنة 2009/2010، هي ثاني قيمة مطلقة للوفر من حيث الحجم بعد قيمة الوفر البالغة 1602 مليون د.ك في موازنة 2007/2008. ونعرض فيما يلي للوفورات المحققة في أبواب مصروفات موازنة 2009/2010.

    أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة على مستوى الأبواب تحقق في الباب الأول - الرواتب والأجور - وبلغ نحو 282 مليون د.ك أو ما نسبته 8.1% من اعتمادات الباب في الموازنة. وفي الوقت نفسه، ارتفع بنحو 155 مليوناً وبمعدل 5.1% مقارنة بمثيله في الموازنة السابقة. وبالرغم من أن المصروفات الفعلية لهذا الباب بلغت 3.194 مليار د.ك؛ فإنها لا تمثل الواقع، ولابد من إضافة أكثر من مليار دينار آخر، تصرف من الباب الخامس، وتمثل رواتب العسكريين وأجورهم في الجيش والشرطة، والموازنات المستقلة والملحقة، والمحول إلى التأمينات الاجتماعية. أي أن المصروفات الفعلية لهذا الباب، تتراوح ما بين 4.3 و4.5 مليار د.ك. وحسب تقديرات مصادر حكومية(5)، فقد بلغت تلك الالتزامات في موازنة السنة المالية 2009/2010 نحو 7.2 مليار د.ك، أو ما نسبته 64% من إجمالي المصروفات الفعلية لهذه السنة المالية.

الجدول رقم (26)

الوفر المحقق في اعتمادات المصروفات

للسنوات المالية 1999/2000 - 2009/2010

(مليون د.ك)

	موازنــات 

السنوات المالية
	قيمــة 

الوفــر
	نسبة الوفر إلــى 

اعتمادات الموازنة%

	1999/2000
	330
	7.6

	2000/2001
	405
	11.3

	2001/2002
	528
	10

	2002/2003
	521
	9.6

	2003/2004
	427
	7.2

	2004/2005
	259
	3.9

	2005/2006
	371
	5.1

	2006/2007
	816
	7.3

	2007/2008
	1602
	14.2

	2008/2009
	704
	3.7

	2009/2010
	878
	7.2

	المتوسط الحسابـي
	622
	7.9


     المصدر- وزارة المالية، موجز الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة، أرشيف (mof. gov.).
والملاحظ أن بند الأجور والرواتب يزداد سنة بعد سنة، فقد بلغت مصروفاته الفعلية نحو 2.226 مليار د.ك في موازنة 2006/2007، ارتفعت إلى 3.194 مليار د.ك في موازنة 2009/2010، وبلغت قيمة الارتفاع نحو 968 مليون د.ك، وبمعدل 43.5%. وتزامنت هذه الزيادات أساساً مع ارتفاع أسعار النفط، حيث كان الجميع يتصرف كأن الأسعار المرتفعة للنفط لن تعود للانخفاض. غير أن المشكلة الأساسية هي؛ أن الزيادة في بند الرواتب والأجور بصفة عامة غير قابلة للتخفيض في حالة تراجع أسعار النفط مثلما هو الحال في الأبواب الأخرى. الأمر الذي يعقد أوضاع الميزانية العامة لدولة الكويت في فترات انخفاض أسعار النفط الخام. وعلى ذلك، فإنه على الرغم من ميل أبواب الإنفاق العام نحو الانخفاض بشكل عام، استمر الإنفاق على هذا الباب بالزيادة سنوياً.
ومكمن الخطورة في الزيادات السنوية المتوالية في بند الرواتب؛ يتأتى من أن كل زيادة في الرواتب، لابد أن تصاحبها زيادتان أُخريان، الأولى- هي زيادة مساهمة الدولة في التأمينات الاجتماعية، والثانية - هي في العجز الاكتواري الناجم عن ارتفاع مستويات المعاشات. فقد أدت الزيادات المتتالية في بند الرواتب إلى عجز اكتواري متسع نتيجة ارتفاع تكاليف معاشات التقاعد التي تحسب على أساس الرواتب المرتفعة عند التقاعد، في مقابل مساهمات للتأمينات الاجتماعية التي جمعت طوال حياة الموظف المهنية على أساس رواتب منخفضة، مما يخلق فجوة بين موارد مؤسسة التأمينات ونفقاتها(6).

وقد قدر العجز الاكتواري بحوالي 11 مليار د.ك، وقررت الحكومة استخدام جانب من الفوائض النفطية في سداد هذا العجز الضخم على جزأين، رصدت الحكومة 5.5 مليار د.ك في العام المالي 2008/2009، على أن تسدد القسط الثاني في العام المالي 2009/2010، إلا أنه نتيجة لتراجع أسعار النفط، قررت وقف دفع القسط الثاني من العجز الاكتواري، الأمر الذي سيترتب عليه تزايد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات، لسببين: الأول- هو فقدان مؤسسة التأمينات لعوائد استثمار هذا القسط حتى تقوم الحكومة بسداده. والثاني - أنه مع تزايد الرواتب والأجور على النحو السابق الإشارة إليه؛ من المتوقع أن يتزايد العجز الاكتواري لمؤسسة التأمينات الاجتماعية بدرجة قد تهدد قدرة هذه المؤسسة على سداد معاشات المتقاعدين، الأمر الذي سيستدعي، كما حدث منذ سنتين، تدخل الحكومة بشكل متتابع لسداد هذا العجز الهائل.

وكانت أعلى الوفورات النسبية في مصروفات الباب الثالث - وسائل النقل والمعدات والتجهيزات - بوفر بلغت قيمته 117 مليون د.ك ونسبته لاعتمادات الباب في الموازنة 34%. وحيث أن المصروفات الفعلية للبابين الثالث والرابع تمثل الإنفاق الاستثماري الحكومي في دولة الكويت؛ فإن الوفر المحقق في هذا الباب هو بمثابة تخفيض للإنفاق الاستثماري، وهذا يخالف التوجهات الاستراتيجية لخطط التنمية في الكويت.
وكان ثاني أعلى الوفورات النسبية في مصروفات الباب الرابع - المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة - وهو أكثر الأبواب التصاقاً بالتنمية، وتجسيداً لتأثيرات الإنفاق العام الإيجابية الاقتصادية المحلية، إذا ما استثنينا منه ما يخص الاستملاكات العامة. وبلغت قيمة الوفر فيه 184 مليون د.ك ونسبتها 14.5% من اعتمادات الباب  في موازنة 2009/2010، وهو يمثل ثاني أكبر الوفورات بالأرقام المطلقة.

وبالرغم من ارتفاع المصروفات الفعلية لهذا الباب في موازنة 2008/2009 بنحو 152 مليون د.ك وبمعدل 13%، إلا أنها عادت للانخفاض في موازنة 2009/2010 بنحو 277 مليوناً وبمعدل (20%).

ومشكلة الإنفاق على هذا الباب، ليست محصورة بعدم إنفاق مخصصاته المعتمدة بالميزانية بالكامل، حيث هناك فجوة تظهر دائماً، كما يبين الجدول رقم (27)، بين الاعتمادات والإنفاق الفعلي. بل هي تكمن أساساً في أن ما ينفق عليه فعلياً، لا يذهب  بكامله إلى أغراض تنموية، وأن الإنفاق الفعلي التنموي يقل عن الإنفاق الفعلي، المعلن في الحسابات الختامية للميزانيات، بنسبة 25% على الأقل(7). لأن أكثر من 50% منه يذهب إلى منشآت الكهرباء والماء للصيانة، ولتمويل عمليات تغيير روتيني في بعض المنشآت، فضلاً عن مبالغ تنفق على الاستملاكات، فلا يبقى من مخصصات هذا الباب إلا أقل من نصف المبلغ المرصود.

الجدول رقم (27)

تطور قيمة الوفر المحقق في مصروفات الباب الرابع

(المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة)
خلال الفترة (1999/2000 وحتى 2009/2010)
(مليون د.ك)
	موازنــة 

السنة المالية
	الاعتمادات (1)
	الصرف الفعلــي
	الوفــر (2)
	نسبة الوفر للاعتمادات 2% 

            1

	1999/2000
	345
	315
	30
	8.7%

	2000/2001
	350
	214
	136
	38.7%

	2001/2002
	583
	406
	177
	30.3%

	2002/2003
	670
	461
	209
	31.1%

	2003/2004
	722
	570
	152
	21.1%

	2004/2005
	825
	678
	147
	17.8%

	2005/2006
	940
	750
	190
	20.2%

	2006/2007
	1261
	989
	272
	21.5%

	2007/2008
	2058
	1206
	852
	41.4%

	2008/2009
	1665
	1358
	307
	18.4%

	2009/2010
	1265
	1081
	184
	14.5%

	المتوسط الحسابـي
	971.3
	729.8
	241.5
	24%


     المصدر- وزارة المالية، موجز الحساب الختامي للدولة، أرشيف (mof. gov.).
ويرصد الجدول رقم (27) الوفر المحقق في هذا الباب، ونسبته للاعتمادات في إحدى عشرة موازنة، حققت فائضاً. ويلاحظ أنه على مدى الفترة 1999/2000 وحتى 2009/2010، لم تتمكن الدولة من بلوغ أهدافها المعلنة للإنفاق الاستثماري ولو لمرة واحدة، على الرغم من ظواهر التبذير التي تظهر هنا أو هناك. وأرقام الوفر المحققة في هذا الباب والمدرجة في الجدول رقم (27)؛ تظهر إما مبالغة في تقدير المصروفات، وإما قصوراً في تطبيق الأهداف المعلنة للإنفاق الاستثماري.

وبلغ وفر الباب الثاني - المستلزمات السلعية والخدمات - نحو 183 مليون د.ك، أو ما نسبته 7.8% من الاعتمادات. ويمثل هذا الباب في معظمه الطلب الحكومي على السلع الاستهلاكية. هذا، وتنخفض المصروفات الفعلية لهذا الباب عن مثيلتها في الموازنة السابقة بنحو 830 مليون د.ك وبمعدل 28%، وذلك نتيجة لانخفاض أسعار الوقود.

أما أقل الوفورات، فكان في مصروفات الباب الخامس - المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية - وبلغ نحو 113 مليون د.ك، أو ما نسبته 2.4% من الاعتمادات. وهذا الباب، هو أكبر أبواب الميزانية العامة في حجم مصروفاته، وأكثرها نمواً على المدى الطويل، لتعدد بنود التكاليف التي تدرج فيه، وازدواجيتها مع أبواب الميزانية الأخرى، مما يجعل بعض بنود الإنفاق المدرجة في الميزانية غير دقيقة، مثل بند الإنفاق على الرواتب والأجور. وقد حاولنا في عرضنا لمصروفات الباب الأول - الرواتب والأجور - حساب ما يسمى بالرواتب الشاملة، والتي تمثل رواتب الوزارات والإدارات الحكومية (الباب الأول)، ورواتب الجهات المستقلة (تدرج ضمن اعتمادات التحويلات إلى تلك الجهات في الباب الخامس)، ورواتب الجهات الملحقة (البند السابق نفسه)، ورواتب العسكريين، ومساهمة الحكومة في التأمينات الاجتماعية، وخلصنا إلى أن الرواتب الشاملة والأجور تمثل ما نسبته 64% من إجمالي المصروفات الفعلية للسنة المالية 2009/2010، أي أنها أكبر بنود الإنفاق على الإطلاق في الميزانية العامة للدولة.

التصنيف الاقتصادي للنفقات:

أ- المصروفات الجارية:

وهي عبارة عن المصروفات اللازمة لإدارة النشاط الجاري للدولة من رواتب وسلع وخدمات، وتشمل كلاً من: مصروفات الباب الأول- مصروفات الباب الثاني - المجموعة الأولى من مصروفات الباب الخامس (المصروفات المختلفة). وقد بلغت اعتماداتها في موازنة 2009/2010 نحو 7 مليار د.ك، في حين بلغت المصروفات الفعلية نحو 6.7 مليار وبنسبة 95.7% من الاعتمادات، وبنسبة 59.8% من إجمالي المصروفات الفعلية.

ب- المصروفات الرأسمالية:

وهي عبارة عن المصروفات اللازمة لشراء الأصول الثابتة، وتشييد وإقامة المشاريع الإنشائية، وتشمل كلاً من مصروفات الباب الثالث ومصروفات الباب الرابع. وقد بلغت اعتماداتها نحو 1.6 مليار د.ك، في حين بلغت المصروفات الفعلية نحو 1.3 مليار، أي بنسبة 81.3% من الاعتمادات، وبنسبة 11.6% من إجمالي المصروفات الفعلية.

ح- المصروفات التحويلية:


وتشمل كلاً من المدفوعات التحويلية الداخلية والمدفوعات التحويلية الخارجية. وقد بلغت اعتماداتها 3.3 مليار د.ك، في حين بلغت المصروفات الفعلية نحو 3.2 مليار، أي بنسبة 97% من اعتمادات الميزانية، وبنسبة 28.6% من إجمالي المصروفات الفعلية. 

فائض الميزانية:


سجل الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2009/2010 فائضاً للعام الحادي عشر على التوالي بقيمة 6.4 مليار د.ك، وهو ثالث أعلى رقم فائض مطلق، قبل خصم مخصصات والتزامات احتياطي الأجيال القادمة، وبلغت نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2009 نحو 20.3%. وهو يزيد عن ضعف الفائض المحقق في العام المالي السابق، والبالغ 2.7 مليار د.ك.

الحالة المالية للدولة:

يقصد عادة بالحالة المالية للدولة التعرف على الأوضاع الراهنة لكل من الاحتياطي العام، واحتياطي الأجيال القادمة(8).

الاحتياطــي العـام:


ارتفعت قيمته من 21.7 مليار د.ك عام 2008، إلى 24.7 مليار عام 2009، بزيادة قدرها 3 مليارات دينار، وبمعدل 13.8%. وتتمثل هذه الزيادة بتحويل جزء من الفوائض المالية المتحققة في العام المالي السابق إلى الاحتياطي العام. كما أن أموال هذا الاحتياطي، في معظمها أصول محلية، بعضها أصول استثمارية، مثل ملكية الهيئة العامة للاستثمار لأسهم في سوق الكويت للأوراق المالية، وبعضها أصول غير سائلة مثل بنك التسليف والادخار، أو صعبة التسييل مثل مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية. وبعض أصول الاحتياطي العام مستثمرة في استثمارات إقليمية أو قروض مباشرة في البلدان العربية.

احتياطي الأجيال القادمة:


انخفضت قيمة احتياطي الأجيال القادمة من 57.9 مليار د.ك عام 2008، إلى 48.4 مليار عام 2009، أي بانخفاض قدره 9.5 مليار دينار وبمعدل (16.4%). ولا بد أن يكون هذا الانخفاض، هو نتاج إعادة تقييم تتعلق بأوضاع الأسواق والأصول المستثمرة وتأثيرات الأزمة المالية العالمية. حيث لا يفترض أن يكون الانخفاض لأسباب تتعلق بالتسييل من قبل الهيئة العامة للاستثمار. لذلك من المؤمل أن ترفع قيمة هذه الأصول تدريجياً مع تحسّن أوضاع الاقتصاد العالمي.

رابعاً- تقديرات موازنة العام المالي 2010/2011:

في 30 يونيو 2010، أقر مجلس الأمة قانون الموازنة العامة للسنة المالية 2010/2011، بعد ثلاثة شهور من نفاذ زمن الموازنة. وفي 28 يوليو 2010، صدر مرسوم بقانون رقم (55) لسنة 2010 بربط ميزانية الوزارات والإدارات الحكومية للسنة المالية 2010/2011.

1- الملامح الرئيسية(9) لموازنة العام المالي 2010/2011:

أ- تم إعداد تقدير الإيرادات النفطية على أساس سعر برميل النفط الخام 43 دولاراً، وحجم إنتاج دولة الكويت 2.2 مليون برميل يومياً، طبقاً لحصتها المقررة من منظمة الأوبك.

ب- سيتم سداد القسط الثاني من العجز الاكتواري على خمس دفعات سنوية متساوية، بواقع 1094.4 مليون د.ك، بدءاً من السنة المالية 2010/2011، وانتهاءاً بالسنة المالية 2014/2015.

ح- أولت وزارة المالية اهتماماً كبيراً ببرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر، وتقرر تشكيل فريق عمل فني من وزارة المالية والأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية. ووفقاً لذلك، تم إدراج جميع مشاريع برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر بميزانيات الوزارات والإدارات الحكومية، وميزانية الهيئات الملحقة، وميزانية الهيئات المستقلة، للسنة المالية 2010/2011، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الأمانة العامة للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية.

د- وجهت وزارة المالية التعميم(10) رقم (1) لسنة 2010، وبموجبه يتوجب على جميع الوزارات والإدارات الحكومية، والهيئات الملحقة، والمؤسسات المستقلة، تنفيذ مشاريع الخطة الإنمائية الرباعية 2010/2011 – 2013/2014، والخطة السنوية 2010/2011، وبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر 2009/2010 - 2012/2013 المدرجة بمشاريع ميزانياتها للسنة المالية 2010/2011، وفقا لما هو مخطط له، والبدء في اتخاذ كل الإجراءات اللازمة اعتباراً من بداية السنة المالية 2010/2011 في 1/4/2011، وعلى جميع الجهات المعنية منح الأولوية لمشاريع الخطة الإنمائية، وبرنامج عمل الحكومة، وسرعة البت في الإجراءات الخاصة بها.

هـ-  إدراج مبلغ 4405 مليون د.ك قيمة الدعم لتخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.

  وقيمة هذا الدعم تتوزع على عدة بنود في ميزانية 2010/2011 (حسب ما هو مبين في الجدول 28) وفي المتوسط العام يبلغ نصيب المواطن الواحد نحو 3700 د.ك سنوياً، علماً بأن بعض الدعم يستفيد منه المقيمون العرب والأجانب أيضاً، مثل دعم وقود تشغيل المحطات لزوم توليد الكهرباء، ويحتل الأهمية النسبية الأولى في الجدول رقم (28). كما أن دعم الكهرباء، ودعم أسعار المنتجات النفطية المكررة مثل البنزين والغاز، يستفيد منه المقيمون (غير المواطنين)، والشركات والمؤسسات على أنواعها. ويحظى هذا البند بالأهمية النسبية الثانية في الجدول رقم (28). ثم يأتي على التوالي في ترتيب الأهمية النسبية: الرعاية الاجتماعية، دعم العمالة الوطنية، الخدمات الصحية (تكلفة العلاج في الخارج للمواطنين)، وفي ظل المستويات الحالية للرواتب لكثير من المواطنين؛ يلعب هذا الدعم دوراً في تخفيف الأعباء المعيشية، ليبقى الراتب متحرراً من أعباء كثيرة في الإنفاق الأسري.

الجدول رقم (28)

تقديرات الدعم في ميزانية السنة المالية 2010/2011

                    (مليــــون د.ك)

	بنـــود الدعــــم
	القيمة مليون د.ك
	النسبة إلى الإجمالي%

	دعم وقود تشغيل المحطات
	2069
	47

	دعم العمالة الوطنيـــة
	267,2
	6,1

	الرعاية الاجتماعيـــة
	281,2
	6,4

	بــدل الإيجـــــار
	176
	4

	خفض تكاليف المعيشة
	125
	2,8

	دعم المنتجات المكررة والغاز
	879,6
	20

	الخدمات الصحية (للمواطنين في الخارج)
	221,2
	5

	فوائد قروض عقارية
	70,1
	1,6

	مساعدات الأندية
	53,8
	1,2

	إعفاء من قروض عقارية
	38,8
	0,9

	دعم المزارعين وصيادي الأسماك
	29,1
	0,7

	إعانات رسوم دراسية وتعليم طلبة
	24,9
	0,6

	منــح زواج
	14,4
	0,3

	دعم وقود الطائرات
	18
	0,4

	دعومات أخــرى
	135,2
	3,1

	الإجمالــــي
	4405
	100


ملاحظة- دون الأخذ بالاعتبار قانون المعاقين الذي أقر مطلع 2010.

و-  يهدف برنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر إلى زيادة معدلات النمو، ومعالجة الاختلالات الهيكلية في الاقتصاد الكويتي، وبصفة خاصة العمل على زيادة مساهمة الإيرادات غير النفطية في الإيرادات العامة، والحد من هيمنة القطاع العام على النشاط الاقتصادي، ومعالجة الخلل في سوق العمل، وذلك بزيادة نسبة العاملين الكويتيين في القطاع الخاص(11).

 2- تقديرات ميزانية السنة المالية 2010/2011:
  أ- تقديرات الإيرادات:


قدرت إجمالي الإيرادات بمبلغ 9.719 مليار د.ك بزيادة 1.645 مليار عن تقدير السنة المالية السابقة، وبمعدل 20.4%، كما يبين الجدول رقم (29).

- الإيرادات النفطية:


قدرت بنحو 8.617 مليار د.ك بزيادة قدرها 1.692 مليار عن تقديرات السنة المالية السابقة وبمعدل 24.4%، وفي ظل تعافي أسعار النفط في الأسواق العالمية، بنت الحكومة تقديراتها على أساس 43 دولاراً سعر برميل النفط الخام الكويتي مقارنة بـ 35 دولاراً في الميزانية السابقة.

الجدول رقم (29)

تقديرات الإيرادات والمصروفات والالتزامات والعجز

 في ميزانية السنة المالية 2010/2011

                           (مليــــون د.ك)

	بيــــــــان
	اعتمادات(1) السنة المالية 2009/2010
	تقديرات(2) السنة المالية 2010/2011
	2 - 1 = 3

الفــرق
	نسبة الفرق إلى الاعتمادات 3%

         1  
	النسبة إلى الإجمالي%

	الإيرادات النفطية
	6925
	8617
	1692
	24.4
	88.7

	الضرائب على صافي الدخل والأرباح
	109
	71
	- 38
	(34.8)
	0.7

	الضرائب والرسوم على الممتلكات
	16
	11.4
	- 4.6
	(28.7)
	0.1

	الضرائب والرسوم على السلع والخدمات
	2.252
	2.328
	0.076
	-
	0.02

	الضرائب والرسوم على التجارة والمعاملات الدولية
	230
	223
	- 7
	(3)
	2.3

	إيرادات الخدمات
	633
	636
	3
	0.5
	6.5

	الإيرادات والرسوم المتنوعة
	159
	157
	- 2
	(1.2)
	1.6

	الإيرادات الرأسمالية
	1
	1
	-
	-
	0.0

	الإيرادات غير النفطية
	1150
	1103
	- 47
	(4.1)
	11.3

	جملــة الإيــرادات
	8074
	9719
	1645
	20.4
	100

	1- الرواتب والأجور
	3476
	3700
	224
	6.4
	22.7

	2- المستلزمات السلعية والخدمات
	2355
	2915
	560
	23.8
	17.9

	3- وسائل النقل والمعدات والتجهيزات
	344
	225
	- 119
	(34.6)
	1.4

	4- المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة
	1265
	2090
	825
	65.2
	12.8

	5- المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية
	4689
	7380
	2691
	57.4
	45.2

	جملة المصروفات
	12129
	16310
	4181
	34.5
	100

	جملة الالتزامات والمصروفات
	12923
	17282
	4358.5
	33.7
	

	العجز في الميزانية قبل استقطاع 10%
	- 4042
	- 6591
	- 2549
	63
	

	العجز في الميزانية بعد استقطاع 10%
	- 4849
	- 7563
	- 2714
	56
	


المصدر- دولة الكويت، وزارة المالية، شؤون الميزانية العامة، الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2010 - 2011، الجدول رقم (1)، ص 15 وبيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع الميزانية للسنة المالية 2010 - 2011، الجدول رقم (9)، ص 78 وموجز الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة 2009 - 2010، الجدول رقم (1).

- الإيرادات غير النفطية:

قدرت نحو 1,103 مليار د.ك بنقص قدره 47,2 مليون د.ك عن تقديرات السنة المالية السابقة وبمعدل (4.1%)، ويعزى جزء كبير من هذا التراجع إلى انخفاض إيرادات الضرائب على صافي الدخل والأرباح بواقع 35%.

ب- تقدير المصروفات:

تقوم السياسة العامة للحكومة في شأن المصروفات على المبادئ والمحددات الآتية(12):

· إدراج المصروفات اللازمة لتسيير أعمال الجهاز الحكومي، مع زيادة الإنفاق الاستثماري.

· الحد من تنامي المصروفات، مع الالتزام برفع مستوى معيشة المواطن.
· الاستمرار في استكمال المشاريع الحيوية في مجالات التعليم والصحة والإسكان والكهرباء والماء، لتحقيق الغايات المستهدفة بالخطة الإنمائية الرباعية للدولة، وبرنامج عمل الحكومة للفصل التشريعي الثالث عشر.
· الاستمرار في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق والمواصلات والاتصالات، لتحسين مناخ الاستثمار، وتحقيق الرغبة الأميرية السامية في تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.
 وفي ضوء البيانات والمؤشرات، وحسب القواعد والقوانين المعمول بها، جاءت التقديرات على النحو التالي: قدر إجمالي المصروفات بمبلغ 16.310 مليار د.ك بزيادة قدرها 4.194 مليار عن تقديرات السنة المالية السابقة وبمعدل 34.6%، وهو رقم مرتفع جداً، إذا ما قورن بحجم اعتمادات مصروفات موازنة العام المالي 1999/2000 في بداية القرن الحالي والبالغة نحو 4 مليار د.ك فقط. 

    وعلى عكس السنتين الماليتين السابقتين، يعزى ارتفاع المصروفات في ميزانية 2010/2011 بشكل أساسي إلى زيادة المصروفات المحفزة للطلب(13). وهذه الأخيرة 
لا تتضمن التحويلات والمصروفات الأخرى التي لا تترك أثراً على النشاط الاقتصادي (مثل التحويلات إلى مؤسسة التأمينات الاجتماعية، والتحويلات إلى الخارج، والإنفاق على المعدات العسكرية، وتكلفة الوقود، والإعفاء من القروض العقارية). ووفقاً لبيانات الميزانية 2010/2011، يقدر أن ترتفع المصروفات المحفزة للطلب (وتشمل: إجمالي المرتبات للمدنيين والعسكريين، المستلزمات السلعية والخدمية، المصروفات الرأسمالية، ومصروفات أخرى) خلال السنة المالية 2010/2011 بواقع 15%، لتشكل ما نسبته 35% من الزيادة في المصروفات الإجمالية.

على أن الأهم، هو تحليل مكونات رقم إجمالي المصروفات، خاصة إذا علمنا أن 7.2 مليار د.ك(14)، أو ما نسبته 45% من إجمالي المصروفات، أو 83.7% من الإيرادات النفطية المقدرة في الميزانية؛ ستكون للرواتب والأجور، المدني منها والعسكري، المباشر وغير المباشر في الدفاع والداخلية، ورواتب الموازنات الملحقة والموازنات المستقلة، وما يحول إلى التأمينات الاجتماعية، ودعم العمالة الوطنية، والرعاية الاجتماعية. 

وإذا أضفنا رقم 7.2 مليار تكلفة الرواتب والأجور إلى 4.4 مليار د.ك هي تكاليف الدعم للسلع والخدمات كما سبق بيانه، نجد أن نحو 11.7 مليار د.ك، أو ما نسبته 73% من تقديرات المصروفات الإجمالية بعد استبعاد ما يوجه لسداد العجز الاكتواري للمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؛ هو فقط للرواتب والدعم. وهو مؤشر خطر، يهدد نتائج وجهود التنمية. وجاءت التقديرات على مستوى الأبواب على النحو التالي:

- الباب الأول- الرواتب والأجور:


بلغت التقديرات للرواتب والأجور نحو 3,700 مليار د.ك، بزيادة مقدارها (224) مليون د.ك عن اعتمادات السنة المالية السابقة، وبمعدل 6.4%. ويغطي هذا الباب الزيادة في تكلفة العلاوات الدورية والترقيات، والوظائف المنشأة بمرسوم، وتكلفة تعيين الكويتيين، والتكلفة التقديرية للزيادات والكوادر التي تم إقرارها من قبل مجلس الخدمة المدنية.

- الباب الثاني- المستلزمات السلعية والخدمات:

بلغت التقديرات نحو 2915 مليون د.ك بزيادة قدرها 560 مليوناً وبمعدل 23.8% عن اعتمادات السنة المالية السابقة. وترجع أسباب الزيادة إلى تغطية تكاليف الوقود المستخدم في المشاغل المركزية وتشغيل المحطات، حيث تشكل تكلفة الوقود المستخدم لتوليد الطاقة الكهربائية ما نسبته 88% من هذه الزيادة، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار النفط، ونمو معدلات الاستهلاك.

- الباب الثالث- وسائل النقل والمعدات والتجهيزات:

بلغت التقديرات نحو 225 مليون د.ك، بنقص قدره 119 مليوناً، وبمعدل 34.6% عن اعتمادات السنة المالية السابقة. وترجع أسباب انخفاض تقديرات هذا الباب إلى الانتهاء من سداد الدفعات الخاصة بشراء الطائرات الحكومية، والانتهاء من تغطية احتياجات وزارة التربية من مشاريع استراتيجية تطوير التعليم.

- الباب الرابع- المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة:
بلغت التقديرات نحو 2090 مليون د.ك، بزيادة قدرها 825 مليوناً، وبمعدل 65.2% عن اعتمادات السنة المالية السابقة.

ويوضح الجدول رقم (30) توزيع تقديرات الباب الرابع على أوجه الإنفاق المختلفة.

الجدول رقم (30)

توزيع تقديرات الباب الرابع على المشاريع الإنشائية والصيانة

والاستملاكات العامة للسنة المالية 2010/2011

                           (مليـــون د.ك)

	البيــــــــــان
	التكاليـف الكليـة
	الاعتمادات المصرفيــة 2010/2011
	الوزن النسبـي للاعتمادات المصرفية % للإجمــالي

	المشاريع الإنشائية الجديدة
	700
	83
	4%

	المشاريع الإنشائية المعتمدة
	11956
	1619
	77.5%

	الأعمال الإنشائية الصغيرة والصيانة
	-
	340
	16.2%

	الاستملاكات العامـة
	-
	1.7
	0.1%

	الاعتماد التكميلي
	1500
	46
	2.2%

	جملة الباب الرابع
	14156
	2090
	100%


المصدر-  بيان وزير المالية عن الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية ومشروع الميزانية للسنة المالية 2010 - 2011، وزارة المالية، الجدول رقم (7)، ص 75.


ومن أهم أسباب الزيادة في تقديرات الباب الرابع(10)، استحداث عدد 87 مشروعاً إنشائياً جديداً، وتنفيذ محطات للطاقة الكهربائية، وتنفيذ ميناء بوبيان البحري، وتوسعة وتطوير مطار الكويت الدولي.

- الباب الخامس- المصروفات المختلفة والمدفوعات التحويلية:
 
بلغت التقديرات نحو 7.380 مليار د.ك، بزيادة 2691 مليوناً، وبمعدل 57.4% عن اعتمادات السنة المالية السابقة, وتشكل مصروفات هذا الباب ما نسبته 45.2% من إجمالي المصروفات المعتمدة للسنة المالية 2010/2011. وترجع أهم أسباب الزيادة في تقديرات هذا الباب إلى: سداد الدفعة الأولى من القسط الثاني من العجز الاكتواري (1094.4 مليون د.ك)، وزيادة دعم المنتجات المكررة والغاز المسال المسوق محلياً والذي بلغت تكلفته(16) نحو 879 مليون د.ك. يضاف إلى ذلك زيادة المخصص لدعم العمالة الوطنية.

ح- الفائض/ العجز في الميزانيــة:


يقدر لميزانية السنة المالية 2010/2011، أن تسجل عجزاً بواقع 6.61 مليار د.ك قبل استقطاع 10% من إجمالي الإيرادات لصندوق الأجيال القادمة، ونحو 7.56 مليار بعد استقطاع نسبة 10%. وإن كنا نرجح من خلال متابعة تطور أسعار النفط الخام خلال أكثر من ثمانية شهور من بدء تنفيذ الميزانية؛ أن العجز المقدر فيها هو عجز حسابي، وليس عجزاً فعلياً، وذلك لأكثر من سبب؛ أولها- أن الحكومة قدرت معدل سعر برميل النفط الخام الكويتي المصدر بنحو 43 دولاراً، وهذا يقل كثيراً عن حقيقة أسعار النفط، سواء تلك السائدة منذ بداية 2010، أو المتوقعة خلال عام 2011، ومن المتوقع أن يدور سعر برميل النفط الخام خلال هذين العامين ما بين 80 و90 دولاراً وربما أكثر في 2011، خصوصاً مع استعادة مستويات النشاط الاقتصادي في معظم الاقتصادات المتقدمة والناشئة. وثانيها - أن الحكومة حددت مستوى إنتاج النفط الخام حسب حصتها في منظمة الأوبك عند 2.2 مليون برميل يومياً، وهذا المستوى يقل عن الكميات التي تنتجها الكويت في الوقت الحالي، والتي تتجاوز 2.3 مليون برميل يومياً، وكذلك عن الحصة المتوقعة للكويت في الأوبك في السنة القادمة 2011، حيث من المتوقع أن ترتفع هذه الكمية مع تعافي السوق، لاسيما وأن الطاقة الإنتاجية التي بلغتها الكويت والمقدرة بنحو 3.2 مليون برميل يومياً تسمح لها بذلك. وثالثها- الوفر المتوقع من  الباب الرابع (المشاريع الإنشائية والصيانة والاستملاكات العامة) لأن مخصصات هذا الباب على مدى 11 عاماً لم تكن تصرف بالكامل كما يوضح الجدول رقم (27)، وعلى ذلك، نتوقع وفراً في مصروفات هذا الباب بنحو 500 – 600 مليون د.ك، نتيجة قصور عملية تنفيذ المشروعات المدرجة فيه، والمقدر لها مخصصات بنحو 2090 مليوناً. وفي ضوء هذا كله، يتوقع لميزانية السنة المالية 2010/2011، أن تحقق فائضاً تتراوح قيمته ما بين 6 إلى 7 مليارات دينار كويتي.

خامساً- سياسات المالية العامة في خطة التنمية الرباعية(17) 2010/2011 - 2013/2014:

1- تحقيق الكفاءة في تخصيص الموارد لترشيد الإنفاق العام، وتجنب أوجه الهدر المختلفة، ودعم المساءلة والشفافية في تخصيص ومراقبة استخدام الإنفاق العام، وضبط معدلات نمو الإنفاق الجاري، وزيادة مستويات الإنفاق الاستثماري، بهدف تحقيق معدل النمو المستهدف 5.1% سنوياً، بالرغم من الظروف المتوارثة عن الأزمة المالية.

2- إحداث تغييرات ملموسة في معدلات نمو وهيكل الإيرادات العامة، وزيادة معدل النمو المتوقع للإيرادات غير النفطية، لتصل إلى حوالي 4200 مليون د.ك في نهاية فترة الخطة. ورفع نسبة مساهمة الإيرادات غير النفطية إلى الإجمالي العام للإيرادات، لتصل إلى حوالي 30% في السنة الأخيرة من الخطة مقارنة بنسبة الإيرادات غير النفطية إلى الإجمالي العام للإيرادات والبالغة 12% في سنة الأساس، وذلك من خلال تعزيز الإيرادات السيادية لدولة الكويت: بوضع نظام ضريبي، وتعديل قانون رقم 78 لسنة 1995 في شأن الرسوم والتكاليف المالية مقابل الانتفاع بالمرافق والخدمات العامة. واستكمال اتفاقيات منع الازدواج الضريبي مع الدول الشقيقة والصديقة.
3- تطوير رؤية رقابية أشمل وأوسع، تحقق الرقابة على كفاءة الإنفاق والحفاظ على الأموال العامة، وتنظيم وتوحيد الجوانب التشريعية للشراء الحكومي، وتوحيد ومركزية الجهة المختصة بمتابعة وإعداد التشريعات الخاصة بالشراء الحكومي بما يساهم في ترشيد الإنفاق الحكومي.
4- تطبيق موازنة البرامج والأداء في الجهات الحكومية المختلفة تدريجياً، وبما يتيح المفاضلة بين البرامج البديلة، واختيار أكثرها ملاءمة لتحقيق الأهداف التنموية.
وجاء ضمن الأهداف الكمية للخطة الرباعية خفض معدل النمو السنوي للإنفاق الحكومي من 12.7% خلال الفترة 2003/2004 – 2008/2009 إلى 5.7% خلال الفترة 2008/2009 – 2013/2014.
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القطاعات الاقتصادية
الفصل الأول

النفط والغاز الطبيعي

أولاً- احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي:

1- مفهوم الاحتياطيات النفطية:

عند التحدث عن الاحتياطي النفطي لأية دولة؛ يجب أن نميز بين العمر الافتراضي والعمر الاقتصادي لهذا الاحتياطي: فالأول يتم حسابه على أساس قسمة حجم الاحتياطي المؤكد والمثبت على حجم الإنتاج السنوي للدولة، وذلك لمعرفة عدد السنوات التي يمكن لهذا الاحتياطي أن يستمر خلالها. أما العمر الاقتصادي فيعني عدد السنوات التي سيستمر فيها إنتاج النفط من مكمن معين، في ضوء التقديرات المدروسة للزيادة المستقبلية في حجم الإنتاج، ولإمكانات ظهور بدائل تحد من الطلب على النفط، ما يؤدي إلى انخفاض في أسعاره، ومن ثم إلى انتهاء عمره الاقتصادي قبل عمره الافتراضي(1). فإذا أخذنا حالة دول الأوبك، على سبيل المثال، نجد أن احتياطها النفطي المعلن يصل إلى 76% من إجمالي الاحتياطي العالمي. والعمر الافتراضي المقدر لذلك الاحتياطي هو 42 عاماً فقط في ظل فرضية استمرار معدلات الإنتاج في دول المنظمة على مستوياتها الحالية، والمشكلة التي تواجه هذا التقدير لعمر الاحتياطي؛ تتعلق بفرض ثبات حجم الإنتاج الفعلي للدول الأعضاء في المنظمة عند مستواه الراهن، فهذا الإنتاج لابد أن يزيد في المستقبل، ومن ثم فإن العمر الاقتصادي لاحتياطيات دول الأوبك، هو أقل من 42 عاماً بكثير.

2- تقديرات مصادر غير كويتية لاحتياطيات النفط والغاز الطبيعي في الكويت:

يتفاوت حجم الاحتياطيات النفطية المؤكدة والمحتملة لدولة الكويت ما بين المصادر المحلية والمصادر الأجنبية. كما يتفاوت بين مصدر أجنبي وآخر، وذلك راجع لاختلاف آليات حساب الاحتياطي من جهة لأخرى، واختلاف تقنيات البحث المتبعة في هذا الشأن، ما يؤدي إلى عدم الدقة في حساب الاحتياطيات المؤكدة والمحتملة.

وأهم المصادر غير الكويتية هي إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (E.I.A) 

U.S Energy Information Administration التي قدّرت في تقريرها الصادر(2) في 14 يوليو 2010 حجم الاحتياطيات العالمية المثبتة للنفط عام 2008 بنحو 1332 بليون برميل، ولدول الأوبك بنحو 928، ودول الشرق الأوسط بنحو 748 بليون برميل، ولدولة الكويت بنحو 104 بليون برميل، منه 101.5 بليون برميل و2.5 بليون في المنطقة المحايدة. أي أن الكويت تملك - حسب تقديرات E.I.A - ما نسبته 7.8% من حجم الاحتياطي العالمي المثبت.

أما بالنسبة للغاز الطبيعي، فإن التقرير المشار إليه قدّر حجم احتياطيات الكويت المثبتة من الغاز الطبيعي بنحو 56 تريليون قدم مكعب عام 2008، وحجم الاحتياطيات العالمية المثبتة بنحو 6212 تريليون قدم مكعب، ولدول الشرق الأوسط 2549 تريليون قدم مكعب. وتحتل الكويت المرتبة 19 بالنسبة لحجم احتياطيها من الغاز الطبيعي على المستوى العالمي في عام 2008. واللافت أن E.I.A في تقريرها عن العام 2009، قد أبقت تقديراتها لحجم احتياطي الكويت المثبت من النفط على مستواه (أي 104 بليون برميل)، بينما رفعت تقديرها لحجم احتياطيات الكويت المثبتة من الغاز الطبيعي إلى 63 تريليون قدم مكعبة(3).

وقد اتفقت بريتش بتروليوم BP في عرضها الإحصائي السنوي للطاقة مع تقديرات E.I.A لحجم الاحتياطيات المثبتة للنفط الخام والغاز الطبيعي داخل الأراضي الكويتية للعام 2009 وهو 101.5 مليون برميل و63 تريليون قدم مكعب، أو ما نسبته 1% من الاحتياطي العالمي المثبت من الغاز الطبيعي والبالغ نحو 6621 تريليون قدم مكعب(4) (187.5 تريليون متر مكعب).

3-  تقديرات مصادر كويتية لاحتياطيات النفط والغاز الطبيعي في الكويت:

تكاد المصادر الكويتية التي لها إسهامات في تقدير حجم الاحتياطيات النفطية لدولة الكويت، أن تقسم إلى مجموعتين: المجموعة الأولى - وتمثل المصادر النفطية الرسمية التي تنفي - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - بعض تقارير المصادر الأجنبية. وهي في كل الأحوال، و"لأسباب تتعلق بالأمن القومي" (5) لا تعلن رقماً رسمياً لحجم احتياطيات الكويت من النفط والغاز الطبيعي.

ويندرج في إطار هذه المجموعة أدبيات شركة النفط الوطنية، ومنها آخر تقرير سنوي صدر عن الشركة للعام المالي 2009/2010، تؤكد فيه الشركة، أنها حريصة كل الحرص على المحافظة على احتياطيات النفط، وتعويض الكميات المنتجة، لتصل نسبة التعويض للسنوات الثلاث الأخيرة إلى 100% عن العام المالي 2009/2010 كما هو مخطط له(6).

وفي مطلع يوليو 2007، صدر كتاب عن شركة نفط الكويت، يتوقع أن يمتد عمر النفط الكويتي إلى 115 عاماً، بافتراض الاستمرار في استخدام التقنيات الحالية. وهذا التوقع مبني على حجم للاحتياطيات المثبتة لدولة الكويت وفق أرقام شركة BP لعام 2005 - والتي بقيت الشركة تعتمدها حتى العام 2009 - وهي 101.5 مليار برميل.

وتجدر الإشارة إلى أن الاحتياطيات النفطية المسجلة لحقل برقان، قبل ظهور الاكتشافات الجديدة، بلغت نحو 70 مليار برميل، جعلته ثاني أكبر حقل نفطي في العالم، بعد حقل "الفوار" في المملكة العربية السعودية، وهو الأكبر عالمياً باحتياطيات تبلغ 88 مليار برميل(7).

ومهما يكن من أمر، فإن بيانات الاحتياطي النفطي في كل دولة تخضع في أغلب الأحوال إلى المراجعة المستمرة، سواء هبوطاً أو ارتفاعاً. وإذا كانت دول قليلة تتمسك بسرية أرقام الاحتياطيات فإن أغلبية الدول المتقدمة تتبنى سياسات محافظة ومتحفظة بصدد الإفصاح عن احتياطياتها النفطية. فالحكومة البريطانية، على سبيل المثال، نشرت تقديرات احتياطياتها النفطية في بحر الشمال بنحو 5 مليارات برميل فقط، رغم أن تقديرات أخرى تشير إلى أن هذا الاحتياطي، قد يصل إلى ما يزيد على 30 مليار برميل(8). وعلى العكس من بريطانيا، فإن غالبية دول منظمة الأوبك، تتملكها رغبة ملحة في الإعلان عن أية زيادة متوقعة في احتياطياتها النفطية، لتعزيز موقعها التفاوضي حين تطرح المنظمة توزيع حصص الإنتاج بين الدول الأعضاء.

المجموعة الثانية - تشمل تقديرات واجتهادات صادرة عن بعض الخبراء المختصين بقضايا النفط. وقد تراوحت هذه التقديرات، خلال السنوات الأخيرة، وحسب معدلات الإنتاج الحالية، بين 82 مليار و24 مليار برميل.

ثانياً- الإنتاج، والأسعار، والعوائد:

1- الإنتـــاج:

تتولى شركة نفط الكويت، تحت مظلة مؤسسة البترول الكويتية، مهمات الاستكشاف والتنقيب، وإنتاج النفط والغاز في دولة الكويت، إضافة إلى تخزين النفط الخام، وإيداعه في الصهاريج المعدة للتصدير. وهي تدير إنتاج النفط والغاز في المنشآت التابعة لها في أكثر من 12 حقلاً نفطياً متطوراً في دولة الكويت.

أ- إنتاج النفط الخـام:

بلغ معدل الإنتاج من النفط الخام في نهاية السنة المالية 2009/2010، نحو2.328 
م ب ي، وذلك بالمقارنة بإنتاج نحو 2.418 م ب ي في نهاية السنة المالية السابقة، أي بانخفاض بلغ معدله (3.7%). بينما ارتفعت القدرة الإنتاجية المستمرة للنفط الخام من 2.490 م ب ي في نهاية السنة المالية 2008/2009، إلى 2.766 م ب ي في نهاية السنة المالية 2009/2010، بزيادة بلغ معدلها 11.1%، حيث وصلت القدرة الإنتاجية في جنوب وشرق الكويت إلى 1.7 م ب ي، بعد الانتهاء من مشروع تحديث المنشآت في 14 مركز تجميع، بالإضافة إلى تشغيل مركز التجميع رقم 24 بشمال الكويت قبل موعده، علماً بأن طاقته التشغيلية تبلغ 165 ألف م ب ي، ما يشكل خطوة كبيرة في تحقيق استراتيجية شمال الكويت المحددة بمليون برميل من النفط الخام يومياً(9).

وفي كل الأحوال، تحتل مسألة زيادة الإنتاج أهمية بالغة في استراتيجية شركة نفط الكويت، وصولاً إلى رفع الطاقة الإنتاجية إلى 3.5 م ب ي عام 2015، وإلى 4 م ب ي عام 2020، والحفاظ على المستوى ذاته حتى عام 2030.

وبيانات الجدول رقم (31) لا تختلف عن بيانات شركة نفط الكويت فيما يتعلق بتراجع إنتاج النفط في دولة الكويت عام 2009 مقارنة بالعام السابق بمعدل (11.3%)، ما أدى إلى تراجع مساهمة دولة الكويت في الإنتاج العالمي للنفط من 3.4% عام 2008، إلى 3.1% عام 2009.

وينبغي الإشارة هنا إلى الوضع الخاص بالشركة الكويتية لنفط الخليج، التي تمكنت من الوصول بمعدل إنتاج النفط الخام إلى نحو 272 ألف برميل يومياً حصة الكويت من إنتاج المنطقة المقسومة البرية والبحرية، ومعدل إنتاج الغاز المصاحب إلى نحو 93 مليون قدم مكعب يومياً حصة دولة الكويت من إنتاج المنطقة المقسومة البرية والبحرية. وتم أيضاً زيادة الطاقة التخزينية إلى 24.54 مليون برميل، عن طريق القيام بأعمال تحديث وتوسعة لمرافق الإنتاج في جنوب وشرق الكويت. ليصبح بالإمكان، بعد الانتهاء من مشروع تطوير وتوسعة مرافق التصدير، لأربع ناقلات نفط أن ترسو في آن واحد في ميناء الأحمدي، ما يسمح بزيادة القدرة التصديرية للكويت إلى ثلاثة ملايين برميل يومياً.

الجدول رقم (31)

تطور إنتاج دولة الكويت من النفط الخام

خلال الفترة (2000 – 2009)
	السنــــــة
	الإنتــــــــــــاج

	
	مليون برميل يومياً
	مليون برميل سنوياً
	مليون طن سنوياً

	2000
	2.206
	726
	109.1

	2001
	2.148
	711
	105.8

	2002
	1.995
	637
	98.2

	2003
	2.329
	769
	114.8

	2004
	2.475
	838
	122.3

	2005
	2.618
	939
	129.3

	2006
	2.690
	965
	132.7

	2007
	2.636
	940
	129.9

	2008
	2.782
	979
	137.2

	2009
	2.481
	غ.م
	121.3


المصدر- BP Statistical Review Of  World  Energy, June 2010, PP.8 - 9
لبيانات الإنتاج اليومي بالبراميل والسنوي بالأطنان 

والإدارة المركزية للإحصاء في دولة الكويت؛ المجموعة الإحصائية السنوية 2008، الجدول رقم 100، ص 161 لبيانات الإنتاج السنوي بالبراميل.

وعلى صعيد متصل، ارتفعت النسبة المتجهة من النفط الخام نحو التصدير(10) الخارجي إلى نحو 71% من إجمالي الإنتاج خلال عام 2008 مقارنة بنحو 68.1% خلال عام 2007. وفي مقابل ذلك، استقرت النسبة المتجهة من النفط الخام لأغراض التكرير في المصافي المحلية خلال عام 2008 عند مستواها المسجل في عام 2007.

ب- إنتاج الغاز الطبيعي:
بدأت الكويت تصدير النفط منذ عام 1950، ومنذ ذلك الحين، والجيولوجيون يواصلون البحث عن حقول غاز طبيعي منفصل يعرف باسم الغاز الخالص أو الحر* (غير المصاحب). وفي عام 1978، تم حفر سبع آبار في برقان والصابرية وأم قدير، ولم تسفر عن وجود غاز. وكان على الكويت أن تنتظر حتى العام 1996 لتدخل عصر الغاز، أعلن وزير النفط أن الكويت دخلت بعد أن اكتشفت شركة نفط الكويت احتياطيات تقدر بنحو 35 تريليون قدم مكعب من الغاز الحر، وبالتحديد في حقلي صابرية وأم نقا، حيث تدفق الغاز الحر من مجموعة من الآبار في الحقلين بمعدل إنتاج يومي يتراوح ما بين 16 إلى 27 مليون قدم مكعب، بالإضافة إلى كميات كبيرة من المكثفات بمعدل يومي ما بين 2200 إلى 4000 برميل، ما يعطي مؤشرات واضحة على وجود مخزون كبير من الغاز الحر في هذين الحقلين. وبالفعل، تم في نهاية عام 2009، اكتشاف حقل جديد للنفط الخفيف والغاز الحر في منطقة مُطرّبة شمال غرب الكويت، بطاقة إنتاجية تبلغ 80 ألف برميل من النفط الخفيف، و110 ملايين قدم مكعبة من الغاز الحر(11).


وكانت شركة نفط الكويت قد وضعت خطة لإنتاج الغاز الطبيعي الحر من ثلاث مراحل انتهت أولاها مع نهاية عام 2008 بالوصول إلى إنتاج حوالي 160 مليون قدم مكعب يومياً.


ويتوقع في المرحلة الثانية، التي ستبدأ في نهاية 2011، أن يرتفع إنتاج الغاز غير المصاحب إلى 600 مليون قدم مكعب يومياً، و200 ألف برميل يومياً من النفط الخفيف والمكثفات.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* الغاز الخالص أو الحر؛ يختلف عن الغاز المصاحب، لأن الأخير يتم إنتاجه من الآبار، لأنه مرتبط بالنفط. أما الغاز الحر فهو موجود في المكامن في باطن الأرض على هيئة غاز.

فيما المنتظر، أن يبلغ الإنتاج في المرحلة الثالثة، التي ستبدأ في نهاية 2015، نحو مليار قدم مكعب من الغاز يومياً، و350 ألف برميل من النفط الخفيف والمكثفات، إلى جانب 3 آلاف طن يومياً من الإيثان، و3 آلاف طن من البروبان والبوتان، و750 طناً من السولفور(12).   


وحسب بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية(13)، تراجعت كمية إنتاج دولة الكويت من الغاز الطبيعي من 449 بليون قدم مكعب، والمرتبة 35 عالمياً بين الدول المنتجة للغاز الطبيعي عام 2008، إلى 406 بليون قدم مكعب عام 2009، بانخفاض مقداره 43 بليوناً ومعدله 9.6%، بينما تراجعت كمية استهلاك دولة الكويت من الغاز الطبيعي من 449 بليون قدم مكعب، والمرتبة 41 عالمياً بين الدول المستهلكة للغاز الطبيعي عام 2008، إلى 437 بليون قدم مكعب عام 2009، بانخفاض مقداره 12 بليون ومعدله 2.7%.

ويتبين من الجدول رقم (32) تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في الكويت من 12.8 بليون متر مكعب عام 2008، إلى 12.5 بليون عام 2009، وبمعدل (1.7%)، وبالمثل تراجع إنتاج الغاز الطبيعي محسوباً بالطن نفط مكافئ من 11.5 مليون طن نفط مكافئ إلى 11.3 خلال العامين المذكورين.

الجدول رقم (32)

تطور إنتاج الغاز الطبيعي في دولة الكويت

خلال الفترة (2000 - 2009)
	السنــــــة
	الإنتــــــــاج

	
	بليــون 

قدم مكعب
	بليــون 

متر مكعب
	مليـــون 

طن نفط مكافئ

	2000
	381
	9.6
	8.6

	2001
	372
	10.5
	9.5

	2002
	334
	9.5
	8.5

	2003
	389
	11
	9.9

	2004
	419
	11.9
	10.7

	2005
	470
	12.2
	11

	2006
	483
	12.5
	11.3

	2007
	470
	12.1
	10.9

	2008
	490
	12.8
	11.5

	2009
	غ.م
	12.5
	11.3


المصدر - BP Statistical Review of world Energy, June 2010, pp. 24 - 25

     بيانات الإنتاج: بليون متر مكعب، ومليون طن نفط مكافئ.

    الإدارة المركزية للإحصاء؛ المجموعة الإحصائية السنوية 2008، الجدول رقم 100، ص 161.

    وبيانات الإنتاج: بليون قدم مكعب.


ومن ناحية أخرى، بدأت الكويت في السنوات الأخيرة مفاوضات مع الدول المجاورة (العراق، إيران، قطر) لاستيراد كميات من الغاز، حيث أن كمية المخزون من الغاز الطبيعي في الكويت غير محددة بدقة، مما يؤدي إلى عدم تحديد الاستخدامات التي سيستغل فيها، وبالتالي يكون استيراد الغاز أمر لابد منه، وذلك لاستعماله في محطات توليد الطاقة الكهربائية وتحلية المياه، بالإضافة إلى استخدامه في مصفاة التكرير الرابعة المزمع إنشاؤها، وفي الصناعات البتروكيماوية أيضاً. علماً بأن بديل الاستيراد في استراتيجية الكويت هو مؤقت ولفترة زمنية محدودة، حيث تعمل الكويت على زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي من خلال مسارات عديدة: إجراء بحوث واكتشافات عن حقول غاز جديدة، تقليص حجم احتراق الغاز المصاحب للنفط، توسيع عمليات التنقيب في حقل الروضتين وصولاً إلى طبقات جيولوجية أعمق من الطبقات النفطية.

2- الأســعار:
خلال عام 2008، بدأ سعر برميل النفط الكويتي بمستوى سعري جيد بلغ 86.3 دولاراً للبرميل. وفي 25/4/2008، اخترق حاجز المائة دولار لأول مرة، ووصل إلى 103.5 دولاراً للبرميل، وواصل صعوده على مدار الأشهر الثلاثة التالية، ليسجل مستويات قياسية لم يبلغها من قبل، وسجل 134 دولاراً في مطلع يوليو 2008. وبعدها بحوالي ثلاثة أشهر، عصفت الأزمة الاقتصادية العالمية بأسعار النفط الخام في السوق العالمية، وهبط سعر برميل النفط الكويتي مرة واحدة في 10 نوفمبر إلى 70.2 دولاراً، ثم هوى في 15 ديسمبر إلى 38.1 دولاراً، ولامس القطاع بانخفاض قياسي في 28/12/2008 حين سجل 31.3 دولاراً للبرميل. وبلغ متوسط السعر الفوري لسلة خامات الأوبك خلال عام 2008 نحو 94.4 دولاراً للبرميل، بينما بلغ متوسط إنتاج دولة الكويت حسب بيانات EIA نحو2.728 م ب ي.


وبدخول عام 2009، بدأت أسعار النفط تستعيد أنفاسها بالتدريج، وبلغ متوسط سعر برميل النفط الخام الكويتي نحو 50 دولاراً خلال النصف الأول من عام 2009، ولينتهي العام بمتوسط بلغ 61.1 دولاراً للبرميل، منخفضاً بمعدل 35.6% عن مستواه المسجل للعام السابق. وبلغ متوسط إنتاج دولة الكويت من النفط الخام خلال عام 2009 نحو 2.496 م ب ي حسب بيانات EIA.

ويتابع الجدول رقم (33) تطور أسعار النفط الخام (برنت) خلال العقدين الماضيين.

الجدول رقم (33)

تطور أسعار النفط الخام (برنت)

خلال الفترة (1990 - 2009)

 (دولار أمريكي للبرميل)

	السنة
	السعر
	السنة
	السعر

	1990
	23.73
	2000
	28.50

	1991
	20
	2001
	24.44

	1992
	19.32
	2002
	25.02

	1993
	16.97
	2003
	28.83

	1994
	15.82
	2004
	38.27

	1995
	17.02
	2005
	54.52

	1996
	20.67
	2006
	65.14

	1997
	19.09
	2007
	72.39

	1998
	12.72
	2008
	97.26

	1999
	17.97
	2009
	61.67


Source: BP Statistical Review of World Energy, June 2010, P. 16.
3- العوائــد:
      تشكل العوائد النفطية أهم مورد اقتصادي لدولة الكويت؛ فغالبية صادراتها تتكون من النفط الخام ومشتقاته المكررة، كما أن الإيرادات أو الريوع النفطية، تشكل أهم مورد لميزانية الدولة وبنسبة تزيد عن 90% من إجمالي إيرادات الميزانية في معظم السنوات الماضية. بالإضافة إلى ذلك، فإن قطاع النفط يشكل أكثر من نصف الناتج المحلي الإجمالي.


ويبين الجدول رقم (34) تطور العائدات النفطية لدولة الكويت خلال السنوات العشر الأخيرة، ويتضح منه أن أكبر قيمة لهذه العائدات تحققت في عام 2008، وقاربت 79 مليار دولار. علماً أن ارتفاع العوائد في هذا العام شمل كافة الدول الأعضاء في منظمة الأوبك، لتحقق مجتمعة رقماً قياسياً لعوائدها بلغ 966 مليار دولار مقارنة بنحو 576 مليار في عام 2009. ومن المتوقع، إذا حافظت أسعار النفط على مستواها المحقق خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2010، أن تصل عائدات دول الأوبك في هذا العام إلى نحو 767 مليار دولار.

واحتلت الكويت المركز الرابع من حيث عوائدها النفطية المحققة عام 2009 من بين 12 دولة عضو في الأوبك، وسبقتها السعودية في المركز الأول بنحو 154 مليار دولار، وإيران ثانية بنحو 55، والإمارات ثالثة بنحو 52، وتشاركت الكويت ونيجيريا المركز الرابع بعوائد بلغت 45 مليار دولار لكل منهما.

الجدول رقم (34)

تطور العائدات النفطية لدولة الكويت

خلال الفترة (2000 – 2009)
(مليارات الدولارات)

	الســـنة
	العوائد النفطيــة

	2000
	18.2

	2001
	14.4

	2002
	14.9

	2003
	19.3

	2004
	27.4

	2005
	41.3

	2006
	50.4

	2007
	55.3

	2008
	78.9

	2009
	45


Source: U.S. Energy Information Administration. OPEC 
Revenues Fact Sheet, OPEC Oil Export 

Revenues, Country Analysis Briefs, October  2010, OPEC Net Oil Export Revenues.

وشغلت الكويت المركز الثالث من حيث الحصة المتوقعة في عوائد النفط التراكمية خلال الفترة (2007 - 2020) وفقاً لتوقعات معهد ماكينزي الدولي(14). وبلغت النسبة المئوية لحصة الكويت 13% من إجمالي حصص دول مجلس التعاون الخليجي، وسبقتها السعودية في المركز الأول بنسبة 63%، والإمارات ثانية 14%، وقطر رابعة 9%، وعمان خامسة 2%، وحسب تقديرات معهد ماكينزي الدولي، ستقوم دول مجلس التعاون باستثمار ما يتراوح ما بين 30% و 60% من عوائدها النفطية خارج بلادها. وسيتحدد مقدار الأموال التي سيتم ضخها واستثمارها في الخارج بواسطة سعر النفط الخام، والمبالغ المتزايدة التي تقوم دول الخليج باستثمارها محلياً. 

الجدول رقم (35)

توقعات الإيرادات النفطية (2011 - 2021)

	السنــــة
	الإنتاج اليومي (مليون برميل)
	سعر البرميل 

(دولار أمريكي)
	الإيرادات النفطية المتوقعة (مليار دينار كويتي)

	2011/2012
	3
	65.67
	17.046

	2012/2013
	3
	67.57
	17.023

	2013/2014
	3
	68.86
	16.704

	2014/2015
	3.60
	71.93
	20.528

	2015/2016
	3.60
	78.21
	21.744

	2016/2017
	3.60
	84.86
	22.888

	2017/2018
	3.60
	95.23
	25.113

	2018/2019
	3.60
	104.56
	26.673

	2019/2020
	4
	112.66
	30.490

	2020/2021
	4
	119.36
	30.319


ملاحظات على الجدول؛ أسس الحساب: تكلفة الإنتاج الفعلية (2007) = 4 دولار أمريكي للبرميل الواحد، تزيد 20% سنوياً.

سعر الصرف 1 دولار أمريكي = 0.275 دينار/ دولار.

المصدر؛ "التوقعات المالية المستقبلية للسنوات المالية (2006/2007 – 2020/2021)، منشورة في الصحافة الكويتية بتاريخ 2 نوفمبر 2009.

ويعرض الجدول رقم (35) الإيرادات النفطية المتوقعة لدولة الكويت خلال السنوات المالية العشر القادمة. 
ثالثاً- تكرير النفط:


واصلت مصافي شركة البترول الوطنية الكويتية* الثلاث عملها بكفاءة عالية، وحافظت نتيجة لذلك على معدلات مرتفعة في تكرير النفط الخام، تجاوزت إجمالي النفط الخام
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تأسست شركة البترول الوطنية الكويتية في أكتوبر 1960 كشركة مساهمة كويتية، تملكها الحكومة والقطاع الخاص معاً. وفي عام 1968 قامت الشركة بتشغيل مصفاة الشعيبة التابعة لها. وفي مايو من العام ذاته تم تصدير الشحنة الأولى من البترول المكرر من مصفاة الشعيبة. وفي عام 1975 أصبحت الشركة حكومية مملوكة بالكامل للحكومة. وبعد إنشاء مؤسسة البترول الكويتية في عام 1980، أصبحت شركة البترول الوطنية الكويتية مملوكة بالكامل لمؤسسة البترول الكويتية، والتي هي بدورها مملوكة لدولة الكويت. وعندما تمت إعادة هيكلة قطاع النفط الكويتي، أصبحت الشركة مسؤولة عن التكرير والتسويق المحلي، وصارت تدير ثلاث مصاف للبترول: مصفاة ميناء الأحمدي، مصفاة ميناء عبدالله، مصفاة الشعيبة، بالإضافة إلى مصنع غاز البترول المسال في ميناء الأحمدي. وقامت الشركة بتحديث مصفاة ميناء الأحمدي عامي 1984 و1986، لترتفع طاقتها الإنتاجية إلى 410 آلاف برميل يومياً، وتم تحديث مصفاة ميناء عبدالله أيضاً عام 1989، لترتفع طاقتها الإنتاجية إلى 231 ألف برميل يومياً.

 المكرر في المصافي الثلاث في السنة المالية السابقة. فقد بلغ مجموع اللقيم إلى المصافي الثلاث في السنة المالية 2007/2008 نحو 328.2 مليون برميل، أي بمعدل يومي مقداره 896.7 ألف برميل، مقارنة بنحو 320.4 مليون برميل، أي بمعدل يومي مقداره 878 ألف برميل في السنة المالية السابقة. وتشير آخر البيانات المتاحة إلى أن كمية المنتجات المكررة خلال عام 2008 بكامله بلغت نحو 328 مليون برميل(10). ويعرض الجدول رقم (36) تطور معدلات التكرير في المصافي الثلاث**.

الجدول رقم (36)

تطور معدلات التكرير في المصافي الثلاث

خلال الفترة (2002/2003 – 2007/2008)

(ألف برميل يومياً)

	المصفاة
	2002/2003
	2003/2004
	2004/2005
	2005/2006
	2006/2007
	2007/2008

	الشعيبــة
	196
	188
	196
	199
	172
	198

	ميناء عبدالله
	267
	262
	269
	261
	253.5
	270

	ميناء الأحمدي
	362
	432
	416
	442
	452
	429

	الإجمالــي
	825
	882
	881
	902
	878
	897


المصدر؛ شركة البترول الوطنية الكويتية، التقرير السنوي 2007/2008، ص 17.

وآخر البيانات المتاحة عن معدل تكرير المصافي الثلاث لعام 2009، نشرته (BP) في تقريرها (يونيو 2010) كما يبين الجدول رقم (37)، مع الإشارة إلى أن الجدول المذكور ثبت معدل التكرير عند مستوى 931 ألف برميل يومياً خلال الفترة (2004 – 2009). ومن ناحية أخرى، تساهم دولة الكويت في تكرير 1% فقط من إجمالي حجم تكرير النفط في العالم والبالغ نحو 91 مليون برميل يومياً.
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** حتى مطلع نوفمبر 2010، كان آخر تقرير سنوي منشور على موقع الشركة على شبكة الانترنت، هو التقرير السنوي 2007/2008 ولم ينشر تقريرا 2008/2009، و2009/2010.

الجدول رقم (37)

تطور معدلات التكرير في المصافي الثلاث

خلال الفترة (2000 - 2009)

      (ألف برميل يومياً)

	الســـــنة
	معــدل التكريـــــر

	2000
	740

	2001
	759

	2002
	809

	2003
	909

	2004
	931

	2005
	931

	2006
	931

	2007
	931

	2008
	931

	2009
	931


المصدر؛ BP Statistical Review of World Energy, June 2010, P.18

وبلغ صافي الكميات المنتجة من المواد البترولية خلال السنة المالية 2007/2008 حوالي 44.2 مليون طن متري، مقابل حوالي 43.3 مليون طن متري في السنة المالية السابقة. ويبين الجدول رقم (38) الكميات المنتجة ونسبها من إجمالي المنتجات:

الجدول رقم (38)

الكميات المنتجة من المواد البترولية

خلال السنة المالية (2006/2007) والسنة المالية (2007/2008)

	المنتـــج
	الإنتاج السنوي للسنة المالية

2006/2007
	الإنتاج السنوي للسنة المالية

2007/2008

	
	ألف طن متري
	النسبة للإجمالي
	ألف طن متري
	النسبة للإجمالي

	نافثا، بنزين سيارات، ريفورمات
	9409
	20.7%
	8908
	20%

	كيروسين، وقود طائرات
	8364
	18.4%
	7912
	17.8%

	زيت الغاز، ديزل
	12852
	28.2%
	12009
	27%

	زيت الوقود، مخلفات
	10392
	22.8%
	11279
	25.2%

	منتجات أخرى*
	3230
	7.1%
	3158
	7.1%

	صافي إجمالي المنتجات
	44247
	97.2%
	43266
	97.2%

	المستهلك/ فاقد
	1294
	2.8%
	1249
	2.8%

	الإجمالــــــي
	45541
	100%
	44515
	100%


* تشمل: الغازات البترولية المسالة من المصافي، والكبريت، والفحم البترولي، والبيتومين، بالإضافة إلى غاز البروبلين.

المصدر؛ شركة البترول الوطنية الكويتية، التقرير السنوي، 2007/2008، ص 18.

    وعلى صعيد متصل، سجلت مبيعات الوقود في السوق المحلية ارتفاعاً بلغ حوالي 3.3% خلال السنة المالية 2007/2008، مقارنة بإجمالي مبيعات السنة المالية السابقة. والجدول رقم (39) يقدم مقارنة تبين تطور حجم المبيعات من المحروقات خلال الفترة (2003/2004 - 2007/2008).

   ومن ناحية أخرى، بلغ معدل اللقيم إلى مصنع إسالة الغاز في ميناء الأحمدي خلال السنة المالية 2007/2008 نحو 1107 مليون قدم مكعب يومياً مقابل 1026 مليون قدم مكعب يومياً خلال السنة المالية السابقة. ويعبر هذا المعدل عن الكميات الفعلية المتاحة من غازات الحقول والمصافي. ويوضح الجدول رقم (4) الكميات المنتجة في السنة المالية 2007/2008 بالمقارنة مع الكميات المنتجة في 2006/2007.

الجدول رقم (39)

تطور مبيعات التسويق المحلي

خلال الفترة (2003/2004 - 2007/2008)

      (مليون ليتر)

	المنـــــتج
	2003/2004
	2004/2005
	2005/2006
	2006/2007
	2007/2008

	بنزين محتوي على الرصاص (95 أوكتين)*
	14
	-
	-
	-
	-

	بنزين خصوصي (95 أوكتين)
	1484
	1639
	1790
	1950
	2077

	بنزين ممتاز
	1125
	1082
	1068
	1065
	1046

	بنزين خصوصي (98 أوكتين)**
	11
	17
	20
	23
	26

	إجمالي مبيعات بنزين السيارات
	2634
	2738
	2878
	3038
	3149

	كيروسين
	30
	34
	34
	37
	45

	زيت الغاز (للسوق المحلي)
	903
	956
	1048
	1119
	1137

	إجمالي مبيعات الوقود للسوق المحلي (1) 
	3567
	3728
	3960
	4194
	4331

	زيت الغاز لوزارة الكهرباء والماء.
	97
	85
	193
	810
	741

	زيت الوقود الثقيل لوزارة الكهرباء والماء
	6910
	7506
	7458
	7906
	7279

	إجمالي المبيعات لوزارة الكهرباء والماء(2)
	7007
	7591
	7651
	8716
	8020

	إجمالي مبيعات الوقود (1+2)
	10574
	11319
	11611
	12910
	12351

	بيتيومين (أطنان مترية)
	93733
	117662
	148598
	153898
	173171


* طرح المنتج في بداية شهر أكتوبر 1998 تلبية لاحتياجات السيارات القديمة، وذلك بعد التحول الكلي إلى البنزين الخالي من الرصاص. وقد توقفت الشركة عن إنتاجه في السنة المالية 2004/2005.

** طرح هذا المنتج خلال السنة المالية 2002/2003.

المصدر؛ شركة البترول الوطنية الكويتية، التقرير السنوي 2007/2008، ص 25.

ومن ناحية أخرى، تشير البيانات المتعلقة(16) بالتوزيع النسبي لإجمالي الكميات المنتجة من المنتجات النفطية المكررة، إلى ارتفاع النسبة المخصصة لأغراض الاستهلاك المحلي والمخزون، لتصل إلى نحو 33.4% خلال عام 2008 مقارنة بنحو 28.2% خلال عام 2007. وفي مقابل ذلك، انخفضت النسبة المخصصة لأغراض التصدير الخارجي من 71% عام 2007، إلى 69% عام 2008.

الجدول رقم (40)

معدلات إنتاج مصنع إسالة الغاز خلال السنتين الماليتين

(2006/2007) و (2007/2008)

                                                                 (ألف طن متري)

	المنتـــــج
	2007/2008
	النسبة المئوية للإجمالــي
	2006/2007
	النسبة المئوية للإجمالــي

	البروبان
	1790
	40
	1921
	43

	البيوتان
	1536
	35
	1515
	34

	البنزين الطبيعي
	1119
	25
	1044
	23

	إجمالي المنتجات السائلة
	4445
	100
	4480
	100


المصدر؛ شركة البترول الوطنية الكويتية، التقرير السنوي 2007/2008، ص21.

رابعاً- صناعات البتروكيماويات:


يحتل قطاع صناعات البتروكيماويات مكانة مميزة في الاقتصاد الكويتي؛ فهو يمنح دولة الكويت فرصة، ليس فقط لزيادة قيمة نشاطها النفطي إلى جانب مجالي الاستكشاف والإنتاج، بل إنه يمنح أيضاً فرصة للقطاع الخاص، لكي يعزز تواجده في مجال تتمتع فيه غالبية دول مجلس التعاون بمزايا تنافسية قوية. ناهيك عن دور الصناعات البتروكيماوية في امتلاك الكويت للتكنولوجيا الصناعية المتطورة، وفي اكتساب العمالة الوطنية لخبرات صناعية. وتمثل المنتجات البتروكيماوية المصدرة حوالي 80% من صادرات الكويت غير النفطية، كما ساهمت الصناعات البتروكيماوية بنحو 12% في ناتج القطاع الصناعي(17) عام 2009، مقابل 2% عام 2001.


ومنذ ستينات القرن الماضي، تضطلع شركة صناعة الكيماويات البترولية (البتروكيماويات)* بإدارة كافة مصانع البتروكيماويات في دولة الكويت. وخلال عام 2009، تم استكمال العمل في المشاريع الكبرى لشركة صناعة الكيماويات البترولية، وهي: العطريات، والأوليفينات، والستايرين. حيث دخلت مصانعها حيز الإنتاج اعتباراً من هذا العام. 
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* تأسست شركة صناعة الكيماويات البترولية في عام 1963، وتتولى إدارة ثلاثة مصانع لإدارة الأمونيا السائلة، وثلاثة مصانع لإنتاج سماد اليوريا، ومصنعاً للبولي بروبيلين. 

أما شركة ايكويت للبتروكيماويات، فقد تم تأسيسها من قبل شركة صناعة الكيماويات البترولية، وشركة يونيون كاربايد، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية، وشركة بوبيان للبتروكيماويات. وعلى الصعيد الدولي، تملك شركة صناعة الكيماويات البترولية نسبة 49.9% من أسهم شركة ايكويت للتسويق في البحرين. كما أنجزت الشركة استثمارات مشتركة بنسبة 50% مع شركة داوكيميكال في شركتي إم أي جلوبال ايكويبوليمرز، وتملك الشركة حصصاً استثمارية أخرى في شركة الخليج لصناعة البتروكيماويات في البحرين بنسبة 33.3%.
ويمكن متابعة تطور إنتاج هذه المصانع، والأنشطة الأخرى لشركة الكيماويات البترولية، من خلال عرض المحاور الخمسة الرئيسية التالية لنشاط الشركة:

1- المشاركات المحلية. 

2- المشاركات الإقليمية.
3- المشاركات العالمية. 
4- مصانع ومنتجات الشركة داخل الكويت.
5- المشاريع المستقبلية الرئيسية.
1- المشاركات المحلية:
بلغ إنتاج شركة ايكويت للبتروكيماويات* نحو 800 ألف طن سنوياً من الايثلين، الذي يستخدم في إنتاج أكثر من مليون طن من البولي ايثلين والايثلين جلايكول في نهاية العام المالي 2009/2010.

وتم تشغيل وحدات الإنتاج للشركة الكويتية للأوليفينات*** (TKOC)، والتي تشتمل على وحدات تنتج سنوياً نحو 850 ألف طن من الايثلين، ونحو 1600 ألف طن من الايثلين جلايكول، وثلاثمائة ألف طن من البولي ايثلين وتستخدم منتجات هذا المجمع في إنتاج البوليستر في صناعة النسيج ومواد التعبئة.

وفي ضوء استراتيجية الشركة للتوسع في مجال البتروكيماويات، تم البدء بالدراسة الأولية لإنشاء مجمع الأوليفينات الثالث في الكويت بتكلفة تقدر بحوالي 5 مليارات دولار. وسيعمل المجمع على الوقود المختلط. وستبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية للمجمع الجديد نحو 1.4 مليون طن من الايثلين، مع إضافة إمكانية إنتاج جلايكول الايثلين والبولي ايثلين، والبولي بروبيلين. ومن المتوقع أن يبدأ المجمع في الإنتاج(18) في عام 2016.

وتمتلك الشركة الكويتية للعطريات*** الشركة الكويتية لإنتاج البرازيلين (KPPC)، والتي ستقوم بإنتاج كل من البرازيلين بطاقة 829 ألف طن سنوياً، والبنزين 393 ألف طن سنوياً. وتم تشغيل مصنع العطريات في ديسمبر 2009، وبلغت تكلفة إنشائه نحو2.1 مليار دولار. وتستخدم منتجاته لتصنيع البوليستر لصناعة النسيج، ومواد التعبئة.

2- المشاركات الإقليمية:
في عام 2009 بلغ إنتاج شركة الخليج لصناعة الكيماويات البترولية* نحو 1.529 مليون طن متري من الأمونيا واليوريا والميثانول. وبلغت الكميات المصدرة من هذه المنتجات نحو 1.226 مليون طن متري. 

3- المشاركات العالمية:

أ-   شركة (PIC - كندا)، وهي مملوكة ملكية كاملة لشركة صناعات الكيماويات البترولية لإدارة استثماراتها التابعة في شركة ME Global Company .

ب- شركة ME Global، ومقرها الرئيسي في كندا، وتمتلكها شركة صناعة الكيماويات البترولية مناصفة مع شركة داو كيميكال. وتمتلك ME Global مصانع في كندا لإنتاج أحادي الايثلين جلايكول (MEG)، وثنائي الايثلين جلايكول (DEG)، حيث تحتل مركز الريادة في تصنيعهما. وتم العمل مؤخراً على زيادة القدرة الإنتاجية لمرافق الشركة كجزء من خطة النمو المستمر في إنتاج الايثلين جلايكول. وبدأت الشركة أيضاً تسويق منتج الايثلين جلايكول والبالغ 600 ألف طن سنوياً من الشركة الكويتية للأوليفينات، بما من شأنه تعزيز موقع الريادة في أسواق الايثلين جلايكول العالمية. 
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*  تمتلك شركة صناعة الكيماويات البترولية ما نسبته 42.5% من شركة ايكويت للبتروكيماويات، فيما تتوزع باقي الحصص النسبية على النحو التالي: شركة داو كيميكال 42.5%، شركة بوبيان للبتروكيماويات 9%، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية 6%، وبدأت الشركة الإنتاج في عام 1997.

*** تمتلك شركة صناعة الكيماويات البترولية ما نسبته 42.5% من الشركة الكويتية للأوليفينات، فيما تتوزع باقي الحصص النسبية على النحو التالي: شركة داوكيميكال 42.5%، شركة بوبيان للبتروكيماويات 9%، وشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية 6%.

**** تمتلك كل من شركة صناعة الكيماويات البترولية وشركة البترول الوطنية الكويتية نسبة 40% من الشركة الكويتية للعطريات، ويمتلك القطاع الخاص الكويتي ممثلاً بشركة القرين لصناعة الكيماويات البترولية نسبة 20% الباقية.
*الشركة الكويتية للستايرين ملكية مشتركة بين الشركة الكويتية للعطريات (قطاع عام) بنسبة 57.5%، وشركة داو كيميكال (قطاع خاص) بنسبة 42.5%.

** في عام 1979، تأسست شركة الخليج لصناعة الكيماويات البترولية، وهي مشاركة بالتساوي بين الشركة البحرينية القابضة للنفط والغاز من مملكة البحرين، وشركة سابك السعودية، وشركة صناعة الكيماويات البترولية الكويتية.

ح- شركة ME Global BV

مقرها الرئيسي في دبي، وهي شركة لتسويق مادة الايثلين جلايكول، بالإضافة إلى ما تنتجه مصانع ME Global. وتمتلك شركة صناعات الكيماويات البترولية ما نسبته 50% من شركة ME Global BV، وقد بلغ حجم مبيعاتها في عام 2009 نحو 3 مليون طن متري.   
د- شركة Equipolymers

مقرها الرئيسي في سويسرا، وتمتلك شركة صناعة الكيماويات البترولية بالتساوي مع شركة داو كيميكال وتعمل هذه الشركة في صناعة PET/ PTA، وتسويق مادة .PET وتشمل مرافق الإنتاج فيها على وحدات PTA، و PET في إيطاليا، ووحدتين في ألمانيا. ويعتبر حمض ثلاثي الفثاليك النقي مادة خام رئيسية لإنتاج PET، وهو يستخدم في صناعة حاويات المشروبات الغازية، والأطعمة، وحاويات السوائل الأخرى. وتبلغ الطاقة الإنتاجية لمصنع PET نحو 480 ألف طن متري، بينما بلغ إنتاجه الفعلي في عام 2009 نحو 379 ألف طن متري، وبلغت كميات التصدير منه نحو 374 ألف طن متري.

4- مصانع ومنتجات شركة صناعة الكيماويات البترولية داخل الكويت:

أ- مصانع الأسمدة:

تمتلك شركة صناعة الكيماويات البترولية مصنعي إنتاج مادة الأمونيا واليوريا. وبلغ إنتاج مصانع الأمونيا حوالي 462 ألف طن متري، بينما بلغ إنتاج مصانع اليوريا حوالي 729 ألف طن متري. وبلغت كميات التصدير من منتج الأمونيا نحو 49 ألف طن متري، ومن منتج اليوريا نحو 730 ألف طن متري.

ب- مصنع البولي بروبيلين:


تمتلك شركة صناعة الكيماويات البترولية مصنع البولي بروبيلين بطاقة إنتاجية تبلغ 150 ألف طن متري سنوياً. وتقوم شركة ايكويت للبتروكيماويات بتشغيل وصيانة هذا المصنع وفق عقود تشغيلية مع الشركة. وقد بلغ إنتاج ومبيعات مصنع البولي بروبيلين نحو 155 ألف طن متري خلال عام 2009.

5- المشاريع المستقبلية الرئيسية:

أ- مشروع الصين:


تعمل شركة صناعة الكيماويات البترولية جنباً إلى جنب مع شركة البترول الكويتية العالمية، لإنشاء مصفاة لتكرير النفط بالتكامل مع مجمع لإنتاج البتروكيماويات، بكلفة تقدر بنحو 8.7 مليارات دولار. وذلك بمشاركة موزعة على النحو التالي: مؤسسة البترول الكويتية وشركاؤها بنسبة 50%، وشركة سنوبيك الصينية بنسبة 50%. وجاري العمل على استكمال متطلبات الموافقات الرسمية للمشروع والتراخيص اللازمة له، حيث أصدرت وكالة البيئة الصينية موافقتها على إنشاء المجمع في مطلع سبتمبر 2010، كما قامت وزارة الموارد الطبيعية بتخصيص أرض للمشروع.


ويتوقع الانتهاء من المشروع في عام 2015، وستبلغ طاقته الإنتاجية السنوية مليون طن من الايثلين والمنتجات المرتبطة به، بالإضافة إلى طاقة تكرير بواقع 15 مليون طن سنوياً.

ب- مشروع فيتنام:

في إطار السعي لتدعيم التكامل بين عمليات التكرير وعمليات الصناعة البتروكيماوية، جرى التنسيق مع شركة البترول الكويتية العالمية KPI لإنشاء مجمع بتروكيماويات متكامل مع مصفاة بمستوى عالمي في فيتنام. ويهدف المشروع إلى استيعاب 200 ألف برميل يومياً، ويتخذ المشروع صيغة مشروع مشترك، تشترك في ملكيته أربع شركات وفق النسب التالية:

شركة البترول الكويتية العالمية 

35.1%.

شركة ايدميتسوكوسان


35.1% (يابانية).

شركة ميتسوي للكيماويات

4.7%  (يابانية).

شركة بيترو فيتنام


25.1%.


ووفقاً للخطة الزمنية للمشروع؛ من المتوقع أن يتخذ القرار النهائي لبدء التنفيذ في الربع الأول من 2011، والتشغيل الفعلي في 2014.

خامساً- ناقــلات النفـط*:


وفقاً لآخر البيانات المتاحة (19)؛ نقلت شركة ناقلات النفط الكويتية أكثر من 20 مليون طن متري من النفط الخام والمنتجات البترولية والغاز المسال، أي ما يعادل 47% من مجمل صادرات مؤسسة البترول الكويتية عن طريق C&F وذلك في نهاية العام المالي 2008/2009.
وتمتلك شركة ناقلات النفط الكويتية حالياً 21 ناقلة متعددة الأحجام والأغراض، تتضمن 5 ناقلات نفط خام عملاقة، و12 ناقلة منتجات بترولية، و4 ناقلات غاز بترول مسال.

وخلال خطة التنمية الرباعية، سيتم استلام 4 ناقلات نفط خام، وناقلتي منتجات بترولية، و9 ناقلات أخرى في موعد غايته 2013/2014. ليصل بذلك إجمالي عدد الناقلات المزمع بناؤها خلال الخطة الرباعية نحو 15 ناقلة، تقدر قيمتها بنحو 1.3 مليار دولار(20).

الغاز المُســال:


تتولى شركة ناقلات النفط الكويتية تشغيل عمليات مصنع الغاز المسال، وهو المختص بتعبئة وتوزيع اسطوانات الغاز المسال الذي يستخدم لخدمة أغراض الصناعة المحلية والاستهلاك المنزلي.


وفي نهاية العام المالي 2008/2009، تم توزيع ما يقارب 11.5 مليون اسطوانة غاز حجم 12 كجم، وفي نهاية العام(21) المالي 2009/2010، تم الانتهاء من مشروع إنشاء 6 خزانات للغاز المسال تحت الأرض بسعة 2,350 متراً مكعباً لكل خزان. هذا بالإضافة إلى أنه تم إدخال أحد عشرة مضخة غاز في الخدمة ضمن مشروع الخزانات المغطاة، وبنظام تحكم عن بعد، وربط تشغيل المضخات بأجهزة السلامة. وفي إطار السعي للوصول بالطاقة الإنتاجية للغاز المسال إلى 14 مليون اسطوانة سنوياً، قررت الشركة بناء مصنع غاز مسال جديد في منطقة أم العيش، إضافة للمصنع الحالي، لتغطية الطلب المتزايد لاسطوانات الغاز، وتقديم الدعم في حال

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*  تأسست شركة ناقلات النفط الكويتية عام 1957، وهي تتولى إدارة الناقلات التي تتولى نقل النفط الخام والمنتجات البترولية المكررة والغازات المسالة. وتتولى الشركة أيضاً تشغيل عمليات مصنع الغاز المسال؛ وهو المختص بتعبئة وتوزيع اسطوانات الغاز المسال الذي يستخدم لأغراض الصناعة المحلية والاستهلاك المنزلي. ومن خلال فرع الوكالة البحرية، تكون شركة ناقلات النفط الكويتية الوكيل الوحيد لجميع الناقلات الزائرة للموانئ البحرية الكويتية، في تقديم الخدمات الصحية والصيانة وتوفير قطع الغيار..

 توقف المصنع الحالي لأي سبب من الأسباب. ويتوقع الانتهاء من المشروع في العام المالي 2011/2012 وتم تركيب وتشغيل مركز رابع لتعبئة اسطوانات الغاز المسال حجم 12 كجم بقدرة إنتاجية 1600 اسطوانة/ ساعة، حيث سيزيد قدرة فرع تعبئة الغاز المسال الإنتاجية بنسبة 40%.

سادساً- سياسات تطوير القطاع النفطي في خطة التنمية الرباعية(22):

1- استمرار الدور الأساسي للدولة في عمليات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، مع مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة اللاحقة، أي أن تتم مشاركته في كافة الأنشطة اللاحقة – كالنقل والصناعات البترولية وغيرها من الأنشطة – لتحسين جودة الخدمات المقدمة مع تقليل تكاليف الإنتاج وبكفاءة أعلى.

2- تنمية احتياطيات النفط الخام والغاز الطبيعي، من خلال تحسين عمليات الاستكشاف باستخدام الطرق الحديثة والمتقدمة في هذا المجال، مع تحسين الطرق المستخدمة في استخراج النفط الخام من المكامن النفطية الحالية والمستقبلية. وتستهدف هذه السياسة نمو القطاع النفطي بمعدل يقدر بنحو 1.7% (النفط الخام)، ونمو قطاع المنتجات البترولية والتكرير بنحو 7.3% سنوياً كمتوسط خلال فترة الخطة 2010/2011 – 2013/2014.
3- زيادة معدلات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، من خلال العمل على زيادة الطاقة الإنتاجية للنفط الخام، لتصل إلى معدل إنتاج يبلغ 3.1 مليون برميل يومياً في عام 2012/2013، بالإضافة إلى الاستغلال الكامل للغازات الناتجة عن عمليات الاستكشاف والإنتاج، والوصول إلى نسبة حرق لا تزيد عن 1% فقط في نهاية الخطة.
4- التوسع في الطاقة التكريرية للنفط الخام محلياً لتصل إلى 1.4 مليون برميل يومياً بحلول العام 2013/2014، مع تشغيل المصافي المحلية بأقصى كفاءة ممكنة، وبما يتفق مع التغيرات التي تطرأ على الأسواق النفطية العالمية، وبما يحقق أعلى قيمة مضافة، بالإضافة إلى إنشاء 6 مصانع جديدة للبتروكيماويات في دولة الكويت.
5- تحديث الأسطول البحري لتحسين القدرة التنافسية للقطاع النفطي في الأسواق العالمية. وتبني مشاريع استثمارية في الخارج ترتبط بعمليات تكرير وتسويق النفط، وتعمل كمحاور ارتكاز لتعزيز الوضع التنافسي للقطاع النفطي في الأسواق العالمية.
سابعاً- أنماط الخصخصة في القطاع النفطي:


انطلاقاً من السياسة الأولى المدرجة ضمن سياسات تطوير القطاع النفطي في خطة التنمية الرباعية، وضعت مؤسسة البترول الكويتية رؤيتها لإشراك القطاع الخاص في مختلف عمليات القطاع النفطي باستثناء عمليات إنتاج النفط الخام والغاز الطبيعي، وأن يفسح المجال أمام القطاع الخاص للمشاركة في الأنشطة اللاحقة لعمليات الإنتاج وفقاً للمحاور الرئيسية التالية:

1- الأنشطة المرشحة للتخصيص، وبانتظار صدور قانون لتنظيمها من مجلس الأمة، هي:

1- خصخصة نشاط الوكالة البحرية.

2- خصخصة مصنع تعبئة أسطوانات الغاز.

ح- خصخصة نشاط الأسمدة.

د- خصخصة محطات الوقود (الشركة الثالثة).
2- إشراك القطاع الخاص في أنشطة مؤسسة البترول الكويتية:

1- تشجيع القطاع الخاص لإقامة صناعات بتروكيماوية لاحقة من مخرجات عمليات مؤسسة البترول الكويتية.

2-  زيادة الاعتماد على القطاع الخاص في أعمال المقاولات والهندسة والخدمات المساندة.
ح- نشاط الاستكشافات البترولية الخارجية (الدخول في تحالف أو شراكة مع مشغل عالمي).

     د- إشراك القطاع الخاص في مشروع الأوليفينات الثالث.

     هـ- إعادة تطوير مدينة الأحمدي وفق نظام الـ B.O.T.

     و- نشاط عمليات الأسطول البحري (الدخول في تحالف أو شراكة مع مشغل عالمي).

     ز- دراسة بعض الأنشطة الأخرى الممكن إسنادها إلى القطاع الخاص؛ مثل: مصنع البولي بروبيلين، ومشروع المصفاة الجديدة، وخدمات مستشفى الأحمدي، وحصة مؤسسة بترول الكويت البالغة 49% بالشركة الكويتية للحفريات.


وقد قامت مؤسسة البترول الكويتية، من خلال جهاز التخصيص لديها والمسؤول عن تنفيذ برنامج إشراك القطاع الخاص، بإنجاز العديد من الاستعدادات والتحضيرات تمهيداً لإنجاح البرنامج، انصب معظمها على حماية العمالة الكويتية، وبناء الأنظمة الكفيلة برقابة وتنظيم الأنشطة بعد إشراك القطاع الخاص فيها، لضمان أن تبلغ مشاركة القطاع الخاص أهدافها المرجوة، مع تحقيق الصالح العام للعمالة الوطنية والمجتمع ككل. 
الهوامش
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الفصل الثاني

قطاع الصناعة التحويلية  
أولاً- تطور المساهمة النسبية لقطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي:

ثمة إجماع في الرأي، على أن التصنيع خيار أساسي في معالجة أخطر نقاط الخلل في الاقتصاد الكويتي، والمتمثلة في ضيق القاعدة الإنتاجية والاعتماد شبه الكامل على مصدر وحيد للدخل. وبالتالي، لابد من توفير المناخ المناسب لتوجيه الاستثمار نحو الصناعة التحويلية، بغية زيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي إلى أعلى حد ممكن.


ويخلص الدارس لبيانات الجدول رقم (41)، إلى أنه خلال العقد الأول من الألفية الثالثة، لم يتجاوز متوسط مساهمة الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي نسبة 6%. وقد تفاوتت هذه المساهمة بين 4.4% كحد أدنى في عام 2008، ونحو 8.3% كحد أقصى في عام 2004.  ما يشير إلى أن التنمية الصناعية التي تحققت في دولة الكويت خلال العقود الأربعة الماضية، لم تكن كافية للتخفيف من درجة الاعتماد على النفط والإيرادات النفطية في تكوين الناتج المحلي الإجمالي وفي تنويع الإيرادات الحكومية، حيث شكلت الإيرادات النفطية ما نسبته 91.1% كمتوسط لسنوات العقد الأول من الألفية الثالثة، كما هو مبين سابقاً في الجدول رقم (23).

وبالمقارنة مع بيانات الجدول رقم (42)، نخلص إلى أن تطور معدلات النمو الإسمية لقطاع الصناعة التحويلية، كانت بصورة عامة متفقة مع الاتجاه العام لتطور المساهمة النسبية لقطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي.

الجدول رقم (41)

تطور المساهمة النسبية لقطاع الصناعة التحويلية

(شاملة المنتجات البترولية المكررة) في الناتج المحلي الإجمالي

(بالأسعار الجارية) للفترة (2000 – 2009)

(القيمة بملايين الدنانير الكويتية)
	الســـــنة
	(1) الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية 
	(2) مساهمة الصناعة التحويلية

في (1)
	المساهمة النسبية

          2  

          1

	2000
	11357
	801
	7.1

	2001
	10446
	679
	6.5

	2002
	10691
	744
	7

	2003
	12441
	897
	7.2

	2004
	17517
	1456
	8.3

	2005
	23593
	1713
	7.3

	2006
	29470
	1614
	5.5

	2007
	32581
	1803
	5.5

	2008
	39991
	1756
	4.4

	2009
	31500
	1682
	5.3

	المتوسط الحسابي للفترة

(2000 - 2009)
	21959
	1315
	6


المصدر: الإدارة المركزية للإحصاء؛ التقديرات المعدلة والأولية للحسابات القومية (بالأسعار الجارية)، سنوات مختلفة. (mop web 4. Mop.gov)

الجدول رقم (42)

تطور معدلات النمو السنوي الحقيقي، والاسمي، لقطاع الصناعات التحويلية

خلال الفترة (2001 – 2009)

(نسب مئوية)

	السنــــة
	معدلات النمو السنوي الاسمــي
	معدلات النمو السنوي الحقيقي (2000 = 100)

	2001
	- 16.8
	- 6

	2002
	9.6
	27.3

	2003
	20.6
	17.5

	2004*
	62.3
	11.2

	2005
	17.6
	5.1

	2006
	15.2
	3.4

	2007
	8.9
	2.3

	2008
	- 2.6
	غ.م

	2009
	- 4.2
	غ.م

	متوسط معدلات النمو السنوي الحقيقي للفترة (2001 – 2007)
	
	8.7

	متوسط معدلات النمو الاسمي للفترة (2001 – 2009)
	12.3
	


· ارتفاع معدل النمو السنوي الاسمي إلى 62.3%، يعكس ارتفاع قيمة الناتج الإجمالي لقطاع الصناعة التحويلية من 897 مليون د.ك عام 2003، إلى 1456 مليون د.ك عام 2004.

المصدر: الإدارة المركزية للإحصاء؛ التقديرات المعدلة والأولية للحسابات القومية (بالأسعار الجارية)، سنوات مختلفة.

والتقديرات المعدلة والأولية للحسابات القومية (بالأسعار المثبتة)، للفترة (2000 – 2007) (mop web 4. Mop.gov)

      وباستبعاد المنتجات البترولية المكررة من الناتج الإجمالي لقطاع الصناعة التحويلية، تتراجع المساهمة النسبية لقطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 2.8% كمتوسط للفترة (2000 - 2009)، وتتحقق أكبر مساهمة لها في عام 2004، حين بلغت 3.8%. كما يبين الجدول رقم (43).


   أما إذا استبعدنا تأثير العامل النفطي من الجانبين (الناتج المحلي الإجمالي، والناتج الإجمالي لقطاع الصناعة التحويلية)، فإن المساهمة النسبية لقطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي ترتفع إلى نحو 5.3% كمتوسط للفترة (2000 - 2009)، وهي تفوق بحوالي الضعف متوسط المساهمة النسبية لقطاع الصناعة التحويلية عدا المنتجات البترولية المكررة في الناتج المحلي الإجمالي.


ومن المؤشرات الإيجابية لتطور قطاع الصناعة التحويلية غير النفطية – باستبعاد المنتجات البترولية المكررة – ارتفاع نسبة نمو هذا القطاع خلال الفترة (2000- 2009) إلى نحو 211.7% مقابل ارتفاع نسبة نمو قطاع الصناعة التحويلية- شاملاً المنتجات البترولية المكررة – بنحو 110 فقط. ما يشير إلى تطور ملموس لفروع قطاع الصناعة التحويلية غير النفطية خلال الفترة المشار إليها، كما يتضح من الجدول رقم (43).

الجدول رقم (43)

تطور المساهمة النسبية لقطاع الصناعة التحويلية - عدا التكرير -
في الناتج المحلي الإجمالي، والناتج المحلي الإجمالي غير النفطي،
(بالأسعار الجارية، للفترة 2000 – 2009)
(القيمة بملايين الدنانير الكويتية)
	الســنة
	الناتج المحلي الإجمالي (1)
	الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي (2)
	إجمالي القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية - عدا التكرير - (3)
	المساهمة النسبية

3 

      1
	المساهمة النسبية

3
    2

	2000
	11357
	6211
	299
	2.6
	4.8

	2001
	10446
	6265
	305
	2.9
	4.9

	2002
	10691
	6679
	313
	2.9
	4.7

	2003
	12441
	7104
	324
	2.6
	4.6

	2004
	17517
	10257
	660
	3.8
	6.4

	2005
	23593
	12239
	743
	3.1
	6.1

	2006
	29470
	14145
	785
	2.7
	5.5

	2007
	32581
	17014
	896
	2.8
	5.3

	2008
	39991
	17950
	918
	2.3
	5.1

	2009
	31500
	18539
	932
	3
	5

	المتوسط الحسابي للفترة

(2000 – 2009)
	21959
	11640
	618
	2.8
	5.3


المصدر: الإدارة المركزية للإحصاء؛ التقديرات المعدلة والأولية للحسابات القومية (بالأسعار الجارية)، سنوات مختلفة. (mop web 4. Mop.gov)
ثانياً- تطور الهيكل النسبي لفروع قطاع الصناعات التحويلية:

  يبين الجدول رقم (44) ارتفاع قيمة الناتج الإجمالي لقطاع الصناعات التحويلية - خلال الفترة 2004 - 2009 - بنحو 225.8 مليون د.ك وبنسبة 15.5% وبمتوسط معدل نمو سنوي بلغ 3.1%. وهذه الزيادة جاءت كحصيلة للزيادة في الناتج الإجمالي لـ 18 فرعاً من فروع قطاع الصناعة التحويلية والبالغة نحو 273.4 مليون د.ك، كان أكبرها الزيادة في ناتج صناعة المواد الكيماوية 94.2 مليون د.ك، وناتج صناعة الآلات والأجهزة الكهربائية 26.9 مليون د.ك، وللنقص في الناتج الإجمالي لفرعين، هما: صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنحو 45.3 مليون د.ك، وصناعة الفلزات الأساسية بنحو 2.3 مليون د.ك.

الجدول رقم (44)   
تطور الهيكل النسبي لفروع قطاع الصناعات التحويلية

خلال الفترة (2004 - 2009)
(القيمة مقربة إلى أقرب مليون د.ك)

	فروع قطاع الصناعات التحويلية
	2004
	2009

	
	القيمة
	% للإجمالي
	القيمة
	% للإجمالي

	المنتجات الغذائية والمشروبات
	81
	5.6
	88
	5.2

	المنسوجات
	6
	0.4
	9
	0.6

	الملابس وتهيئة وصبغ الفراء
	38
	2.6
	43
	2.5

	دبغ وتهيئة الجلود وصناعة الحقائب والأحذية
	0.6
	0.04
	1
	0.1

	الخشب والمنتجات الخشبية والفلين عدا الأثاث
	4
	0.3
	6
	0.4

	الورق ومنتجاته
	10
	0.7
	17
	1

	الطباعة والنشر واستنساخ وسائط الإعلام المسجلة
	39
	2.7
	55
	3.3

	فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة والوقود النووي
	796
	54.6
	750
	44.6

	المواد والمنتجات الكيماوية
	227
	15.6
	321
	19.1

	منتجات المطاط واللدائن
	23
	1.6
	34
	2

	منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (صناعات تعدينية غير معدنية)
	80
	5.5
	116
	6.9

	الفلزات الأساسية
	8
	0.6
	6
	0.4

	منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات
	53
	3.6
	71
	4.2

	الآلات والمعدات غير المصنفة في مكان آخر
	13
	0.9
	19
	1.1

	الآلات والأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر
	24
	1.6
	51
	3

	الأجهزة الطبية وأدوات القياس عالية الدقة والأدوات البصرية والساعات بأنواعها
	14
	1
	32
	1.9

	المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة
	2
	0.2
	4
	0.2

	معدات النقل الأخرى
	15
	1
	30
	1.8

	الأثاث والتنجيد وطلاء الأثاث
	17
	1.2
	22
	1.3

	منتجات غير مصنفة في مكان آخر
	4
	0.3
	4
	0.3

	إعادة الدوران، وإعادة التصنيع
	1.5
	0.1
	3
	0.2

	إجمالي ناتج قطاع الصناعات التحويلية
	1456
	100
	1682
	100


المصدر: الإدارة المركزية للإحصاء؛ التقديرات المعدلة والأولية للحسابات القومية بالأسعار الجارية للفترة (2004 - 2006)، وللفترة (2007 - 2009)، والنسب المئوية حسبها الباحث.

وقد ترتب على هذه التطورات حدوث تغير في الهيكل النسبي لفروع قطاع الصناعات التحويلية كما يتضح من الجدول رقم (44)؛ فعلى الرغم من تراجع الأهمية النسبية لصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة بنحو عشر نقاط مئوية في عام 2009 مقارنة بأهميتها النسبية في عام 2004؛ فإنها ما زالت تحتكر المرتبة الأولى باعتبارها الصناعة التي تساهم بأكبر نسبة في الناتج الإجمالي لقطاع الصناعة التحويلية، وتلحق بها صناعة المواد والمنتجات الكيماوية في المرتبة الثانية، مع ارتفاع نسبة مساهمتها في إجمالي ناتج الصناعة التحويلية من 15.6% عام 2004 إلى 19.1% عام 2009.

وفي حالة تقسيم فروع الصناعة التحويلية العشرين حسب طبيعة استخدام السلعة إلى ثلاث مجموعات رئيسية: استهلاكية، وسيطة، رأسمالية. يلاحظ من الجدول رقم (44) تراجع الأهمية النسبية لمجموعة الصناعات الاستهلاكية من 8.6% عام 2004 إلى 8.3% عام 2009، وبالمثل تراجع الأهمية النسبية لمجموعة الصناعات الوسيطة من 76.7% إلى 71.8%، مقابل ارتفاع مجموعة صناعات السلع الرأسمالية من 14.4% إلى 19.5% خلال العامين المذكورين.

ثالثاً- تطور نسبة القيمة المضافة الإجمالية في الناتج الإجمالي لقطاع الصناعة التحويلية:


يعرض الجدول رقم (45) لتطور الإنتاج الإجمالي، والقيمة المضافة الإجمالية، ونسبة القيمة المضافة الإجمالية إلى قيمة الإنتاج الكلي لقطاعات الصناعة التحويلية النفطية وغير النفطية، بين عامي 2003 و2007، طبقاً لمسح المنشآت الصناعية الذي قام به قطاع الإحصاء والتعداد في وزارة التخطيط عام 2003، ونشرت نتائجه النهائية في ديسمبر 2005، ومسح المنشآت الصناعية الذي قامت به الإدارة المركزية للإحصاء عام 2007، ونشرت نتائجه النهائية في نوفمبر 2009.


ويتضح من الجدول رقم (45) أن نسبة القيمة المضافة الإجمالية إلى الإنتاج الكلي على مستوى قطاع الصناعة التحويلية غير النفطية، قد سجلت 40.9% عام 2003، و36.6% عام 2007، وتعكس هذه النسبة هيكلاً لقطاع صناعي متحيز تجاه صناعات سلع الاستهلاك مثل صناعة المواد الغذائية والمشروبات وصناعة المنسوجات؛ حيث تلعب مستلزمات الإنتاج دوراً هاماً في الإنتاج الكلي، وتنخفض - بالتالي - نسبة مساهمة القيمة المضافة إلى الإنتاج الإجمالي. وينطبق هذا التفسير تماماً على انخفاض نسبة القيمة المضافة الإجمالية إلى الإنتاج الإجمالي على مستوى قطاع الصناعة التحويلية النفطية إلى نحو 23.6% عام 2003، و14.8% عام 2007. ويرجع هذا إلى انخفاض نسبة القيمة المضافة في صناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة إلى 16.7% عام 2003، و9.3% عام 2007.

الجدول رقم (45)

تطور الإنتاج الإجمالي، والقيمة المضافة الإجمالية، لقطاع الصناعة التحويلية

حسب أقسام النشاط الصناعي الوارد في التصنيف الدولي الموحد المنقح ISICRev.3
بين عامي 2003 و2007
(القيمة: مليون د.ك)

	أقسام النشاط الصناعي 
	2003
	2007

	
	الإنتاج الإجمالي (1)
	القيمة المضافة الإجمالية 
(2)
	نسبة القيمة المضافة للإنتاج  2  

        1
	الإنتاج الإجمالي (1)
	القيمة المضافة الإجمالية (2)
	نسبة القيمة المضافة للإنتاج  2 

        1

	المنتجات الغذائية والمشروبات
	227
	80
	35
	339
	84
	24.8

	المنسوجات
	15
	6
	40
	20
	8
	40

	الملابس وتهيئة وصبغ الفراء
	59
	36.5
	61.9
	66
	42
	63.6

	دبغ وتهيئة الجلود وصناعة الحقائب والسروج والأحذية
	2.5
	1
	40
	3
	1
	33.3

	الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث
	14
	4
	28.6
	17
	6
	35.3

	الورق ومنتجات الورق
	33
	9
	27.3
	55
	15
	27.3

	الطباعة والنشر 
	66
	31
	47
	97
	45
	46.4

	فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة 
	3427
	572
	16.7
	9777
	907
	9.3

	المواد والمنتجات الكيماوية
	326
	167
	51.2
	627.5
	300
	47.8

	منتجات المطاط واللدائن
	54
	22
	40.7
	107
	31
	29

	منتجات المعادن اللافلزية الأخرى 
	190
	63.5
	33.4
	329
	116
	35.3

	الفلزات الأساسية
	45.5
	10
	22
	149
	26
	17.4

	منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات
	137
	46
	33.6
	233
	70
	30

	الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر
	20
	10
	50
	44
	21
	47.7

	الآلات والأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر
	50
	21
	42
	152
	52
	34.2

	الأجهزة الطبية والأدوات الدقيقة والبصرية 
	26
	13
	50
	54
	25
	46.3

	المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة
	6.5
	2
	30.8
	15
	3
	20

	معدات النقل الأخرى
	23
	11
	47.8
	47
	22
	46.8

	الأثاث وصنع منتجات غير مصنفة في مكان آخر
	59
	21
	35.6
	84
	26
	31

	إعادة الدوران ( وإعادة التصنيع)
	غ.م
	غ.م
	غ.م
	12
	4
	33.3

	إجمالي الصناعة التحويلية
	4781
	1126
	23.6
	12228
	1804
	14.8

	إجمالي الصناعة التحويلية عدا المنتجات النفطية المكررة
	1354
	554
	40.9
	2451
	897
	36.6


المصدر: - وزارة التخطيط؛ قطاع الإحصاء والتعداد، البحث السنوي للمنشآت، الصناعة 2003، النتائج النهائية، ديسمبر 2005، mop.gov)) - دولة الكويت؛ الإدارة المركزية للإحصاء، البحث السنوي للمنشآت، الصناعة 2007، النتائج النهائية، نوفمبر 2009 (mop web 4. Mop.gov)، والنسب المئوية حسبها الباحث.


أضف إلى هذا، أن النسبة الكبرى من الصناعات التحويلية المدرجة في الجدول رقم (45) لا تهيمن عليها التكنولوجيا المتقدمة؛ ذلك أن تقدم التكنولوجيا المستخدمة، يأتي مصحوباً بزيادة عناصر الإنتاج (القيمة المضافة) في العملية الإنتاجية، حيث تأتي التكنولوجيا المتقدمة مصحوبة بتصاعد دور البحث العلمي، والاعتماد على المهارات والقدرات الذهنية والفنية العالية. ويلاحظ من الجدول أن الصناعات التي تصل فيها نسبة القيمة المضافة الإجمالية إلى الإنتاج الإجمالي إلى 50% وأكثر، مثل صناعة الملابس الجاهزة، وصناعة المواد والمنتجات الكيماوية، وصناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في مكان آخر، وصناعة الأجهزة الطبية وأدوات القياس الدقيقة والأدوات البصرية. وكلها صناعات تحتاج إلى مهارات وقدرات فنية وإبداعية خاصة تحتاج لتكنولوجيا متقدمة، وإلى إنفاق على البحث والتطوير.

وللمقارنة مع بعض الحالات المناظرة في بلدان متقدمة، تم احتساب نسبة القيمة المضافة إلى الإنتاج في بعض الصناعات في الولايات المتحدة الأمريكية، فكانت النتيجة على النحو الوارد في الجدول رقم (46)، مع الأخذ بالاعتبار ضرورة الحذر في النتائج التي يمكن الوصول إليها عند مقارنة بيانات دولة الكويت مع بيانات الولايات المتحدة الأمريكية، نظراً لاختلاف البيئة والظروف الفنية والإنتاجية.

الجدول رقم (46)

نسب القيمة المضافة إلى الإنتاج الكلي

في بعض صناعات الولايات المتحدة الأمريكية

	الصنـــاعة
	نسبة القيمة المضافة 

إلى الإنتاج الكلي

	صناعة الأدوية
	69%

	صناعة مواد التجميل
	59%

	صناعة البتروكيماويات
	69%

	صناعة الأجهزة والأدوات الإليكترونية
	63%

	صناعة الأغذية وحفظ اللحوم والخضراوات
	34%

	صناعة منتجات الألبان
	33%

	صناعة الغزل والنسيج
	40%

	صناعة الملابس الجاهزة
	46%

	صناعة المنتجات الخشبية
	44%

	صناعة الورق ومنتجاته
	47%


Source: UNIDO; "Industrial Statistics Data Bases",(Indastat) 2006               مشار إليه في: نشرة بنك الكويت الصناعي الفصلية  والسنة 12 – العدد 45 – يناير 2009.

وتؤكد بيانات الجدول رقم (46)، أنه كلما زادت المدخلات من المهارات الفنية العالية والمدخلات العلمية، وزادت الكثافة الرأسمالية، وتراجع دور مستلزمات الإنتاج التقليدية، كلما زادت نسبة القيمة المضافة إلى الإنتاج الكلي، بل يمكن الذهاب إلى أبعد من ذلك خاصة في تلك الصناعات التي ترتفع فيها القيمة المضافة كنسبة إلى الناتج الكلي (65% فما فوق)، إذ أن هذه النسبة هي متوسط القيمة المضافة في العمليات المختلفة داخل الصناعة. فعلى سبيل المثال، القيمة المضافة في البحث والتطوير والتخطيط والتسويق، غير تلك النسبة السائدة في عمليات الإنتاج داخل الوحدة الإنتاجية. كذلك سوف ترتفع نسبة القيمة المضافة إلى الإنتاج، إذا انتقلنا من عملية التصنيع إلى الخدمات اللازمة لهذه الصناعة، مثال ذلك صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.


وعلى صعيد آخر، حلت دولة الكويت في المرتبة الـ 30 عالمياً بين 122 دولة، وفي المركز الثالث من أصل 14 دولة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا MENA في مسح القيمة المضافة الصناعية الفردية، الذي أجرته منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية UNIDO. وبلغ معدل القيمة الصناعية المضافة لكل فرد في الكويت في عام 2008 نحو 1533 دولاراً(1). وحلت قطر في المركز الأول بين دول المنطقة MENA وفي المرتبة الـ 20 عالمياً، بمعدل قيمة صناعية مضافة لكل فرد بلغ نحو 3364 دولاراً. وجاءت المملكة العربية السعودية بعد الكويت في المركز الرابع بين دول منطقة MENA وفي المركز الـ 44 عالمياً، وبمعدل بلغ 943 دولاراً. وحلت عمان في المركز السادس في المنطقة وفي المرتبة الـ 55 عالمياً، وبمعدل 580 دولاراً. وتجدر الإشارة إلى أن دولتين في منطقة MENA تخطتا المعدل العام البالغ 1309 دولارات، هما قطر والكويت.

رابعاً- تطور المؤشرات العامة للأنشطة الصناعية (استخراجية، تحويلية)، وفقاً لنمط الملكية:


في نهاية 2007، بلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع الصناعي – شاملاً استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي – نحو 5481 منشأة، كما يتضح من الجدول رقم (47)، وذلك بزيادة بلغت 1366 منشأة مقارنة بعام 2000، اتجهت هذه الزيادة بكاملها لصالح القطاع الخاص، الذي ارتفع عدد المنشآت العاملة فيه إلى 5463 منشأة بزيادة 1367 منشأة. غير أن الصورة التي يعطيها هذا المؤشر، ما تلبث أن تتغير تماماً عندما نلاحظ أن منشآت القطاع العام القليلة هذه، استوعبت نحو 19.3% من إجمالي عدد المشتغلين في القطاع الصناعي عام 2000، وتراجعت هذه النسبة إلى 14% عام 2007. والجزء الأكبر من هذه العمالة عمالة كويتية، حيث بلغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الصناعي في نهاية 2007 نحو 120 ألف مشتغلاً، منهم 13 ألفاً كويتي (10.8%). وحسب أرقام 2007، يعمل أكثر من 6000 كويتي، أي حوالي 47% من إجمالي العمالة الكويتية بالقطاع الصناعي في استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي(2).

الجدول رقم (47)

تطور المؤشرات العامة للأنشطة الصناعية (استخراجية وتحويلية)

وفقاً لنمط الملكية بين عامي 2000 و2007
 (الإنتاج والقيمة المضافة بملايين الدنانير)

	نمط الملكية
	2000
	2007

	
	عدد المنشآت
	عدد المشتغلين*
	الإنتاج الإجمالي
	القيمة المضافة الإجمالية
	عدد المنشآت
	عدد المشتغلين*
	الإنتاج الإجمالي
	القيمة المضافة الإجمالية

	عام
	11
	14863
	8383
	6073
	11
	16742
	27367
	18042

	خاص
	4096
	57941
	608.5
	244
	5463
	99546
	1863
	660

	مشترك
	8
	4342
	67
	26.5
	7
	3404
	436
	195

	الإجمالي
	4115
	77146
	9058.5
	6343.5
	5481
	119692
	29666
	18897


النسب المئويــــة%

	عام
	0.3
	19.3
	92.5
	95.7
	0.2
	14
	92.2
	95.5

	خاص
	99.5
	75.1
	6.7
	3.8
	99.7
	83.2
	6.3
	3.5

	مشترك
	0.2
	5.6
	0.7
	0.4
	0.1
	2.8
	1.5
	1

	الإجمالي
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100
	100


· المشتغلون: هم مجموع عدد الأفراد الذين يعملون بالمنشأة سواء أكانوا من أصحاب العمل أو الشركاء، وكذلك العاملون لديها بأجر دواماً كاملاً أو دواماً جزئياً، والعمال الموسميون والعرضيون.

المصدر: بيانات 2000، قطاع الإحصاء والتعداد، البحث السنوي للمنشآت الصناعة 2000، النتائج النهائية مايو 2004، الجدول 2-2، ص28 وبيانات 2007؛ الإدارة المركزية للإحصاء، البحث السنوي للمنشآت الصناعية 2007، النتائج النهائية نوفمبر 2009، الجدول 2-2، ص30.


وما هو قبل هذا وأهم منه، أن منشآت القطاع العام الإحدى عشرة، تستأثر بأكثر من 95.5% من القيمة المضافة للقطاع الصناعي (18 مليار من أصل 18.9 مليار د.ك)، فإذا أضفنا نصيب الدولة من القطاع المشترك، ترتفع النسبة إلى حوالي 96.5%. وبتعبير آخر، إن القطاع العام الصناعي بمنشآته الـ 11، يشغل 14% من إجمالي عدد المشتغلين في القطاع الصناعي، ويهيمن على 96% من القيمة المضافة الإجمالية المحققة في هذا القطاع. بينما لا تتعدى حصة القطاع الخاص نسبة 3.5% من القيمة المضافة الإجمالية، تتوزع على أكثر من 5463 منشأة، تستوعب 83% من العمالة الصناعية.


وهذه الحقيقة تؤكد ما وصلت إليه دراسة غرفة تجارة وصناعة الكويت(3) عام 1992، من هيمنة للقطاع العام على ثلاثة أرباع القيمة المضافة لقطاع الصناعة التحويلية في دولة الكويت، بينما لا تتعدى حصة القطاع الخاص من هذه القيمة 25% موزعة على أكثر من 4090 منشأة عام 1987. مع الإشارة هنا إلى الفارق في نطاق البحث، فالنتائج التي وصلنا إليها أعلاه عن عام 2007، تختص بالقطاع العام الصناعي شاملاً استخراج النفط والغاز الطبيعي، بينما نتائج دراسة غرفة تجارة وصناعة الكويت المنشورة عام 1993، تتعلق بالصناعة التحويلية (بما فيها منتجات النفط) عام 1987، فضلاً عن التباين في مستوى أسعار النفط بين عامي 1987 و2007، فالسعر في الأول لا يتعدى 18.4 دولاراً للبرميل (برنت)، تضاعف حوالي أربع مرات عام 2007، وسجل 72.4 دولاراً.


وهذه الحقيقة تؤكد أيضاً ما ذهبت إليه دراسة أخرى لغرفة تجارة وصناعة الكويت(4) عام 1989 حول "التخصيص في الصناعة التحويلية بدول مجلس التعاون الخليجي" من أن التفسير الواسع لمفهوم الملكية العامة للثروات الطبيعية، والسياسات الانتقائية التي مارستها الدولة للاستئثار بالصناعات الأساسية ذات المزايا النسبية العالية والجدوى الاقتصادية الحقيقية، قد أدت - بالتضافر مع غياب الاستراتيجية الصناعية الواضحة - إلى بروز تخصص صناعي غير مبرر اقتصادياً بين القطاعين العام والخاص؛ ويتمثل ذلك بوضوح في وجود جزيرتين صناعيتين شبه منفصلتين في كل دولة من دول مجلس التعاون الخليجي، إحداهما جزيرة صناعية حكومية تضم معظم الصناعات الأساسية القابلة للنجاح والتطور، وتتمحور حول البترول والخامات المحلية والطاقة. وثانيتهما جزيرة صناعية للقطاع الخاص تضم على الأغلب صناعات احلالية، تعتمد في مدخلاتها على الأسواق الخارجية، وتمارس نشاطاتها في ظل تحديات المنافسة الدولية، ولا تتمتع بمزايا نسبية حقيقية، ويشل ضيق السوق جزءاً كبيراً من طاقتها الإنتاجية.


إن هاتين الجزيرتين غير المتكاملتين أو المتكافئتين تمثلان تشوهاً حاداً في البنية الصناعية لدولة الكويت، يبدو واضحاً في تشتت جهود القطاع الخاص بين نشاطات صناعية هامشية ذات انكشاف خارجي شديد، وربحية تجارية قليلة، وجدوى اقتصادية أقل. ولعل هذه الحقيقة بالذات هي التي تفسر لنا جزءاً كبيراً من الشكوك المتزايدة في جدوى الصناعة كأحد الخيارات الاستراتيجية المهمة للتنمية المتوازنة في الكويت، كما تفسر لنا سبب تعمق الشعور لدى بعض الدوائر الاقتصادية في البلاد لمحدودية قدرات القطاع الخاص على تحمل أعباء الصناعة والتصنيع.

خامساً- تطور البنية الهيكلية لقطاع الصناعة التحويلية حسب أقسام النشاط الصناعي:


في عام 1999، أنجزت الهيئة العامة للصناعة الصياغة الجديدة لاستراتيجية الصناعة لدولة الكويت للفترة (2000 - 2015). وبعد مضي ما يقارب من عشرة سنوات على المباشرة بتنفيذ هذه الاستراتيجية، حدث ارتفاع نسبي في عدد تراخيص المنشآت الصناعية الصادرة من الهيئة العامة للصناعة، من 918 منشأة صناعية عام 2000، إلى 1046 منشأة عام 2005. وبعد مضي السنوات الخمس التالية، بلغ عدد المنشآت(5) نحو 1110 في نهاية الربع الأول من عام 2010. ويعزى بطء وتباطؤ وتيرة النمو في عدد المنشآت الصناعية المرخصة لأسباب عديدة، من أهمها: عدم توفر العدد الكافي من القسائم الصناعية، والعجز في الطاقة الكهربائية المتاحة للمشاريع الصناعية الجديدة.


ويبين الجدول رقم (48) تطور أعداد المنشآت الصناعية المرخصة وتوزيعها على أقسام النشاط الصناعي خلال الفترة (2006 – 2008)، حسب البيانات المتوفرة في الدليل الصناعي لدولة الكويت، الإصدار الثاني 2010/2011، الصادر عن الهيئة العامة للصناعة في 2010.

الجدول رقم (48)

توزيع المنشآت الصناعية المرخصة حسب أقسام

النشاط الصناعي خلال (2006 – 2008)
	أقسام النشاط الصناعي
	عدد المنشـــآت

	
	2006
	2007
	2008

	استغلال المناجم والمحاجر
	29
	29
	29

	المواد الغذائية والمشروبات
	116
	117
	117

	المنسوجات والملبوسات والصناعات الجلدية
	23
	23
	23

	صناعة الخشب والمنتجات الخشبية والأثاث الخشبي
	108
	110
	110

	صناعة الورق ومنتجات الورق
	84
	87
	87

	الصناعات الكيماوية والفحم والمطاط والبلاستيك
	147
	153
	154

	صناعة الخامات التعدينية غير المعدنية
	242
	245
	250

	المنتجات المعدنية الأساسية
	23
	23
	24

	المنتجات المعدنية المصنعة
	288
	288
	290

	صناعات تحويلية أخرى
	10
	10
	10

	الإجمـــالــي
	1070
	1085
	1094


المصدر: الهيئة العامة للصناعة؛ إدارة التخطيط الصناعي، قسم البحوث الصناعية الدليل الصناعي لدولة الكويت، الإصدار الثاني 2010/2011، ص69.


ويتضح من الجدول رقم (48) أن صناعة المنتجات المعدنية المصنعة، تستحوذ على أكبر عدد من المنشآت الصناعية المرخصة في السنوات الثلاث، تليها في المرتبة الثانية صناعة المنتجات التعدينية غير المعدنية (مواد البناء). وفي عام 2008، بلغ عدد المنشآت المرخصة في هذين القسمين نحو 540 منشأة، أو ما نسبته 49.4% من إجمالي عدد المنشآت المرخصة في هذا العام، أي أن حوالي نصف المنشآت المرخصة تتمركز في قسمين صناعيين، ينتجان بشكل رئيسي مواد البناء. ويلحق بهما في المرتبة الثالثة قسم صناعة الكيماويات والفحم والمطاط والبلاستيك، ما يدعو إلى القول؛ أن الأقسام الثلاثة التي احتلت المراتب الأولى بعدد المنشآت المرخصة، تنتج بشكل رئيسي السلع الوسيطة وبعض السلع الرأسمالية.


وبالتطبيق على كافة المنشآت العاملة في قطاع الصناعة التحويلية (المرخصة والصناعات المتوسطة والصناعات الصغيرة والحرفية)، وباستبعاد المنشآت العاملة في القطاع النفطي (استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة)، يتبين من الجدول رقم (49) ارتفاع عدد المنشآت العاملة في قطاع الصناعة التحويلية من 5430 منشأة عام 2003، إلى 5473 منشأة عام 2007.

الجدول رقم (49)

تطور أعداد المنشآت، والإنتاج الإجمالي، والقيمة المضافة الإجمالية
حسب أقسام النشاط الصناعي التحويلي، بين عامي 2003 و2007
(القيمة بملايين الدنانير)

	أقسام النشاط 

الصناعي التحويلي
	2003
	2007

	
	عدد المنشآت
	الإنتاج 
الإجمالي 
	القيمة المضافة الإجمالية 
	عدد المنشآت
	الإنتاج الإجمالي  
	القيمة المضافة الإجمالية 
 

	المنتجات الغذائية والمشروبات
	652
	227
	80
	636
	339
	84

	صناعة المنسوجات
	276
	15
	6
	295
	20
	8

	الملابس وتهيئة وصبغ الفراء
	2577
	59
	36.5
	2550
	66
	42

	دبغ وتهيئة الجلود وصناعة الحقائب والسروج والأحذية
	4
	2.5
	1
	5
	3
	1

	الخشب والمنتجات الخشبية عدا الأثاث
	114
	14
	4
	111
	17
	6

	صناعة الورق ومنتجات الورق
	23
	33
	9
	30
	55
	15

	الطباعة والنشر 
	96
	66
	31
	97
	97
	45

	صناعة المواد والمنتجات الكيماوية
	39
	326
	167
	39
	627.5
	300

	صناعة منتجات المطاط واللدائن
	44
	54
	22
	41
	107
	31

	منتجات المعادن اللافلزية الأخرى
	185
	190
	63.5
	199
	329
	116

	صناعة الفلزات الأساسية
	7
	45.5
	10
	9
	149
	26

	منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات
	859
	137
	46
	891
	233
	70

	الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع آخر
	60
	20
	10
	62
	44
	21

	الآلات والأجهزة الكهربائية غير المصنفة في مكان آخر
	9
	50
	21
	11
	152
	52

	الأجهزة الطبية والأدوات الدقيقة والأدوات البصرية والساعات
	9
	26
	13
	8
	54
	25

	المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة
	8
	6.5
	2
	7
	15
	3

	صناعة معدات النقل الأخرى
	14
	23
	11
	17
	47
	22

	صناعة الأثاث وصنع منتجات غير مصنفة في مكان آخر
	454
	59
	21
	462
	84
	26

	إعادة الدوران (إعادة التصنيع)
	غ.م
	غ.م
	غ.م
	3
	12
	4

	إجمالي الصناعات التحويلية عدا المنتجات النفطية المكررة
	5430
	1354
	554
	5473
	2451
	897


المصدر: قطاع الإحصاء والتعداد؛ البحث السنوي للمنشآت الصناعة 2003، النتائج النهائية ديسمبر 2005 ص ص 1- 4 (بيانات 2003).

         الإدارة المركزية للإحصاء؛ البحث السنوي للمنشآت الصناعة 2007، النتائج النهائية نوفمبر 2009 ص ص 1- 5 (بيانات 2007).


ويبين الجدول أيضاً أن أكبر عدد منشآت على مستوى أقسام النشاط الصناعي، يتمركز في قسم صناعة الملابس وتهيئة وصبغ الفراء بنحو 2577 منشأة عام 2003، تراجعت إلى 2550 منشأة عام 2007. علماً أن غالبية هذه المنشآت، هي منشآت خياطة صغيرة الحجم، والتي تعمل في تفصيل وخياطة الملابس بأنواعها المختلفة. وبالرغم من ارتفاع عدد منشآتها؛ فإن قيمة إنتاجها الإجمالي، والقيمة المضافة الإجمالية، لهذه الصناعة منخفضة، ولا تتجاوز 59 مليون د.ك، 36.5 مليون د.ك على التوالي. ويأتي قسم صناعة منتجات المعادن المشكلة باستثناء الماكينات والمعدات في المرتبة الثانية بنحو 859 منشأة ارتفع عددها إلى 891 منشأة عام 2007، والملاحظ أنه بالرغم من ارتفاع عدد منشآت هذا القسم عام 2007، فإن مساهمتها النسبية في الإنتاج الإجمالي لقطاع الصناعة التحويلية تراجعت من 10.1% إلى 9.5%، وفي القيمة المضافة الإجمالية لقطاع الصناعة التحويلية من 8.3% إلى 7.8% خلال العامين المذكورين.


أما صناعة المواد والمنتجات الكيماوية، فلم يتغير عدد المنشآت العاملة فيها (39 منشأة)، غير أن قيمة إنتاجها الإجمالي قد ازدادت بنحو 301.5 مليون د.ك، كما ارتفعت فيها القيمة المضافة الإجمالية بنحو 133 مليون د.ك خلال الفترة 2003 – 2007. وبلغت نسبة إنتاجها الإجمالي لإجمالي إنتاج قطاع الصناعة التحويلية نحو 24.1%، والقيمة المضافة الإجمالية لإجمالي القيمة المضافة الإجمالية للقطاع نحو 30.1% عام 2003، ارتفعت إلى 25.6%، 33.4% عام 2007 على الترتيب.

سادساً- تطور البنية الهيكلية لقطاع الصناعة التحويلية حسب حجم المنشأة مقاساً بعدد المشتغلين:


يعتبر حجم المنشأة الصناعية من المؤشرات الهامة في تحديد قدرة المنشأة على تطوير الإنتاج، والارتقاء بالنوعية، وتحسين الجودة. ويتم ذلك كله بفضل ما يتيحه الحجم المتوسط أو الكبير للمنشأة؛ من إمكانية للتخصص، وتقسيم العمل، واستخدام التكنولوجيا المتطورة، واتباع نظم الإدارة الحديثة.... الخ. وفي المقابل، تحظى المشروعات الصناعية الصغيرة بدرجة كبيرة من الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لدورها في زيادة الإنتاج والدخل وفرص العمل. لكن قدرتها التنموية تظل مرتبطة بقدرتها على سد احتياجات السوق المحلية. أما قدرتها على النمو والتطور والمنافسة الداخلية والخارجية؛ فإنها تظل مرتبطة بمدى قدرتها على تنمية علاقات التشابك والاعتماد المتبادل مع المشروعات الصناعية متوسطة وكبيرة الحجم.

الجدول رقم (50) - أ -
البنية الهيكلية لقطاع الصناعة التحويلية حسب حجم المنشأة

مقاساً بعدد المشتغلين عام 2003      

	المؤشرات العامة لقطاع 
الصناعة التحويلية*
	20 مشتغلاً فأكثر
	11 - 19 مشتغلاً
	1 - 10 مشتغلاً
	الإجمالي

	
	العدد
	% من الإجمالي
	العدد
	% من الإجمالي
	العدد
	% من الإجمالي
	

	عدد المنشـآت
	546
	10
	372
	6.9
	4515
	83.1
	5430

	عدد المشتغلين  (بــالآلاف)
	57.4
	66.7
	5.5
	6.4
	22.8
	26.5
	86

	الإنتاج الإجمالي (مليون د.ك)
	1174
	86.7
	52.4
	3.9
	128.5
	9.4
	1354

	القيمة المضافة الإجمالية

                (مليون د.ك)
	472
	85.2
	18.6
	3.3
	64.2
	11.5
	554

	نسبة القيمة المضافة الإجمالية إلى الإنتاج الإجمالي
	40.2%
	
	35.5%
	
	50%
	
	40.9%


* باستثناء استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي، وصناعة فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة.
الجدول رقم (50) - ب -

البنية الهيكلية لقطاع الصناعة التحويلية حسب حجم المنشأة

مقاساً بعدد المشتغلين عام 2007
	عدد المنشــآت
	595
	10.9
	385
	7
	4493
	82.1
	5473

	عدد المشتغلين   (بـالآلاف)
	75.1
	72.2
	5.5
	5.3
	23.5
	22.5
	104

	الإنتاج الإجمالي (مليون د.ك)
	2230
	91
	68.7
	2.8
	152
	6.2
	2451

	القيمة المضافة الإجمالية

                (مليون د.ك)
	799
	89
	21.2
	2.4
	76
	8.4
	897

	نسبة القيمة المضافة الإجمالية إلى الإنتاج الإجمالي
	35.8%
	
	30.9%
	
	50%
	
	36.6%


المصدر:   بيانات 2003 - قطاع الإحصاء والتعداد، البحث السنوي للمنشآت الصناعة 2003، النتائج النهائية ديسمبر 2005، الجدول رقم 1- 2، ص ص 6 - 17.

بيانات 2007 - الإدارة المركزية للإحصاء؛ البحث السنوي للمنشآت الصناعة 2007، النتائج النهائية نوفمبر 2009، الجدول رقم 1- 2، ص ص 6 - 16.

ويتبين من الجدول رقم (50)، أنه بالرغم من أن عدد المنشآت التي يعمل بها 20 مشتغلاً فأكثر، لم يشكل سوى نسبة 10% عام 2003، و11% عام 2007 من إجمالي عدد المنشآت في قطاع الصناعة التحويلية، إلا أن نسبة عدد المشتغلين فيها وصلت إلى 66.7% عام 2003، ارتفعت إلى 72.2% عام 2007 من إجمالي عدد المشتغلين. كما شكلت قيمة الإنتاج الإجمالي نحو 86.7% عام 2003، ونحو 91% عام 2007 من الإنتاج الإجمالي لقطاع الصناعة التحويلية. وفي الاتجاه ذاته، شكلت القيمة المضافة الإجمالية 85.2%، و89% على الترتيب من القيمة المضافة الإجمالية لقطاع الصناعة التحويلية.

ويتضح من الجدول أيضاً، أن المنشآت التي يعمل بها أقل من عشرة مشتغلين، شكلت نسبة 83% عام 2003، و82% عام 2007 من إجمالي عدد المنشآت الصناعية. إلا أن نسبة عدد المشتغلين فيها بلغت 26.5% عام 2003، و22.5% عام 2007، فضلاً عن تدني نسبة مساهمتها في الإنتاج الإجمالي لقطاع الصناعة التحويلية إلى 9.4% عام 2003، و6.2% عام 2007، وفي القيمة المضافة الإجمالية للقطاع إلى 11.5%، 8.4% على التوالي.

سابعاً- تمويل الصناعات التحويلية:


يتم التمويل المصرفي لمشاريع الصناعات التحويلية من خلال قناتين رئيسيتين:-

1- التمويل الصناعي الميسر (بنك الكويت الصناعي).

2- التسهيلات الائتمانية من البنوك التجارية.
1- التمويل الصناعي الميسر:

يعتبر الدعم المالي المتمثل في القروض الميسرة التي يقدمها بنك الكويت الصناعي من أهم الحوافز التي تقدمها الدولة للصناعة الوطنية. ويوفر البنك تمويلاً ميسراً متوسطاً وطويل الأجل لإنشاء المشروعات الصناعية وتوسيعها وتحديثها في الكويت. كما يقدم البنك تسهيلات ائتمانية متعددة في شكل تمويل تجاري لسد احتياجات رأس المال العامل، ويوفر العديد من الخدمات المصرفية الأخرى للصناعة والصناعيين.

وقد حرص بنك الكويت الصناعي، بعد تفجر الأزمة المالية العالمية، على تشكيل فرق عمل متخصصة لمتابعة تداعيات الأزمة، وعلى بذل المزيد من الجهود للحد من تأثيراتها السلبية على أداء المصانع والقطاع الصناعي بشكل عام خلال عام 2009. لذلك، كان تأثر القطاع الصناعي في الكويت بالأزمة المالية العالمية أقل من القطاعات الاقتصادية الأخرى، كون القطاع يعتمد بدرجة كبيرة على الأداء التشغيلي من خلال تقديم المنتجات والخدمات المباشرة لعملائه. وتشير تقديرات بنك الكويت الصناعي(6)؛ أن الديون المتعثرة للصناعيين، تشكل أقل من 1% من إجمالي القروض الصناعية القائمة، وهي نسبة ممتازة بكل المعايير المصرفية.

أ- القروض الصناعية الميسرة:


انخفض عدد القروض الصناعية التي منحها البنك خلال عام 2009، وهي قروض التمويل الصناعي الطويل الأجل والميسر، إلى 21 قرضاً مقارنة مع 36 قرضاً في العام السابق.


وتتمثل القروض الصناعية لعام 2009 بثلاثة مشاريع صناعية جديدة، وثمانية عشر مشروع توسعة. فقد بلغ إجمالي الالتزامات بقروض صناعية في عام 2009 حوالي 49.5 مليون د.ك، في حين بلغت التكلفة الإجمالية للمشروعات الممولة نحو 138.2 مليون د.ك*، ويمثل حجم التمويل لعام 2009 انخفاضاً بنسبة 10.7% مقارنة مع حجم التمويل في عام 2008 البالغ 55.4 مليون د.ك. ويمكن التعرف على دور البنك والتزاماته بقروض صناعية خلال السنوات الماضية بمتابعة بيانات الجدول رقم (51).

الجدول رقم (51)

القروض الصناعية الممنوحة من بنك الكويت الصناعي

خلال الفترة (2006 – 2009)

  (القيمة مليون د.ك)

	البيـــــــــان
	2006
	2007
	2008
	2009
	المتراكـــــم

1974 - 2009

	عدد القروض الصناعية
	37
	30
	36
	21
	867

	تكلفة المشروعات الممولة
	91
	79
	80
	138
	1606

	إجمالي الالتزام بالتمويل
	59
	50
	55.4
	49.4
	845.7

	نسبة التمويل إلى تكلفة المشروع%
	64.8
	63.4
	69.2
	35.8
	52.6

	متوسط تكلفة المشروع
	2.5
	2.6
	2.2
	6.6
	1.9

	متوسط تمويل البنك
	1.6
	1.7
	1.5
	2.3
	1


المصدر: بنك الكويت الصناعي؛ التقرير السنوي 2009، ص23.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* يقوم بنك الكويت الصناعي بتمويل المشاريع بالقروض الصناعية الميسرة وفق المعايير والشروط التالية:

1- حيازة المشروع على ترخيص صناعي من الهيئة العامة للصناعة.

2-  تحقيق الجدوى الاقتصادية للمشروع، ومن ثم قدرته على خدمة ديونه على نحو مناسب في ظروف المنافسة العادية في الكويت.

ج-  لا تقل نسبة مساهمة رأس المال الوطني في المشروع عن 51%.

د-  الضمانات التي يطلبها البنك كرهن موجودات المشروع على سبيل المثال، تأتي لاحقة، لتضمن حقوقه في استرداد القرض.

هـ- يُعطى المشروع المقترض فترة سماح تمتد طيلة فترة الإنشاء ولمدة سنتين من بدء الإنتاج، ولا يسدد المقترض طوال هذه المدة إلا فوائد القرض فقط. 


ويمكن التعرف على هيكل القروض الصناعية التي منحها بنك الكويت الصناعي خلال الفترة 1991 – 2008، من متابعة بيانات الجدول رقم (52).

الجدول رقم (52)

هيكل القروض الصناعية الممنوحة من بنك الكويت الصناعي

خلال الفترة (1991 - 2008)
	نوعيـــة 

المشاريــع
	عدد المشروعات
	إجمالي التكلفة
	تمويل البنك
	نسبة التمويل إلى التكلفة

	
	
	مليون د.ك
	النسبة إلى الإجمالي%
	مليون د.ك
	النسبة إلى الإجمالي%
	

	مشاريع جديدة
	126
	261
	31
	123
	27
	47

	توسعة مشاريع قائمة
	234
	396
	47
	247
	54
	62

	إعادة تشغيل مصانع قائمة
	25
	56
	7
	20
	4
	36

	نقل مصانع قائمة/ تجديد مصانع/ إعادة هيكلة
	27
	36
	4
	18
	4
	52

	خدمات القطاع النفطي والبحري
	18
	87
	10
	52
	11
	60

	المجمـــوع
	430
	836
	100
	461
	100
	55


المصدر: نشرة بنك الكويت الصناعي، السنة 12، العدد 46، ابريل 2009.


ويتبين من الجدول رقم (52)، أن أكثر من 54% من تمويل بنك الكويت الصناعي الميسر اتجه لمشاريع توسعة في مصانع قائمة، بينما وجه حوالي 27% لإقامة مشاريع جديدة.


ويبين الجدول رقم (53) الالتزامات بقروض صناعية خلال عام 2009، موزعة حسب أقسام وفئات النشاط الصناعي.

الجدول رقم (53)

القروض الصناعية الممنوحة من بنك الكويت الصناعي في 2009

موزعة حسب أقسام وفئات النشاط الصناعي

(القيمة مليون د.ك)

	النشــاط الصناعــي
	عدد المشروعات
	إجمالي تكلفة المشاريع
	تمويل البنك
	النصيب النسبي % للإجمالي

	الصــناعة الاستخراجيـــة

	استخراج النفط الخام والخدمات ذات الصلة
	1
	17
	11
	22

	الصــناعة التحويليـــة

	صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات
	4
	11
	7
	15

	صناعة الورق ومنتجات الورق
	2
	0.6
	0.5
	1

	الطباعة والنشر
	1
	3
	1
	3

	صناعة المواد والمنتجات الكيميائية
	3
	9
	7
	13

	صناعة المطاط واللدائن
	3
	5
	4
	7

	صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأخرى
	4
	900
	18
	37

	صناعة الأثاث وصنع منتجات غير مصنفة في مكان آخر
	3
	2.5
	1.2
	2.5

	الإجمالــــــي
	21
	138
	49
	100


المصدر: بنك الكويت الصناعي؛ التقرير السنوي 209، ص24.

ــــــ

ويتضح من الجدول رقم (53) أن قطاع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى (وتمثل مواد البناء)، قد احتل النصيب الأكبر من الالتزامات بقروض صناعية لعام 2009، تمثلت في ثلاثة مشاريع توسعة ومشروع واحد جديد، بلغ نصيبها 37% من إجمالي الالتزامات بقروض صناعية، وجاء في المرتبة الثانية قطاع استخراج النفط الخام والخدمات ذات الصلة، إذ بلغ نصيبها 22% من إجمالي الالتزامات بقروض صناعية. في حين جاء ترتيب قطاع صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات في المرتبة الثالثة بمشروعين جديدين ومشروعين للتوسعة، بلغ نصيبها 15% من إجمالي الالتزامات بقروض صناعية لهذا العام.

وقد زاد إجمالي رصيد محفظة القروض الصناعية (شاملة الالتزامات بقروض صناعية غير مسحوبة)(7) في نهاية عام 2009 إلى 256.5 مليون د.ك، أي بزيادة نسبتها 5.1% مقارنة برصيد نهاية عام 2008.

أما بشأن متراكم الالتزامات بقروض صناعية، منذ بدأ البنك نشاطه الائتماني في عام 1974 وحتى نهاية عام 2009، فقد بلغ 845.7 مليون د.ك، وهو ما يمثل 52.6% من إجمالي تكلفة المشروعات الصناعية والبالغة 1.6 مليار د.ك لعدد 867 مشروعاً صناعياً، قام البنك بتمويلها.

ب- التمويل التجــاري:
    استمر نشاط التمويل التجاري للقطاع الصناعي بتقديم مجموعة خدمات متكاملة من التسهيلات المصرفية، كتمويل رأس المال العامل، وتمويل المشاريع بقروض قصيرة الأجل ووفق معدل أسعار السوق. كما تم منح العملاء الصناعيين تسهيلات مصرفية مساندة لحين حصولهم على القرض الصناعي طويل الأجل. ونظراً لاستمرار تأثير الأزمة المالية العالمية على السوق المحلي؛ فقد شهدت محفظة نشاط التمويل التجاري والتسهيلات (النقدية وغير النقدية) انخفاضاً نسبته 9.1% خلال عام 2009، حيث بلغ إجمالي رصيدها في نهاية العام 257.4 مليون د.ك مقارنة مع 283.1 مليون د.ك في العام السابق(8). إلا أن البنك استمر في حرصه على منح التسهيلات المصرفية لعملائه الجيدين، إضافة إلى العملاء الجدد، شملت عدة قطاعات، وعلى وجه الخصوص المنتجات البتروكيماوية ومنتجات مواد البناء والمنتجات الهندسية. وإجمالاً، شهد عام 2009 انخفاضاً ملحوظاً في عدد المشاريع المطروحة من القطاع العام وكذلك الخاص.
وتجدر الإشارة إلى أن بنك الكويت الصناعي يواكب توجهات بنك الكويت المركزي في تخفيض أسعار الفائدة؛ وهنا ينبغي التمييز بين: التسهيلات التجارية التي يمنحها بنك الكويت الصناعي وبين القروض الصناعية الميسرة. فالبنك، وباعتباره جزءاً من الجهاز المصرفي في الكويت، وما يستتبع ذلك من خضوعه للقوانين ونظم الرقابة مرعية الإجراء، فإنه يستجيب للسياسة النقدية المعتمدة، من بنك الكويت المركزي، وبالتالي، فإن التسهيلات التجارية التي يوفرها تتأثر بحركة أسعار الخصم. أما بالنسبة للقروض الصناعية ذات الفوائد الميسرة والثابتة طيلة فترة القرض، فهي غير قابلة للتخفيض.

حـ- إدارة المحافظ:


يقوم بنك الكويت الصناعي بإدارة ثلاث محافظ مالية نيابة عن الحكومة(8)، وهي: محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة، ومحفظة التمويل الزراعي، برأسمال قدره 50 مليون د.ك لكل منهما، ومحفظة تمويل الصناعة وفقاً للشريعة الإسلامية برأسمال قدره 100 مليون د.ك .


وتقوم محفظة تمويل النشاط الحرفي والمشاريع الصغيرة، والتي تدار وفق أحكام الشريعة الإسلامية، بتوفير الدعم إلى أنشطة الكويتيين في مجالات الحرف والمشروعات الصغيرة، التي لا يزيد حجم الأصول في أنشطتهم عن 500 ألف د.ك. وقد تمكنت المحفظة خلال العام 2009 من تمويل 64 مشروعاً في مختلف الأنشطة، بلغت تكلفتها الاستثمارية نحو 7 ملايين د.ك، في حين بلغ إجمالي تمويل المحفظة نحو 4.9 مليون د.ك، أو ما نسبته 70% من إجمالي تكلفة المشاريع. وقد كان عدد المشاريع الممولة في هذا العام مساوياً لعدد المشاريع الممولة في العام السابق، في حين كان هناك انخفاض في حجم التمويل لعام 2009 وبنسبة 11.9% مقارنة بالعام السابق. وقد بلغ عدد المشاريع الممولة في قطاع الصحة والعمل الاجتماعي نحو 13 مشروعاً، استحوذت على نسبة 45% من تمويل المحفظة، وتلاه في الأهمية قطاع الصناعات التحويلية بعدد11 مشروعاً وبنسبة 20.5% من تمويل المحفظة، وشكل هذان القطاعان مجتمعان ما نسبته 65.5% من تمويل المحفظة في عام 2009.


وبالرغم من وجود العديد من البنوك التجارية؛ إلا ان تمويل القطاع الحرفي ما زال محدوداً. فمن المشاكل التي تواجهها المنشآت الصناعية الحرفية والمنشآت الصغيرة مع البنوك التجارية العاملة في الكويت؛ أن هذه البنوك يتركز نشاطها الاقراضي على تمويل المؤسسات التجارية دون المؤسسات الصناعية خاصة الحرفية منها. ويتطلب الحصول على مثل هذه القروض في العادة ضمانات تعجز المنشآت الحرفية عن توفيرها، وذلك لقلة الموارد التي يتمتع بها صاحب تلك المنشأة. وفي كثير من الأحيان تكون المنشآت الحرفية أو الصغيرة ذات ملكية فردية، حيث أن التمويل الذاتي للمشاريع الحرفية، يشكل نسبة 92% من إجمالي تمويل هذه المشاريع، وبالتالي يتحمل صاحبها النفقات التأسيسية والتشغيلية بمفرده(10).


أما محفظة التمويل الزراعي؛ فتقوم بتوفير التمويل لعدد كبير من الأنشطة الزراعية المتنوعة والثروة الحيوانية، بالإضافة إلى أنشطة تبريد وحفظ ونقل المنتجات الزراعية. وخلال العام 2009، وافقت لجنة القروض الزراعية على تمويل 73 قرضاً جديداً، بلغت تكلفتها الإجمالية 40.4 مليون د.ك، وبلغت مساهمة محفظة التمويل الزراعي لها نحو 24.9 مليون د.ك وبنسبة 62% من إجمالي التكلفة. ويبلغ نصيب مشروعات الإنتاج النباتي 77.1% من جملة هذه القروض، يليه قطاع إنتاج الدجاج اللاحم بنسبة 10.2%، ثم قطاع الألبان 2.7% من جملة هذه القروض. وبلغ رصيد القروض الزراعية في نهاية عام 2009 حوالي 35.2 مليون د.ك بزيادة نسبتها 51% عن العام السابق. ولقد بلغ متراكم حجم القروض الزراعية التي تم الموافقة عليها منذ عام 2001 وحتى نهاية عام 2009 نحو 74.5 مليون د.ك، قدمت لعدد 327 مشروعاً. 


وبالنسبة لمحفظة تمويل الصناعة وفقاً للشريعة الإسلامية؛ فقد باشرت أعمالها في الربع الرابع من عام 2008، وبدأت في استقبال ودراسة طلبات العملاء. وتهدف إلى تشجيع القطاع الصناعي من خلال التمويل المتوسط والطويل الأجل للمشاريع والخدمات الصناعية وفق أدوات تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية، والتي منها المرابحة، الإجارة، والاستصناع. وقد تمكنت المحفظة خلال عام 2009 من تمويل مشروعاً واحداً لصناعة الاسمنت، بلغت قيمة التمويل 16.2 مليون د.ك. كما تلقت المحفظة خلال عام 2009 مجموعة من طلبات التمويل لتوسعة مشاريع صناعية قائمة، منها ثلاثة مشاريع قيد الدراسة، تبلغ تكلفتها نحو 2 مليون د.ك، وأخرى تم دراستها وبصدد العرض على اللجان المختصة. ومن المتوقع أن تبلغ قيمة التمويل لها حوالي 12 مليون د.ك.

2- التسهيلات الائتمانية من المصارف التجارية:


ارتفعت التسهيلات الائتمانية الممنوحة من المصارف التجارية إلى القطاع الصناعي من 468 مليون د.ك عام 2005، إلى 609 مليوناً عام 2006 وبمعدل 30.1%، ثم ارتفعت إلى 1071 مليوناً وبمعدل 76% مقارنة بعام 2006، وواصلت ارتفاعها كما يبدو من الجدول رقم (53)، وسجلت 1465 مليون د.ك عام 2008، وبمعدل 36.8% مقارنة بعام 2007. إلا أنه نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، تراجع معدل نمو هذه التسهيلات خلال شهور الأزمة إلى 2.4% فقط عام 2009.

الجدول رقم (54)

تطور أرصدة الجزء النقدي المستخدم من التسهيلات الائتمانية المحلية

خلال الفترة (2007 - 2009)
	القطاعات
	التوزيع القطاعي

 بالمليون د.ك
	نسبة كل قطاع إلى الإجمالي%
	معدل التغير السنوي بالمائة%

	
	2007
	2008
	2009
	2007
	2008
	2009
	2008
	2009

	التجارة
	1900
	2285
	2260
	9.4
	9.6
	9
	20.3
	- 1.1

	الصناعة
	1071
	1465
	1500
	5.3
	6.2
	6
	36.8
	2.4

	البناء والتشييد
	1367
	1674
	1724
	6.8
	7.1
	6.9
	22.5
	3

	الزراعة وصيد الأسماك
	14.6
	12.4
	12.4
	0.1
	0.1
	0.01
	- 1.4
	-

	المؤسسات المالية غير المصرفية
	2409
	2762
	2902
	12
	11.7
	11.5
	14.6
	5.1

	التسهيلات الشخصية
	7093
	7866
	8386
	35.2
	33.2
	33.4
	10.9
	6.6

	العقار
	5002
	5965.5
	6597
	24.8
	25.2
	26.3
	19.3
	10.6

	أخرى
	1280
	1636
	1726
	6.4
	6.9
	6.9
	27.8
	5.5

	الإجمالــي
	20137
	23666
	25107
	100
	100
	100
	17.5
	6.1


المصدر: بنك الكويت المركزي؛ النشرة الفصلية يوليو - سبتمبر 2010، الجدول رقم 13 (Cbk.gov). 


وتشير بعض الإحصائيات(11)؛ أن إجمالي قروض الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، بلغت حتى نهاية النصف الأول من عام 2009 نحو 1.8 مليار د.ك. ويبدو أن نسبة غير قليلة من هذه القروض قد تم استخدامها لدخول سوق الأوراق المالية، وليس من أجل التوسع في الصناعة. وبتأثير الأزمة المالية، جاءت العواقب وخيمة، حيث تكبدت الشركات الصناعية المضاربة خسائر كبيرة.

ثانياً- العمالة في الصناعات التحويلية:


تشير آخر بيانات مسح صناعي أجري عام 2007، ونشرت نتائجه في نوفمبر 2009، أن عدد العاملين في القطاع الصناعي بجناحيه: الصناعات التحويلية بما فيها تكرير النفط، والصناعة الاستخراجية (استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي والخدمات ذات الصلة) نحو 120 ألف شخصاً، منهم حوالي 17 ألف يعملون في 13 منشأة يملكها القطاع العام ومعظمها منشآت نفطية، و103 آلاف يعملون في القطاع الخاص، ويتوزعون على 5468 منشأة.


ويتوزع حجم إجمالي العمالة في القطاع الصناعي عام 2007 حسب حجم المنشأة على النحو التالي:

603   منشأة (يعمل بها 20 مشتغلاً فأكثر)، يشتغل بها 91 ألف مشتغل، وبينها 7 منشآت تعمل في استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي ويشتغل بها 11 ألف مشتغل.

385   منشأة (من 11- 19 مشتغل) يعمل بها 5.5 ألف مشتغل.

4493  منشأة (من 1 - 10 مشتغلين) يعمل بها 23.5 ألف مشتغل.


وحسب بيانات الهيئة العامة للمعلومات المدنية، بلغ عدد الكويتيين العاملين في قطاع الصناعة التحويلية نهاية عام 2009 نحو 8700 شخصاً (7000 ذكور، 1700 إناث) وبنسبة 2.5% من إجمالي العمالة الكويتية مقابل 2.4% في العام السابق، وبنسبة 7.4% من إجمالي العاملين في قطاع الصناعة التحويلية مقابل 6.7% في العام السابق.


نخلص من هذا كله إلى أن قطاع الصناعة التحويلية لم ينجح في اجتذاب العمالة الفنية الوطنية. وبالتالي، لم يحقق غرضه في أن يكون عاملاً فعالاً لانفتاح المجتمع الكويتي على التكنولوجيا الحديثة. وتعمقت هذه الظاهرة مع اتجاه نسبة العمالة في القطاع الصناعي إلى العمالة الكلية نحو التدهور المستمر على مدى أكثر من عقدين كما يبين الجدول رقم (55).

الجدول رقم (55)

تطور نسبة مساهمة العمالة في قطاع الصناعة التحويلية

في قوة العمل الكلية خلال الفترة (1976 – 2009)
	السنــة
	القوى العاملة الكلية بالآلاف (1)
	العمالة في قطاع الصناعة التحويلية بالآلاف (2)
	نسبة العمالة في الصناعة 

التحويلية إلى العمالة الكلية 

2 

                1 

	1976
	336
	33.4
	10

	1980
	492
	43.8
	8.9

	1984
	625
	50
	8

	1988
	805
	61
	7.6

	1993
	736
	60.5
	8.2

	2009
	2.093
	118
	5.6


المصدر: بيانات الفترة 1976 – 1993

مؤسسة الكويت للتقدم العلمي؛ الصناعة الكويتية، الوضع الراهن وإستراتيجية السنوات العشر القادمة، 2002، الجدول رقم (14)، ص 79.

بيانات 2009؛ الهيئة العامة للمعلومات المدنية.

ملاحظة: العمالة في قطاع الصناعة التحويلية تشمل: العمالة الكويتية + العمالة الوافدة.


وما يلفت النظر فعلاً في هذا الموضوع؛ أن القطاع الصناعي مسؤول حسب إحصاءات مايو 1990، عن نسبة لا تتعدى 8.7% من إجمالي القوة العاملة الوافدة(12). مقابل 44.3% لقطاع الخدمات الاجتماعية، و19% لقطاع التجارة والنقل والمواصلات والتخزين، و22% للبناء والتشييد. وبعد مضي عقدين من الزمن تراجعت النسب السابقة؛ ففي عام 2009، توزعت العمالة الوافدة على القطاعات المذكورة كما يلي: 6.2% للصناعة، 9.3% لقطاع البناء والتشييد، 17.7% لتجارة الجملة والتجزئة والمطاعم والفنادق، و37.2% لخدمات المجتمع والخدمات الاجتماعية والشخصية. ما يؤكد بصورة قاطعة - وعلى عكس ما يظنه الكثيرون- أن القطاع الصناعي ليس مسؤولاً عن عدم التوازن السكاني.


وتشير دراسة أعدها بنك الكويت الصناعي، في نهاية ثمانينات القرن الماضي، على عينة من المنشآت الصناعية التي ساهم بتمويلها، أن نسبة العمالة الكويتية في الصناعة التحويلية لا تتجاوز 2%، مقابل 48% للعمالة العربية، وحوالي 50% للعمالة غير العربية. كما تشير هذه الدراسة، أن نصيب العمالة الكويتية في الإدارة التنفيذية العليا والمتوسطة يصل إلى حدود 10% فقط. أما المهن الإشرافية في مجال الإنتاج، فإن هذه النسبة في حدود 4%.


وبعد مضي حوالي عقدين من الزمن على نشر دراسة بنك الكويت الصناعي، أجرى اتحاد الصناعات الكويتية - وبدعم من مؤسسة الكويت للتقدم العلمي - دراسة مشابهة بعنوان "العمالة الوطنية لدى القطاع الصناعي الكويتي: الواقع والتحديات(13). وقد جاءت نتائج هذه الدراسة مماثلة - إلى حدٍ بعيد - لنتائج دراسة البنك الصناعي؛ إذ أثبتت أن قرابة 90% من العمالة الكويتية الصناعية تعمل في وظائف إدارية وإشرافية، بينما لا يعمل في المصانع إلا ما نسبته 10% من هذه العمالة. علماً أن العمالة الهامشية تشكل نسبة عالية من العمالة الصناعية في الكويت. ومهام العمالة الهامشية هذه غير مرغوبة أبداً من قبل الكويتيين. 


وبشأن نسب العمالة الوطنية التي تلتزم بها الجهات غير الحكومية كما يبينها الجدول رقم (13)؛ اعتبر اتحاد الصناعات الكويتية، أنه من الصعب زيادة نسبة العمالة الوطنية في المصانع والشركات الصناعية عن 2% في المرحلة الحالية على الأقل، لحين إيجاد الحلول التي تساهم في رفع هذه النسبة، وبالأخص بما يتعلق بدور الجهات الحكومية المختصة في هذا المجال. ومازالت هناك بعض الصعوبات التي تواجه المصانع عند تطبيق قرار نسب العمالة الوطنية، منها:

· يحجم الشباب الكويتي عن العمل في المصانع بسبب ساعات وأيام العمل والإجازات والراتب والبدلات والأمان الوظيفي.

· عدم توفر مخرجات التعليم والتدريب المهني الصناعي الذي يناسب العمل الفني بالمصانع.
· منافسة الحكومة للقطاع الخاص في الرواتب والبدلات والإجازات وساعات وأيام العمل والأمان الوظيفي، ووجود كوادر خاصة للفنيين الكويتيين العاملين بالحكومة.
تاسعاً- الصناعات الحرفية في الكويت:


لعبت الصناعات الحرفية والمشروعات الصناعية الصغيرة دوراً كبيراً في مسيرة التطور الصناعي لكثير من الاقتصادات المتقدمة والناشئة على السواء. وخاصة من حيث فرص العمل التي توفرها، ومن حيث كونها قنوات هامة لجذب المدخرات الصغيرة، والحفاظ على الطبقة الوسطى والاستقرار الاجتماعي. وفوق هذا كله، تعتبر هذه الصناعات والحرف بمثابة المخزون الوطني للعمالة الماهرة ولتنمية الاستيعاب التكنولوجي في أية دولة.


وتعرف الحرفة الصناعية بالكويت*؛ بأنها كل نشاط في مجال الإنتاج أو الصيانة، يعتمد على المهارة الفنية اليدوية، وتستخدم الآلة فيه بشكل بسيط، وتكون المنتجات في هذا المجال غير نمطية، وتتراوح قيمة رأس المال المستثمر في هذا النشاط ما بين خمسة آلاف د.ك إلى أقل من 50 ألف د.ك. وتعرف الصناعة الصغيرة؛ بأنها كل نشاط صناعي، يكون الإنتاج فيه نمطي، وتستخدم فيه الآلة بشكل أساسي، وتتميز بصغر خطوط الإنتاج ومحدودية الطاقة الإنتاجية، وتتراوح قيمة رأس المال المستثمر فيها ما بين خمسين ألف د.ك إلى أقل من 250 ألف د.ك.


والهيئة العامة للصناعة، هي الجهة المسؤولة عن إصدار التراخيص الصناعية، بما فيها التراخيص الحرفية الصناعية، بالإضافة إلى جهات أخرى، تقوم باستكمال الإجراءات لحصول المستثمر الصناعي على الرخصة، وذلك حسب نوع النشاط الذي يرغب في مزاولته، ومنها: وزارة التجارة والصناعة، بلدية الكويت، الإدارة العامة للإطفاء، وزارة الصحة، والهيئة العامة للبيئة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* صدر القرار الوزاري رقم هـ ص/17/2000، بشأن تقسيم الحرف الصناعية والصناعة الصغيرة، وعرفت المادة (1) منه مفهوم الحرفة الصناعية، ونصت المادة (2) منه على مفهوم الصناعة الصغيرة.

      وحسب آخر البيانات المتاحة الصادرة عن الهيئة العامة للصناعة(14)، بلغ عدد الحرف الصناعية المرخصة في نهاية الربع الأول من عام 2010 نحو 4227 حرفة ويتركز الجزء الأكبر من هذه الحرف الصناعية في قطاع المنتجات المعدنية، وقطاع الخشب ومنتجاته، وقطاع المنسوجات والمنتجات الجلدية.

وعلى صعيد متصل، بلغ مجموع الحرف الصناعية المصنفة نحو 219 حرفة، موزعة ما بين 7 قطاعات صناعية رئيسية، وذلك بحسب تصنيف الهيئة العامة للصناعة، وهي المواد الغذائية، الخشب ومنتجاته، الورق ومنتجاته والنشر، المنسوجات والمنتجات الجلدية، الكيماوية والمشتقات النفطية، المنتجات التعدينية غير المعدنية، والمنتجات المعدنية.


وأهم المشاكل التي تواجهها الصناعات الحرفية تتمثل في ضيق السوق المحلي، وفي تسويق المنتجات، وفي شدة المنافسة. وعلينا ألا نغفل هنا حقيقة بالغة الدلالة، وتأخذ من الصناعات الحرفية كثيراً من مزاياها الاجتماعية والاقتصادية والتقنية. وهذه الحقيقة هي أن نسبة غير قليلة من المنشآت الحرفية مؤجرة من الباطن على عمالة وافده. 

 يُملي علينا ما سبق القول؛ إن قطاع أنشطة الحرف الصناعية، يشكل ركيزة أساسية في سبيل تفعيل دور قطاع الصناعة التحويلية، ورفع المساهمة النسبية لهذا القطاع في الناتج المحلي الإجمالي. وهذا يفرض؛ تطوير القاعدة الصناعية للاقتصاد الوطني، بتشجيع المنتجات الحرفية، وخاصة تلك التي يديرها المواطن بنفسه، وحاضنات الأعمال. وذلك بالتنسيق بين الهيئة العامة للصناعة من جهة، والجامعات ومراكز البحث العلمي ومراكز التدريب من جهة أخرى. وما هو قبل هذا، وأهم منه؛ تشجيع المصانع المحلية، بما فيها المنشآت الحرفية، وإعطائها صفة الأولوية في المناقصات والممارسات والمشتريات الحكومية، وتشجيع المنشآت الحرفية المحلية، التي تستخدم منتجاتها كمواد أولية أو مدخلات في صناعات تحويلية كبيرة، مع توفير الدعم والحماية لها.

عاشراً- صادرات الصناعات التحويلية:


من المعروف أن الصادرات النفطية تهيمن بصورة شبه كاملة على هيكل الصادرات السلعية لدولة الكويت. وقد وصل متوسط درجة هذه الهيمنة خلال السنوات العشرة 2000 – 2009 إلى 95% مقابل 5% في المتوسط للصادرات غير النفطية، وهي في معظمها صادرات سلع صناعية وبخاصة الأسمدة ومنتجات الايثلين كما يبين الجدول رقم (56):

ويلاحظ من تتبع نسب صادرات السلع المصنعة إلى إجمالي الصادرات السلعية، أنها تتناسب عكسياً مع أسعار النفط الخام، ففي السنوات التي تنخفض فيها أسعار النفط الخام، ترتفع نسبة صادرات السلع المصنعة والعكس بالعكس.
الجدول رقم (56)

تطور الأهمية النسبية لصادرات السلع المصنعة

في إجمالي الصادرات السلعية لدولة الكويت

خلال الفترة (2000 – 2009)
(القيمة مليون د.ك)
	الســنة
	إجمالي الصادرات السلعية (1)
	إجمالي صادرات السلع المصنعة 

(2)
	نسبة صادرات السع المصنعة إلى إجمالي الصادرات 2
            1
	متوسط سعر برميل النفط (دولار)

	2000
	5963
	320
	5.4%
	28.5

	2001
	4970
	317
	6.4%
	24.4

	2002
	4666
	328
	7%
	25

	2003
	6162
	377
	6.1%
	28.8

	2004
	8428
	431
	5.1%
	38.3

	2005
	13102
	529
	4%
	54.5

	2006
	16253
	555
	3.4%
	65

	2007
	17770
	648
	3.6%
	72.4

	2008
	23482
	821
	3.5%
	97.3

	2009
	14472
	747
	5.2%
	61.7


المصدر: بنك الكويت المركزي؛ النشرة الإحصائية الفصلية، أعداد مختلفة، (CBK.gov.)


ويمكن إرجاع الصورة الحالية لهيكل وحجم صادرات السلع المصنعة إلى نتائج الممارسات والسياسات الصناعية التي اعتمدت الصناعات الاحلالية كقاعدة أساسية للصناعة التحويلية في الكويت. ذلك أن هذه الصناعة بقيت حبيسة المرحلة الأولى لتطبيق هذه السياسة، ولم تعبر إلى المرحلة الثانية التي يبدأ فيها تصدير منتجات صناعات الإحلال، بسبب تكلفتها العالية وأسعارها غير التنافسية، نتيجة اعتمادها على عنصري الحماية والدعم لفترة طويلة. وهكذا يكتمل إطار الحلقة المفرغة؛ فالتكلفة العالية تحول دون التصدير، والسوق المحلية الضيقة تحول دون الاستغلال الكامل للطاقة الإنتاجية، وهذا بدوره يغذي ارتفاع التكلفة... وهكذا.


ويمكن التعرف على هيكل صادرات السلع المصنعة وتطوره من الجدول رقم (57)، ويلاحظ فيه ارتفاع صادرات السلع المصنعة الأخرى خلال الفترة (2000 – 2009) بنحو 79.7%، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 8% تقريباً. وفي المقابل، ارتفعت صادرات منتجات الاثيلين بنحو 140.2%، وبمعدل نمو سنوي متوسط 14%. أما صادرات الأسمدة المصنعة، فقد ارتفعت بنحو 350.3%، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 35%، وهو الأكبر مقارنة بمعدلات النمو السنوية للسلع المصنعة الأخرى. مما يدل على أن الكويت قد استفادت من مزاياها النسبية كدولة منتجة ومصدرة للنفط في تنمية صادراتها المصنعة من منتجات نفطية.

الجدول رقم (57)

تطور الهيكل النسبي لصادرات السلع المصنعة

خلال الفترة (2000 – 2009)
(القيمة مليون د.ك، نسب مئوية)

	الســنة
	الأسمدة المصنعــــة
	منتجات الاثيلـــين
	أخـــــــرى
	الإجمالي

	
	القيمة
	% للإجمالي
	القيمة
	% للإجمالي
	القيمة
	% للإجمالي
	

	2000
	20
	6.1
	196
	61.3
	104
	32.6
	320

	2001
	21
	6.8
	190
	60.1
	105
	33.1
	317

	2002
	15
	4.7
	191
	58.3
	121
	37
	328

	2003
	32
	8.4
	188
	50
	157
	41.6
	377

	2004
	41
	9.5
	229
	53.1
	161
	37.3
	431

	2005
	56
	10.6
	311
	58.8
	162
	30.6
	529

	2006
	73
	13.1
	246
	44.2
	237
	42.6
	555

	2007
	82
	12.7
	308
	47.5
	258
	39.8
	648

	2008
	129
	15.6
	156
	19.1
	536
	65.3
	821

	2009
	88
	11.8
	472
	63.1
	188
	25.1
	747


المصدر: بنك الكويت المركزي؛ النشرة الإحصائية الفصلية، أعداد مختلفة، والنسب حسبها الباحث.

وبعد حساب المتوسط الحسابي السنوي للمساهمات النسبية للمجموعات الثلاث في إجمالي صادرات السلع المصنعة، يتحدد نمط الهيكل النسبي لإجمالي صادرات السلع المصنعة وفق النسب التالية:

10%   صادرات الأسمدة المصنعة.

51.5% صادرات منتجات الاثيلين.

38.5% صادرات سلع أخرى.


ولم تغفل الاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت للفترة (2000 – 2015) أهمية صادرات السلع المصنعة، وكان في مقدمة أهدافها؛ تنويع هيكل الصادرات، برفع نسبة المنتجات الصناعية في جملة الصادرات الكويتية المنشأ.


وفي سياق العمل من أجل تطبيق الاستراتيجية المذكورة، أنشأت الهيئة العامة للصناعة مركز تنمية الصادرات الصناعية عام 2001، بهدف الارتقاء لجودة المنتجات الصناعية الكويتية، ودعم الجهود التسويقية الترويجية المساندة من أجل تنمية الصادرات الصناعية الكويتية. كما تم اعتماد الاستراتيجية التصديرية لدولة الكويت في إبريل 2004. وكان محورها التركيز على قيام مركز تنمية الصادرات بتنفيذ مجموعة من البرامج، وهي: تطوير صادرات المنشآت الصناعية غير المصدرة، تأهيل المنشآت الصناعية غير المصدرة، نظام المعلومات للتصدير (البوابة الاليكترونية)، النافذة الموحدة الاليكترونية، خلق فرص استثمارية صناعية تصديرية، تطوير البيئة التصديرية، برنامج الدعم والتشجيع، المعارض والبعثات التجارية، توفير الدراسات عن المنتجات والأسواق.


ونعتقد أن التحدي الكبير اليوم؛ هو الخروج بمنتجات الصناعات الخليجية بصفة عامة إلى الأسواق العالمية، باعتبار أن العالم يتحول تدريجياً إلى قرية كبرى تتلاشى فيها الحواجز التجارية. وهذا لا يتم إلا عن طريق تدعيم السوق الخليجية المشتركة، والعمل الجاد لزيادة الاستثمارات في مجال الصناعات البتروكيماوية، وإقامة مشاريع خليجية مشتركة في هذا المجال بمبادرة من القطاع الخاص، حيث أن المزايا النسبية للمنطقة، تؤهل الصناعات المعتمدة على النفط والغاز، لتكون رائدة في تحقيق معدلات مرتفعة للنمو الصناعي مستقبلاً في هذه البلدان.

حادي عشر- القسائم الصناعية:


إن من أهم مقومات نجاح الاستثمار في قطاع الصناعة التحويلية في الكويت؛ هو وجود قسائم موزعة ومخصصة في مناطق صناعية مجهزة ببنية تحتية متطورة.


ودراسة سريعة لواقع القسائم الصناعية القائمة، تكشف أن المتوفر من هذه القسائم أقل بكثير من الاحتياجات الحقيقية، مما رفع تكلفتها، وبالتالي، ارتفعت تكاليف الإنتاج على بعض المستثمرين الصناعيين الذين اضطروا لشراء قسائمهم بأسعار السوق. بل إن بعض الشركات الكويتية الجادة في الاستثمار الصناعي، لجأت إلى شراء شركات أخرى طلباً لمساحة الأرض التي تستأجرها هذه الأخيرة، وليس طمعاً في الشركة ذاتها.


ومن أهم شروط حصول المشروع الصناعي على قسيمة صناعية الآن: أن تكون المنشآت الصناعية حاصلة على موافقات الهيئة العامة للصناعة، وأن تعطى الأولوية للطلبات القديمة، ولتوسعة المنشآت الصناعية القائمة، أو لمصانع قائمة في مناطق غير خاضعة للهيئة العامة للصناعة، بالإضافة إلى المنشآت الصناعية الجديدة.

المناطق الصناعية القائمة:


تقسم المناطق الصناعية في دولة الكويت إلى قسمين رئيسيين، هما(15):

1- المناطق المخصصة للصناعات الخفيفة، وهي:

1- منطقة صبحان الصناعية، مساحتها 2 مليون متر مربع.

2-  منطقة الجهراء الصناعية، مساحتها 926 ألف متر مربع.
ح- منطقة الفحيحيل الصناعية، مساحتها 256 ألف متر مربع.

د- منطقة الشويخ الصناعية، مساحتها 7.6 مليون متر مربع.

2- المناطق المخصصة للصناعات الثقيلة، وهي:

أ- المنطقة الصناعية في الشعيبة، مساحتها 84 مليون متر مربع.

ب- المنطقة الصناعية غربي ميناء عبدالله، مساحتها 41.2 مليون متر مربع.

ح- المنطقة الصناعية شرق الأحمدي، مساحتها 1.1 مليون متر مربع.


وتعتبر منطقة الشعيبة، هي المنطقة الصناعية الرئيسية في دولة الكويت، وتم اختيارها لعوامل عدة، من أهمها: العمق الكبير للمياه القريبة من الساحل، ومن حقول النفط، ووجود مساحات كبيرة خالية، تتيح الفرصة للتوسع في المستقبل. وقد رصد لها في خطة التنمية السنوية 2010/2011 مبلغ 400 مليون د.ك. وحسب أحدث التقديرات المتاحة، يقدر الطلب الحالي على القسائم الصناعية بحوالي 10 ملايين متر مربع، ويتوقع أن يرتفع إلى 25 مليون متر مربع خلال السنوات القادمة.


ويتراوح عدد الطلبات المقدمة للحصول على قسائم صناعية ما بين 2500 إلى 3000 طلب، منها 2000 للصناعات الصغيرة، والتي يتراوح رأسمالها بين 50 و250 ألف د.ك. وهذه الموافقات تم إقرارها في السنوات السابقة، وتم إيقافها الآن، حيث أن الاتجاه الحالي لتنفيذ مشاريع الصناعات التحويلية التي تخدم توجه خطة التنمية الرباعية(16).


وفي منتصف سبتمبر 2009، أعلنت وزارة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة، عن قيام الهيئة بتوقيع عقود البنية التحتية لمنطقة صبحان الصناعية – قطعة رقم 6، المجاورة لمطار الكويت الدولي، بمساحة 234 ألف متر مربع، مع إحدى شركات القطاع الخاص، وفق نظام B.O.T، ويتوقع الانتهاء من كافة تجهيزات البنية التحتية بحلول عام 2011، ومن ثم يمكن توقيع عقود التوزيع على المستحقين من المستثمرين الصناعيين(17). ورصد لهذا المشروع في خطة التنمية السنوية 2010/2011 مبلغ 72 مليون د.ك.


وتخطط الهيئة العامة للصناعة لتوزيع 116 قسيمة، متوسط مساحة القسيمة الواحدة نحو 1000 متر مربع (تتراوح مساحة القسيمة ما بين 838 و1387 متر مربع)، وحددت القيمة الإيجارية بنحو 750 فلساً للمتر المربع الواحد(18).


وفي منطقة الشدادية الصناعية، البالغ مساحتها 5 ملايين متر مربع، وتضم عدداً كبيراً من الخدمات، سيتم توزيع 1060 قسيمة صناعية، بمساحات تتراوح ما بين ألف وعشرة آلاف متر مربع، وسيتم توطين الصناعات الصغيرة فيها بشكل خاص. ومن المتوقع، أن يطرح المخطط الهيكلي لهذه المنطقة خلال شهر مايو أو يونيو 2011، لبدء تنفيذ البنية التحتية. وسيتم توزيع القسائم بالتوازي مع تنفيذ البنية التحتية وسرعة انجاز القسائم الصناعية.

   وسيتم خلال السنوات القليلة القادمة توزيع 110 قسيمة صناعية في منطقة أمغرة، وقد رصد لها في خطة التنمية السنوية 2010/2011 مبلغ 126 مليون د.ك.

وتضمن سياسات الصناعة التحويلية المدرجة في خطة التنمية الرباعية 2010/2011 - 2013/2014، إنشاء مدينة صناعية متكاملة الخدمات في منطقة النعايم بمساحة 58 كيلو متراً مربعاً، تقع على بعد 35 كيلو متر من الجهراء بجنوب غرب الكويت. وسيتم إنجازها على مرحلتين: المرحلة الأولى بمساحة 6 كيلو متر مربع، سيتم خلالها تهيئة وإعداد هذه المنطقة الصناعية لتوطين الصناعات الثقيلة بنظام B.O.T. وخاصة الصناعات التي فيها بعض المشاكل البيئية، وتحتاج إلى مناطق بعيدة عن المناطق السكنية. وستقوم الهيئة العامة للصناعة بإجراءات تنفيذ المرحلة الثانية لبقية مساحة المدينة والبالغة 52 كيلو متر مربع. ومن المتوقع أن توفر هذه المدينة 4 ملايين متر مربع من القسائم الصناعية، سيتم استغلال 25% منها في البنية التحتية.

ثاني عشر- الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية:

   استطاع قطاع الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، أن يحقق قفزة نوعية في حجم أصوله خلال عامي 2006 و2007 وبنسبة 36% و39%، ليصل إجمالي أصوله إلى 3.2 مليار و4.5 مليار د.ك على التوالي. وجاء هذا الارتفاع في حجم الأصول نتيجة للارتفاع الكبير في قيمة محفظة الاستثمارات المالية للشركات، والتي شهدت خلال عامي 2006 و2007 نمواً ملحوظاً بنسبة 32% و54%، ليسجل قيمة المحفظة الاستثمارية نحو 2.1 و3.2 مليار د.ك على الترتيب. ويشار هنا إلى أن المحفظة الاستثمارية شكلت الجزء الأكبر من أصول قطاع هذه الشركات الصناعية المدرجة، حيث وصلت إلى ذروتها خلال عام 2007، وبلغت ما نسبته 72% من إجمالي أصول القطاع.

أما خلال عامي 2008 و2009، وبعد تفجر الأزمة المالية العالمية، فقد لعبت المحفظة الاستثمارية الدور الرئيسي في تحديد اتجاهات نمو أصول القطاع؛ حيث شهدت هبوطاً حاداً خلال عام 2008، لتتراجع بمبلغ 683 مليون د.ك مقارنة مع عام 2007، وبنسبة انخفاض بلغت 21%، ليصل حجم محفظة الاستثمارات لدى قطاع الشركات الصناعية المدرجة إلى حوالي 2.5 مليار د.ك، وترافق ذلك مع تراجع قيمة إجمالي أصول القطاع من 4.5 مليار د.ك نهاية 2007 إلى 4.1 مليار نهاية 2008. وتُعزى أسباب هذا التراجع بصفة رئيسية إلى الآثار السلبية على سوق الأسهم المالي نتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية وأزمة الائتمان المحلية.

   ويظهر تحليل الميزانية العمومية لقطاع الشركات الصناعية المدرجة بسوق الكويت للأوراق المالية كما هي في نهاية 2008 و2009؛ أن الاستثمارات المالية تشكل الجزء الأكبر من أصول القطاع، بمعدل 63%، وبقيمة إجمالية بلغت 2.55 و2.46 مليار د.ك على التوالي. حيث أن عدداً من الشركات الصناعية المدرجة، تعمل كشركات قابضة، وتعتمد في نشاطها الأساسي على الاستثمار في رؤوس أموال الشركات، كما تعتمد بعض الشركات في أنشطتها بشكل كبير على إيرادات الاستثمار، حيث يعرضها ذلك لتقلبات سوق الأسهم، على عكس بعض الشركات التي تعتبر تشغيلية بامتياز، وتتمتع بتدفقات نقدية مستقرة وبعيدة عن المخاطر وتقلبات أسعار الأسهم(19).

   وفي الاتجاه ذاته، ارتفعت قروض الشركات الصناعية المدرجة بشكل كبير خلال الفترة (2004 – 2008)، حيث توجه جزء كبير منها لتمويل الاستثمارات المالية، التي بلغت أعلى مستوى لها نهاية عام 2007، وسجلت 3.24 مليار د.ك. ويقابل ذلك، ارتفاع قروض الشركات إلى نحو 1.43 مليار د.ك نهاية 2007، و2.2 مليار د.ك نهاية 2008، أما خلال عام 2009، وبالتزامن مع الانكماش في سوق الائتمان، فقد تراجعت قروض الشركات الصناعية المدرجة في نهاية عام 2009 بنسبة 15% لتصل إلى 1.86 مليار د.ك. علماً أنه بنهاية الربع الأول من عام 2009، بلغ إجمالي القروض للشركات الصناعية المدرجة نحو 2.1 مليار د.ك، أو ما نسبته 16% من إجمالي قروض الشركات المدرجة في قطاعات السوق الثمانية والبالغة نحو 13.3 مليار د.ك(20).
   وعند تحليل إيرادات قطاع الشركات الصناعية المدرجة خلال الفترة (2005 – 2007) التي سبقت حدوث الأزمة المالية؛ يتبين أن إيرادات الاستثمار، شكلت جزءاً كبيراً من إجمالي إيرادات القطاع وبمعدل مساهمة بلغ 34% خلال الفترة ذاتها. وقد بلغت هذه الإيرادات أعلى مستوى لها خلال عام 2007 وسجلت 450 مليون د.ك، مقارنة مع 177 مليون د.ك، و351 مليون د.ك خلال عامي 2005 و2006 على التوالي. وهذا ما يفسر اعتماد ربحية قطاع الشركات الصناعية المدرجة بشكل كبير على دخل الاستثمار. فعلى سبيل المثال، عند استثناء أرباح الاستثمار المحققة خلال عام 2007، يكون القطاع قد سجل خسائر بقيمة 3 ملايين د.ك، عوضاً عن تحقيق أرباح كبيرة خلال السنة نفسها. وهذا يعكس حاجة القطاع إلى الاعتماد بدرجة أفضل بكثير على الإيرادات التشغيلية، التي تضمن الاستمرارية في تحقيق الأرباح، وتجنب الشركات هزات أسواق المال.

      أما خلال عام 2008، فقد سجل القطاع خسارة كبيرة، بلغت 376 مليون د.ك، وذلك نتيجة للانخفاض الكبير في قيمة المحافظ الاستثمارية، والتي دفعت القطاع إلى احتساب مخصصات قياسية، بلغت 456 مليون د.ك، واستمرت تلك المخصصات في عام 2009، وإن بوتيرة أقل، حيث بلغت 101 مليون د.ك، ليسجل القطاع خلال عام 2009 أرباحاً خجولة، بلغت قيمتها نحو 18.5 مليون د.ك(21).

أبرز مؤشرات الشركات الصناعية المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية خلال عام 2009:
   شهد عام 2009 ارتفاع المؤشر السعري للقطاع الصناعي بنسبة 6% مقارنة بالعام السابق، حيث أقفل على 5439 نقطة مقابل 5087 نقطة أقفل عليها في العام السابق.

    واستحوذ القطاع الصناعي على نسبة 5.3% من حجم الأسهم التي تم تداولها خلال هذا العام، حيث بلغت نسبة الصفقات التي تمت في القطاع الصناعي نحو 8.8% من الإجمالي. أما من حيث القيمة، فقد استحوذ القطاع على 9.2% من القيم التي تم تداولها خلال عام 2009، والبالغة نحو 2 مليار د.ك.

    وارتفع عدد الأسهم التي تم تداولها خلال عام 2009 بنسبة 24.7% عن الأسهم المتداولة في العام السابق. أما قيم التداول فقد تراجعت بنسبة 43.2%، وكذلك الصفقات تراجعت أيضاً بنسبة 10.4% مقارنة بالعام السابق(22).

ثالث عشر- التوجهات المستقبلية للصناعة في الكويت:

  تم تضمين التوجهات المستقبلية لقطاع الصناعة التحويلية في دولة الكويت في وثيقتين رسميتين:

1- الاستراتيجية الصناعية(23) في دولة الكويت 2000 - 2015.

2- خطة التنمية الرباعية 2010/2011 - 2013/2014.
1- الاستراتيجية الصناعية في دولة الكويت 2000 - 2015:

أعدت الهيئة العامة للصناعة، بحكم اختصاصها، وبموجب القانون رقم 56 لسنة 1996، الاستراتيجية الصناعية في دولة الكويت 2000 - 2015، وحددت لها أربعة مبادئ رئيسية:

1- دفع التصنيع في الاقتصاد الكويتي، باعتباره وسيلة للارتقاء بكفاءة هذا الاقتصاد، وجعله أقل عرضة للتقلبات الحادة، نتيجة اعتماده على قطاع النفط كمصدر شبه وحيد للدخل والثروة. والالتزام بهذا المبدأ؛ يعني ضرورة إعادة هيكلة وترتيب أولويات الأنشطة الصناعية المختلفة، وفق قدرتها على تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. 

2-  تفعيل دور القطاع الخاص في حركة التصنيع. 
ح- توفير بيئة الحرية الاقتصادية، باعتبارها الشرط اللازم للازدهار على نحو من شأنه إحداث تنمية صناعية تحقق أهدافها المنشودة. وتبلور الاستراتيجية رؤيتها لعملية التنمية الصناعية باعتبارها مشاركة بين القطاعين العام والخاص.

 د- التركيز على البعد الإقليمي، باعتباره يمثل العنصر الحاكم لتجنب أسباب الفقد والضياع الناجم عن عدم الاستغلال الكامل للطاقات الإنتاجية بسبب ضيق السوق المحلية.


وتتمثل الغاية المحورية للاستراتيجية الصناعية لدولة الكويت، في الارتقاء بقدرة القطاع الصناعي على المساهمة بنصيب متزايد في توليد الدخل المحلي، وفي توفير فرص عمل منتجة للكويتيين، بما من شأنه إحداث تغييرات هيكلية، يعتد بها في بنية الاقتصاد والمجتمع الكويتي. ومن الطبيعي أن يكون السعي إلى بلوغ هذه الغاية المحورية عن طريق تحقيق الأهداف الاستراتيجية التالية:

1ً- إرساء ودعم قاعدة صناعية موسعة تتميز بروابط أمامية وخلفية قوية. وتؤدي إلى رفع نسبة مساهمة قطاع الصناعة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص عمل منتجة للعمالة الكويتية، ودعم علاقات التشابك فيما بين الأنشطة الصناعية، ومع بقية قطاعات الاقتصاد الوطني.

2ً- إعادة بناء الهيكل الصناعي باتجاه الارتفاع بالقيمة المضافة التي تولدها مختلف الأنشطة الصناعية. وتنويع هيكل الصادرات برفع نسبة المنتجات الصناعية في جملة الصادرات كويتية المنشأ.

3ً- تكوين قاعدة علمية وتقنية ومعلوماتية متقدمة، توفر إمكانات مناسبة للبحث والتطوير اللازمين لتقدم التصنيع.

   وحرصت الاستراتيجية على أن تغطي سياساتها مختلف ميادين ومجالات الحركة، موزعة على محاور العمل الرئيسية التالية:

1- إعادة هيكلة القطاع الصناعي باتجاه إعطاء أولوية للصناعات ذات الصفة الاستراتيجية التي تقوم على توفير منتجات تلبي متطلبات أمنية، وخاصة الصناعات الغذائية والدوائية. والصناعات التي تقوم على استغلال الموارد الطبيعية المتاحة كالبتروكيماويات وبعض صناعات مواد البناء. والصناعات ذات التقنية العالية التي من شأنها تعزيز القدرة على المنافسة في الأسواق الخارجية والمحلية. والصناعات التي تحقق درجة عالية من التشابك والترابط بين مختلف القطاعات الإنتاجية للاقتصاد الوطني. والصناعات التي تقوم على الإحلال محل الواردات، وبالذات من المنتجات كاملة الصنع. وكذلك تلك التي يكون من شأنها تعزيز نشاط إعادة التصدير، كصناعات التجميع والتعبئة وإعادة التغليف.

2-  توفير كافة أدوات التشجيع الصناعي الممكنة، مثل: توفير القسائم الصناعية بأسعار تشجيعية، ودعم أسعار الطاقة والوقود.... الخ.
3-  تحفيز المبادرات الفردية في مجال الاستثمار في المشروعات الصناعية لمواجهة محدودية الطاقة الاستيعابية للاقتصاد الكويتي، وذلك من خلال: استكشاف وتوسيع الفرص المتاحة والممكنة من خلال تحقيق الدمج بين القطاع النفطي وقطاع الصناعات التحويلية باتجاه قيام العديد من الصناعات المكملة لنشاط استخراج النفط. والعمل أيضاً على توسيع السوق من خلال التوسع في إقامة مناطق التجارة الحرة وربطها بأنشطة القطاع الصناعي.
4- الارتفاع بنصيب العمالة الكويتية في مجموع قوة العمل الصناعية، وذلك من خلال التنسيق مع الجهات المعنية ببرامج التعليم والتدريب وإعادة التأهيل. والتأثير في سلوك المواطنين تجاه العمل بالأنشطة الصناعية من خلال الاهتمام ببرامج التثقيف الاجتماعي الرامية إلى تغيير المفاهيم حول القيمة الاجتماعية للعمل المنتج.
5- تعميق أبعاد التكامل الصناعي الإقليمي عن طريق تشجيع قيام الصناعات الخليجية المشتركة على أساس الاستفادة من مزايا الحجم وما تتيحه من إمكانات البحث والتطوير.
2- سياسات الصناعات التحويلية(24) في خطة التنمية الرباعية:

1ً- إحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج الصناعي، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، من خلال زيادة معدل النمو الحقيقي المستهدف له ليبلغ 12% سنوياً، وزيادة حجم الاستثمار الإجمالي الموجه لهذا القطاع، ليبلغ 2527 مليون د.ك، وبمتوسط سنوي قدره 505 مليون د.ك.

2ً- زيادة مساهمة القطاع الخاص في الاستثمار الصناعي الوطني، ليصل إلى 2419 مليون د.ك خلال فترة الخطة، وبمتوسط سنوي قدره 484 مليون د.ك.

3ً- إعادة هيكلة القطاع الصناعي، بتوفير الرعاية والدعم للصناعات التحويلية جنباً إلى جنب مع الصناعات الاستخراجية، وذلك من خلال إنشاء مدينة صناعية متكاملة الخدمات بمنطقة النعايم بمساحة 58 كيلو متر مربعاً، وإنشاء وتشغيل وصيانة البنية الأساسية لمنطقة الشدادية الصناعية، وتوفير الطاقة الكهربائية لمنطقتي صبحان وأمغرة، وتوفير منطقة تخزين بمساحة 7 كيلو مترات مربعة في جنوبي البلاد. بالإضافة إلى تطوير النظام الآلي للمعلومات الصناعية وقاعدة البيانات الاليكترونية الصناعية.

4ً- إزالة القيود والمعوقات الإدارية والتنظيمية التي تحول دون انجاز الأهداف الوطنية للصناعة؛ وذلك من خلال تبسيط الإجراءات الخاصة بإنجاز المعاملات للمستثمر الصناعي، بالتعاون مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، مع طرح عدد من فرص الاستثمار الصناعي، والترويج للمنتج الصناعي الوطني.

5ً- الاهتمام بالصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتكنولوجيا المتطورة؛ على سبيل المثال: الصناعات الاليكترونية، وصناعات الدوائر الكهربائية، وصناعات الخلايا الضوئية، وصناعات كابلات الألياف الضوئية، وصناعات السيلكون وغيرها. وذلك من خلال إنشاء مجمع تكنولوجي بالتعاون مع القطاع الخاص. وتحسين المستوى الفني والمهاري للعاملين في صناعة البتروكيماويات، وتدريب العمالة الوطنية في القطاع الصناعي، وتطبيق برنامج توحيد تقنية المعلومات في مجال المواصفات القياسية الخليجية بين دول مجلس التعاون الخليجي.

6ً- توسيع فرص ومجالات الاستثمار المحلي في الصناعة، ودعم وتطوير الصناعات الصغيرة والمتوسطة. وتعديل تشريعات وأنظمة الحوافز الصناعية وإعادة هيكلتها. وتطبيق أنظمة الجودة للمنتجات واستكمال تحديث المواصفات القياسية لها، من خلال تأهيل الهيئة العامة للصناعة، للحصول على شهادات الجودة العالمية، وبرنامج تطوير صادرات المنشآت الصناعية، وتطبيق العلامة التجارية للمنتجات الوطنية. 
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الفصل الثالث


قطاع التجارة الخارجية
تمهيـد:
إذا كان لنشوء الدول وارتقائها تفسير تاريخي، يختلف من دولة إلى أخرى؛ فإننا نستطيع القول: أن "حرية التجارة" أو - الحرية الاقتصادية حسب التعبير الحديث - هي التفسير التاريخي الصحيح لبداية المجتمع الكويتي وقيام دولته. حتى يمكن القول: أن الكويت لم تنشأ كياناً سياسياً ثم طورت اقتصادها، بل بدأت مجتمعاً تجارياً، ثم استكملت تنظيماتها السياسية.


في مرحلة ما قبل اكتشاف النفط، برزت دولة الكويت كمركز تجاري إقليمي بناء على موقعها الجغرافي المفصلي بين البحر والصحراء. لذلك، كانت الأنشطة الاقتصادية الرئيسية في الاقتصاد الكويتي تتركز آنذاك في الغوص والملاحة والتجارة وبعض الأنشطة المكملة لها.


وما يضاعف من أهمية دولة الكويت كمركز تجاري إقليمي؛ أنه يقطن المنطقة المحيطة بها حوالي 260 مليون نسمة، تمتد من العراق إلى إيران، وصولاً إلى بعض جمهوريات آسيا الوسطى، ومن ثم إلى تخوم بلدان شرق آسيا، حيث ينهض عمالقة جدد في الاقتصاد العالمي الجديد.


وينظر الاقتصاديون إلى التجارة الخارجية، وما تتعرض له من تغيرات وتطورات، باعتبارها مؤشراً رئيسياً يعكس مواقع القوة والضعف في اقتصاد أي دولة.


وتحتل التجارة أهمية مضاعفة في الاقتصاد الكويتي بالذات، لأنه يعتمد على الاستيراد في تأمين معظم احتياجاته، كما يعتمد على سلعة شبعه وحيدة وكثيرة التقلبات، استراتيجية الأهمية عالمية الاهتمام، يشكل تصديرها المصدر الرئيسي للمالية العامة وللدورة الاقتصادية، ولتمويل الاستيراد بالطبع. وبالتالي، فإن التجارة الخارجية تعتبر البوابة الرئيسية لاقتصاد دولة الكويت، وهي حلقة الارتباط بين هذا الاقتصاد بمختلف مكوناته وقطاعاته مع الاقتصادات الأخرى في ظل السياسات الاقتصادية والتجارية، التي تعتمدها الدولة، سواء على صعيد الداخل (حرية التجارة، واقتصاد السوق)، أو على صعيد الخارج (سياسة الباب المفتوح). وإذا كانت دولة الكويت، قد برزت في الساحة الاقتصادية العالمية باعتبارها إحدى الدول الرئيسية المنتجة والمصدرة للنفط، فإنها تعتبر من الدول الرئيسية التي تشكل الواردات أهمية كبرى في اقتصادها، وهي تدخل في قائمة أهم 50 دولة مستوردة للسلع على مستوى العالم.


ويتناول هذا الفصل بإيجاز:

· تطور التبادل التجاري السلعي، والميزان السلعي.

· تطور الصادرات السلعية (النفطية، وغير النفطية).
· تطور الواردات السلعية.
· تطور ميزان المدفوعات.
أولاً- تطور التبادل التجاري السلعي، والميزان السلعي لدولة الكويت، خلال الفترة (2000 – 2009):


في نهاية عام 2008، وللعام السادس على التوالي، سجل التبادل التجاري لدولة الكويت معدلات نمو مرتفعة تعكس – كما يبين الجدول رقم "58" – الزيادة في كل من الأسعار والكميات المصدرة من النفط الكويتي من جهة، والنمو الملحوظ في الطلب على الواردات السلعية من جهة أخرى.


ويظهر الجدول رقم (58) أيضاً، ارتفاع قيمة التبادل التجاري لدولة الكويت من 8147 مليون د.ك عام 2000 إلى 30139 مليون د.ك عام  2008، بزيادة بلغت 21992 مليوناً، ومعدلها 270%، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 30%. وفي المقابل، ارتفعت قيمة الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، خلال الفترة ذاتها، من 11570 مليون د.ك إلى 39991 مليون د.ك، بزيادة بلغت 28421 مليوناً، ومعدلها 246%، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 27.3%. ونتيجة لنمو حجم التبادل التجاري بمعدل أسرع من معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي؛ فإن مؤشر الكثافة التجارية أو مؤشر الانكشاف الاقتصادي لدولة الكويت (نسبة المساهمة الإجمالية للتجارة الخارجية في النشاط الاقتصادي المحلي)، قد ارتفعت من 70.4% عام 2000 إلى 75.4% عام 2008.

الجدول رقم (58)

تطور نسبة المساهمة الإجمالية والمساهمة الصافية

للتجارة الخارجية في النشاط الاقتصادي المحلي

خلال الفترة (2000 – 2009)

(بالمليار ولأقرب مائة مليون)

	السنة
	الواردات السلعية
	الصادرات السلعية
	نسبة المساهمة الإجمالية
	نسبة المساهمة الصافية

	
	
	
	التبادل التجاري الإجمالي
	% للناتج المحلى الإجمالي
	الميزان السلعي
	% للناتج المحلي الإجمالي

	2000
	2.2
	6.0
	8.2
	70.4
	3.8
	32.5

	2001
	2.4
	5.0
	7.4
	68.9
	2.6
	23.8

	2002
	2.7
	4.7
	7.4
	64
	2.0
	16.8

	2003
	3.3
	6.1
	9.4
	66.1
	2.8
	20.2

	2004
	3.71
	8.4
	12.1
	69.4
	4.7
	27

	2005
	4.7
	13.1
	17.8
	75.1
	8.4
	36

	2006
	5.0
	16.2
	21.2
	72.1
	11.2
	38.2

	2007
	6.1
	17.8
	23.9
	73.1
	11.7
	35.9

	2008
	6.7
	23.4
	30.1
	75.4
	16.7
	42

	2009
	5.9
	14.9
	20.8
	66
	9.0
	28.8


المصدر – بيانات الصادرات والواردات: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2008، ولعام 2009

· حسب نسب المساهمة استناداً إلى بيانات الناتج المحلي الإجمالي المنشورة في: بنك الكويت المركزي، النشرة الفصلية، يوليو – سبتمبر 2010، الجدول رقم 48، (cbk.gov)

· قيمة الواردات محسوبة على أساس CIF، والصادرات محسوبة على أساس FOB
     وخلال عام 2009، تراجعت قيمة التبادل التجاري لدولة الكويت، بفعل ذلك بالدرجة الأساسية تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، والتي انعكست في تباطؤ النمو الاقتصادي على المستوى العالمي، وانخفاض الطلب على النفط، وتراجع أسعاره في الأسواق العالمية. ويتبين من الجدول رقم (58)  انخفاض قيمة التبادل التجاري لدولة الكويت من 30.14 مليار د.ك عام 2008 إلى 20.8 مليار د.ك عام 2009، بقيمة 9.3 مليار، ومعدل 31%. ما أدى بالتبعية إلى تراجع نسبة إجمالي قيمة التبادل التجاري إلى الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، أو ما يعرف بنسبة المساهمة الإجمالية للتجارة الخارجية في النشاط الاقتصادي المحلي من نحو 75.4% عام 2008، إلى 66% عام 2009.

وجاء الانخفاض المشار إليه (9.3 مليار د.ك) في قيمة التبادل التجاري خلال عام 2009، ليعكس في الجانب الأكبر منه (91.2%) التراجع الملحوظ في قيمة الصادرات السلعية بما قيمته نحو 8.5 مليار د.ك ومعدله 36%، بينما ساهم الانخفاض في قيمة الواردات السلعية بما قيمته نحو 827 مليوناً ومعدله 12.4%، بالنسبة الباقية (8.8%). ومع انخفاض قيمة الصادرات السلعية بوتيرة أسرع من انخفاض قيمة الواردات السلعية، انخفضت بالمقابل نسبة تغطية الصادرات السلعية للواردات السلعية من نحو 351% عام 2008، إلى 255% عام 2009.

    وكمحصلة للتطورات المشار إليها على جانبي الصادرات السلعية والواردات السلعية في التجارة الخارجية لدولة الكويت، ارتفعت قيمة الفائض المحقق في الميزان السلعي، لتصل إلى نحو 16.8 مليار د.ك عام 2008، مقارنة بنحو 3.8 مليار د.ك عام 2000، بزيادة ناهزت 13 ملياراً ومعدلها 347% ، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ 38.5% خلال الفترة (2000 – 2008). وأدى ذلك بالتبعية إلى ارتفاع نسبة المساهمة الصافية للتجارة الخارجية في الناتج المحلي الإجمالي من 32.5% عام 2000، إلى 42% عام 2008. ونتيجة لتداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، تراجعت قيمة الفائض المحقق في الميزان السلعي عام 2009 إلى 9.8 مليار د.ك، وتراجعت معها نسبة المساهمة الصافية للتجارة الخارجية في النشاط الاقتصادي المحلي إلى 28.8%.

ثانياً- تطور الصادرات السلعية:


تلعب الصادرات في الاقتصاد الوطني دوراً تمويلياً هاماً، وتساهم بفعالية في زيادة موارد الدخل القومي، كما توسع الصادرات القاعدة الإنتاجية للاقتصاد، وتحقق التوازن في الحساب الجاري وميزان المدفوعات، فضلاً عن كونها ركيزة أساسية تدعم مركز الدينار الكويتي بين العملات الأجنبية.


والصادرات ليست مهمة للاقتصاد الوطني على المستوى الكلي فحسب؛ بل وللمنشآت الخاصة أيضاً، إذ تمكنها من الاستغلال الأمثل لطاقتها الإنتاجية، والتغلب على معوقات التسويق المحلي، وبالتالي زيادة أرباحها. كما أنها تحفز المنشأة على تحسين جودة الإنتاج، ما يؤدي إلى زيادة تنافسية السلع الوطنية.


ولمتابعة تطور الصادرات السلعية كما يبينها الجدول رقم (59)، يلاحظ أنه خلال عامي 2001 و2002، تراجعت قيم إجمالي الصادرات السلعية كويتية المنشأ (النفطية وغير النفطية) بمعدل – 16.9%، و- 5.7% على التوالي. أما في عام 2003 والأعوام التالية، فقد تحولت معدلات نمو إجمالي الصادرات السلعية من السالب إلى الموجب، مدفوعة بتأثير الظروف الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط في النصف الأول من عام 2003، ما أدى إلى بداية ارتفاعات متتالية في أسعار النفط الخام في السوق العالمية. وبالتالي، حققت قيم إجمالي الصادرات السلعية، ولستة أعوام متتالية، معدلات نمو مرتفعة، بلغت نحو 30.6% عام 2003، ونحو 32% عام 2008، وما بين هذين العامين معدلات نمو إيجابية، تراوحت مابين 10% و30%.


وخلال عام 2009، تراجعت قيمة إجمالي الصادرات السلعية إلى نحو 14.5 مليار د.ك، مقارنة بنحو 23 مليار د.ك خلال العام السابق، وبما يمثل انخفاضاً بلغت قيمته نحو 8.53 مليار ومعدله 37%، وذلك بعد أن سجلت خلال عام 2008 زيادة قيمتها نحو 5.6 مليار د.ك، ومعدلها 32% مقارنة بعام 2007. ويعكس الانخفاض المذكور في إجمالي قيمة الصادرات السلعية خلال عام 2009، في الجانب الأعظم منه تراجع قيمة الصادرات النفطية بنحو 8.7 مليار د.ك، مقابل ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية بنحو 169 مليون د.ك، كما يتضح من الجدول رقم (59).

الجدول رقم (59)

تطور قيم الصادرات السلعية والواردات السلعية

خلال الفترة (2000 – 2009)

(مليار مقربة إلى أقرب مائة مليون)

	الســنة
	الواردات السلعية (سيف)
	الصـــــادرات السلعيـــــة (فــــــــــوب)

	
	
	الصادرات وطنية المنشأ
	إعادة تصدير مليون
	مجموع الصادرات

	
	
	النفط ومشتقاته الأساسية
	أخرى (مليون)
	إجمالي
	
	

	2000
	2.2
	5.6
	320
	5.9
	64
	5.9

	2001
	2.4
	4.6
	316
	4.9
	63
	5.0

	2002
	2.7
	4.3
	328
	4.6
	65
	4.7

	2003
	3.3
	5.6
	373
	6.0
	125
	6.2

	2004
	3.7
	7.9
	427
	8.3
	140
	8.4

	2005
	4.7
	12.4
	709
	13.1
	180
	13.3

	2006
	5.0
	15.4
	555
	16.0
	268
	16.2

	2007
	6.1
	16.8
	648
	17.4
	342
	17.8

	2008
	6.7
	22.2
	821
	23.0
	460
	23.5

	2009
	5.9
	13.5
	990
	14.5
	466
	14.9


المصدر:  دولة الكويت – الإدارة المركزية للإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2008، ولعام 2009 وبيانات 2005 عن بنك الكويت المركزي.

وتحتل دولة الكويت مرتبة متقدمة في قائمة البلدان الخمسين الأكبر في الصادرات السلعية على مستوى العالم، فكما توضح بيانات الجدول رقم (60 – أ)، احتلت الكويت المرتبة 39 عام 2008، وبتأثير تداعيات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية، تراجعت إلى المرتبة 45 عام 2009، ولا تسبقها من شقيقاتها الخليجيات في القائمة المشار إليها سوى السعودية والإمارات. وباستبعاد التجارة البينية لبلدان الاتحاد الأوروبي الـ 27 من إجمالي الصادرات السلعية العالمية، يتغير ترتيب البلدان المدرجة في قائمة البلدان الخمسين الأكبر في الصادرات السلعية، كما تبين بيانات الجدول رقم (60 – ب)، وتصعد دولة الكويت، حسب هذا الجدول، إلى المرتبة 25 عام 2008، والمرتبة 30 عام 2009.

الجدول رقم (60 – أ)

البلدان الخليجية المدرجة في قائمة البلدان الخمسين الأكبر في الصادرات السلعية

في عامي 2008 و2009

	البلـــدان
	الترتيب عالمياً
	قيمة الصادرات السلعية 
(مليار دولار)
	التغير السنوي بالمائة عن العام السابق
	مساهمة الصادرات السلعية للبلد في إجمالي الصادرات السلعية العالمية

	
	2008
	2009
	2008
	2009
	2008
	2009
	2008
	2009

	ألمانيا
	1
	2
	1462
	1126
	11%
	- 22%
	9.1%
	9%

	الصين
	2
	1
	1428
	1202
	17%
	- 16%
	8.9%
	9.6%

	الولايات المتحدة
	3
	3
	1287
	1056
	12%
	- 18%
	8%
	8.5%

	السعودية
	15
	18
	313
	192
	33%
	- 39%
	2%
	1.5%

	الإمارات
	19
	19
	232
	175
	28%
	- 27%
	1.4%
	1.4%

	الكويت
	39
	45
	87
	50
	39%
	- 42%
	0.5%
	0.4%

	قطر
	49
	غ.م
	64
	غ.م
	52%
	غ.م
	0.4%
	غ.م


Source: WTO; International Trade Statistics, 2009, Table no. 1.8, P. 12. and International Trade Statistics, 2010, Table no. 18,P.13. 

الجدول رقم (60 – ب)

البلدان الخليجية المدرجة في قائمة البلدان الخمسين الأكبر في الصادرات السلعية

باستثناء التجارة البينية لدول الاتحاد الأوروبي الـ 27، في عامي 2008 و2009

	البلـــدان
	الترتيب عالمياً
	قيمة الصادرات السلعية 
(مليار دولار)
	التغير السنوي عن العام السابق بالمائة
	مساهمة الصادرات السلعية للبلد في إجمالي الصادرات السلعية العالمية

	
	2008
	2009
	2008
	2009
	2008
	2009
	2008
	2009

	الصادرات إلى خارج الاتحاد الأوروبي الـ27
	1
	1
	1925
	1528
	13%
	- 21%
	15.9%
	16.2%

	الصين
	2
	2
	1428
	1202
	17%
	- 16%
	11.8%
	12.7%

	الولايات المتحدة
	3
	3
	1287
	1056
	12%
	- 18%
	10.6%
	11.2%

	السعودية
	10
	12
	313
	192
	33%
	- 39%
	2.6%
	2%

	الإمارات
	13
	13
	232
	175
	28%
	- 27%
	1.9%
	1.9%

	الكويت
	25
	30
	87
	50
	39%
	- 42%
	0.7%
	0.5%

	قطر
	34
	غ.م
	64
	غ.م
	52%
	غ.م
	0.5%
	غ.م

	عمان
	40
	غ.م
	38
	غ.م
	53%
	غ.م
	0.3%
	غ.م


Source: WTO; International Trade Statistics, 2009 Table no. 1.9, P. 13. and International Trade Statistics, 2010, Table no. 1.9,P.14. 
1- تطور الصادرات النفطية:

أظهر الجدول رقم (56) أنه في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين، شكلت الصادرات النفطية ما نسبته 95% من قيمة إجمالي الصادرات السلعية لدولة الكويت، مقابل 5% للصادرات غير النفطية. وهو ما يعكس التركيبة الهيكلية غير المتوازنة للاقتصاد الكويتي، الذي يعتمد على إنتاج وتصدير النفط الخام ومنتجاته في توليد حوالي نصف قيمة الناتج المحلي الإجمالي كما أوضح الجدول رقم (18).

ويكشف الجدول رقم (59) أنه بعد تراجع قيمة الصادرات النفطية خلال عامي 2001 و2002 بمعدل – 17.8%، و – 6.4% على التوالي، انعكس هذا الاتجاه في العام 2003 وحققت الصادرات النفطية معدلات نمو مرتفعة لستة أعوام متتالية، بحيث بلغ معدل نمو الصادرات النفطية خلال الفترة (2003 – 2008) نحو 292.4%، وبلغ معدل النمو السنوي العام لهذه الفترة نحو 48.7%.

وخلال عام 2009، تراجعت قيمة الصادرات النفطية إلى 13478 مليون د.ك مقارنة بنحو 22178 مليون د.ك في العام السابق، وبما يمثل انخفاضاً بلغت قيمته 8700 مليوناً، ومعدله - 39%. وتعزى أسباب هذا الانخفاض بصفة رئيسية إلى انخفاض متوسط سعر البرميل من خام نفط الكويت التصديري من 90.1 دولاراً للبرميل خلال عام 2008، إلى نحو 60.1 دولاراً للبرميل خلال عام 2009، وبما يمثل انخفاضاً بلغت قيمته نحو 30 دولاراً، ومعدله 33.3%. كما انخفض المتوسط المرجح لسعر البرميل المكافئ من المنتجات النفطية المكررة الكويتية من نحو 103.2 دولاراً للبرميل خلال عام 2008، ليصل إلى نحو 64.3 دولاراً خلال عام 2009، وبما يمثل انخفاضاً قيمته نحو 38.9 دولاراً ومعدله 37.7%. وكذلك الحال بالنسبة للمتوسط المرجح للسعر التصديري للبرميل المكافئ من منتجات الغاز المسال الكويتي (البروبان والبيوتان)، الذي سجل انخفاضاً، بلغت قيمته نحو 22.7 دولاراً، ومعدله 34.1%، وذلك بعد تراجعه من نحو 66.5 دولاراً للبرميل خلال عام 2008، إلى نحو 43.8 دولاراً خلال عام 2009.

وتشير البيانات المتاحة عن الكميات المصدرة من النفط الكويتي (الخام والمنتجات النفطية المكررة والغاز المسال) إلى انخفاض إجمالي تلك الكميات من نحو 2.447 م ب ي خلال عام 2008، إلى نحو 2.129 م ب ي خلال عام 2009، وبما يمثل انخفاضاً بنحو 318 ألف برميل يومياً، ومعدله 13%.

وتشير البيانات الأولية إلى انخفاض الكميات المصدرة من النفط الكويتي الخام، بما متوسطه 390 ألف برميل يومياً ومعدله 22.4%، لتصل إلى نحو 1.348 م ب ي في المتوسط خلال عام 2009، مقارنة بنحو 1.738 م ب ي في المتوسط للعام السابق(1).

وحسب بيانات منظمة التجارة العالمية(2)، أدت الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية إلى تراجع الصادرات العالمية من الوقود ومنتجات التعدين* ، وانسحب هذا التراجع على البلدان المنتجة والمصدرة للنفط؛ فتراجعت صادرات الكويت من 83 مليار دولار عام 2008 إلى 47 مليار عام 2009، وصادرات السعودية من 281 إلى 166، وصادرات الإمارات من 103 إلى 69 مليار. (الجدول رقم 61).

وفي العام 2009 أيضاً، تراجع معدل النمو السنوي لصادرات الكويت من الوقود ومنتجات التعدين من 40% عام 2008 إلى – 44% عام 2009، وبلغ معدل النمو السنوي لصادرات الكويت من الوقود ومنتجات التعدين خلال الفترة (2000 – 2009) نحو 11% مقابل 10% للسعودية و10% للإمارات. وفي عام 2009، دخلت الكويت قائمة الدول الرئيسية المصدرة للوقود ومنتجات التعدين، حيث ساهمت بما نسبته 1% من إجمالي الصادرات العالمية.

الجدول رقم (61)

تطور قيمة الصادرات النفطية لدول مجلس التعاون الخليجي

خلال الفترة (1990 – 2009)

(القيمة: مليار دولار، نسب مئوية)
	الـدول
	1990
	2000
	2008
	2009
	المساهمة في إجمالي

الصادرات السلعية

	
	
	
	
	
	2000
	2009

	الإمارات
	14.1
	28.4
	103.4
	68.7
	57
	39.3

	البحرين
	2.3
	4.5
	12.1
	8.3
	72.5
	69.9

	السعودية
	40.1
	70.8
	281
	165.6
	91.3
	86.1

	عمان
	5.1
	9
	29.2
	19.5
	79.1
	70.7

	قطر
	3
	10.7
	50.7
	37.8
	92
	93.4

	الكويت
	6.5
	18.1
	82.7
	46.7
	93.3
	92.7


Source: WTO; International Trade Statistics, 2010, Table no.11.26, P.62. 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

*  أدت الأزمة المالية والاقتصادية العالمية إلى انخفاض أسعار النفط، وبالتالي تراجع معدل نمو الصادرات العالمية من صادرات الوقود ومنتجات التعدين من 3.5% عام 2007، إلى 0.5% عام 2008، وإلى – 4.5% عام 2009. وبلغ معدل النمو السنوي لهذه الصادرات خلال الفترة (2000 – 2009) نحو 2%.
See: WTO; International Trade Statistics, 2010, Table no.1.1,P.8.
تشير بيانات الجدول رقم (61) إلى تراجع المساهمة النسبية للصادرات النفطية في إجمالي الصادرات السلعية في دولة الكويت وأربع دول خليجية أخرى. والاستثناء الوحيد دولة قطر التي ارتفعت فيها المساهمة النسبية للصادرات النفطية من 92% إلى 93.4%، وذلك نتيجة للطفرة التي حققتها قطر في تصدير الغاز المسال خلال السنوات الأخيرة.
وعلى صعيد متصل، تفاوتت نسب تراجع المساهمات النسبية للصادرات النفطية من دولة خليجية إلى أخرى، وبرزت في الطليعة الإمارات، التي تراجعت فيها المساهمة النسبية 17.7% مقابل 8.4% في عمان، 5.2% في السعودية، 2.6% في البحرين وستة بالألف في الكويت. وهكذا تكون دولة الإمارات هي الوحيدة بين شقيقاتها في مجلس التعاون التي انخفضت فيها المساهمة النسبية للصادرات النفطية إلى إجمالي الصادرات السلعية إلى ما دون 50% (39.3%). بينما بقيت هذه المساهمة في قطر والكويت هي الأعلى (أكثر من 90%).

2- الصادرات غير النفطية:


تكتسب الصادرات غير النفطية أهمية مضاعفة بالنسبة لاقتصاد دولة مثل الكويت؛ إذ من المعلوم أن اعتماد دولة الكويت على تصدير النفط الخام، يجعلها عرضة للتأثر بالتقلبات الاقتصادية الدولية، الأمر الذي يؤثر على إيرادات الدولة، ويعوق تنفيذ برامج التنمية. في حين أن المنتجات المصنعة ونصف المصنعة، تتسم بدرجة أكبر من الثبات، مما يشكل حماية للاقتصاد الوطني من تأثير تقلبات الأسواق والأزمات العالمية.

وتتكون الصادرات غير النفطية في دولة الكويت من:

1- الصادرات السلعية غير النفطية كويتية المنشأ.

2-  إعادة التصدير.

1- الصادرات السلعية غير النفطية كويتية المنشأ:

يبين الجدول رقم (59) أن الصادرات السلعية غير النفطية كويتية المنشأ، كانت في ارتفاع مستمر في معظم سنوات الفترة (2000 – 2009)، عدا سنة 2001، وبلغت نسبة نموها خلال تلك الفترة نحو  209.4%، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ نحو 21% تقريباً.

وفيما يتعلق بالتركيبة السلعية لقيمة الصادرات غير النفطية كويتية المنشأ؛ يستدل من بيانات الجدول رقم (57) أن هذه الصادرات تتكون من ثلاث مجموعات رئيسية تساهم كل منها بالنسبة التالية في إجمالي قيمة الصادرات الكويتية غير النفطية.

صادرات الأسمدة المصنعة 10%.

صادرات منتجات الايثلين 51.5%.

صادرات صناعات تحويلية أخرى (غذائية، سلع استهلاكية متنوعة..)  38.5%.

ويمكن التعرف على المكونات السلعية لكل من هذه المجموعات من الجدول رقم (62).

الجدول رقم (62)

أهم السلع غير النفطية كويتية المنشأ المصدرة خلال عامي 2008 و2009

(مقربة لأقرب مليون)

	السلـــــــــع
	2009
	2008

	
	مليون د.ك
	% للإجمالي
	مليون د.ك
	% للإجمالي

	بوليمرات بولي ايثلين وزنها أقل من 0.94
	460
	46.4
	98
	11.9

	بوليمرات بولي ايثلين وزنها 0.94 أو أكثر
	168
	17
	59
	7.1

	أسمدة البولة (يوريا)
	53
	5.3
	128
	15.7

	كابلات كهربائية
	25
	2.5
	39
	4.7

	بوليمرات بوليبروبيلين
	23
	2.3
	15
	1.8

	منتجات غير منسوجة من ألباف زجاجية
	19
	1.9
	12
	1.5

	خردة وفضلات من حديد أو صلب
	18
	1.8
	8
	1

	وقود للمحركات (عدا محركات الطائرات)
	14
	1.4
	109
	13.3

	منشآت وأجزاؤها من حديد أو صلب
	12
	1.2
	35
	4.2

	ألواح وصفائح من بوليمرات ستيرين
	8
	0.8
	6
	0.7

	قوارير وقناني وأوعية زجاجية
	6
	0.6
	8
	0.9

	دقيق حنطة (قمح)
	6
	0.6
	9
	1

	فضلات وخردة نحاس
	6
	0.6
	4
	0.5

	فضلات وخردة من ألومنيوم
	5
	0.5
	14
	1.7

	ألبسة وأصناف أخرى مستعملة
	4
	0.4
	6
	0.7

	أخــرى*
	163
	16.5
	272
	33.1

	الإجمالي
	990
	100
	821
	100


* تشمل، في عام 2009 على سبيل المثال: بوليمرات بوليسترين، حلي ومجوهرات ذهبية، بقايا زيوت نفط أو أو زيوت معدنية قارية، كوبوليمرات الايثلين، ومخاليط أثمار قشرية... وفي عام 2008، قار نفطي، محلول نشادر مائي، مقطورات ومقطورات نصفية للأشغال العامة، زيوت تزييت أساسية، أنابيب ومواسير من بوليمرات الايثلين، ومخاليط عصائر غير مركزة.

المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2009، الجدول رقم 6، ص ص 6 – 7. ولعام 2008، الجدول رقم 6، ص ص 18 – 19.
ب – الصادرات غير النفطية من السلع ذات المنشأ الأجنبي (إعادة التصدي):

تشير بيانات الجدول رقم (59) إلى الارتفاعات المتتالية في قيم الصادرات غير النفطية من السلع ذات المنشأ الأجنبي (إعادة التصدير)، حيث ارتفعت من 64 مليون د.ك عام 2000، إلى نحو 466 مليون د.ك عام 2009، بزيادة بلغت نحو 402 مليوناً، ومعدلها 628%، وبلغ معدل النمو السنوي المتوسط نحو 62.8% خلال الفترة (2000 – 2009).

وتعزى أسباب هذه الارتفاعات المتتالية في إعادة الصادرات وبخاصة في عام 2003 والأعوام التالية، إلى ازدهار تجارة إعادة التصدير مع العراق، وإلى إعادة تصدير سلع مستوردة لصالح القوات الأمريكية في العراق عن طريق الموانئ الكويتية.

ويتبين من الجدولين (63 – أ) و (63 – ب) أهم السلع المعاد تصديرها خلال عامي 2008 و2009، وتأتي في المرتبة الأولى أجزاء الطائرات العادية أو العمودية في عامي 2008 و2009، مع ارتفاع أهميتها النسبية للإجمالي في عام 2009 إلى ما يقارب ربع إجمالي قيمة السلع المعاد تصديرها. وأن جزءاً كبيراً من هذه السلع عبارة عن سيارات نقل أشخاص دفع رباعي،  وسيارات سياحية (خصوصي)، وشاحنات صغيرة (وانيت)، إضافة إلى سلع أخرى مثل: أجهزة إرسال واستقبال للهاتف الجوال، وأجزاء ولوازم السيارات، والحلي والمجوهرات الذهبية.

الجدول رقم (63 – أ)

أهم السلع المعاد تصديرها من دولة الكويت خلال عام 2008
	السلـــــــع
	القيمة (مليون د.ك)
	% للإجمالي
	الترتيب

	أجزاء للطائرات العادية أو الطائرات العمودية
	116.1
	24.9
	1

	أجهزة ولوازم للأجهزة الداخلة في البنود من 85025 إلى 85028
	27.1
	5.8
	2

	شاحنات (وانيت) دفع رباعي بغمارتين بوزن أقل من 5 طن
	25.4
	5.4
	3

	سيارات نقل الأشخاص دفع رباعي سعة أكثر من 3000 سم3 سنة التخليص أو السنة التي تليها
	24.5
	5.3
	4

	سيارات سياحية (خصوصي) سعة أكثر من 3000 سم3 موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها
	23.3
	5
	5

	سيارات سياحية (خصوصي) سعة تزيد عن 1500 ولا تتجاوز 3000 سم3 سنة التخليص أو السنة التي تليها
	21.8
	4.7
	6

	سيارات نقل أشخاص دفع رباعي سعة تزيد عن 1500 ولا تتجاوز 3000 سم3 سنة التخليص أو السنة التي تليها
	17
	3.6
	7

	سيارات سياحية خصوصي سعة تزيد عن 1500 ولا تتجاوز 3000 سم3 موديل السنة الأولى التي تسبق سنة التخليص أو أكثر
	12.5
	2.7
	8

	شاحنات (وانيت) بغمارة واحدة بوزن أقل من 5 طن
	11
	2.4
	9

	أخــرى
	187.3
	40.2
	

	الإجمالــي
	466
	100
	


المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2008، الجدول رقم (7)، ص 20.
الجدول رقم (63 – ب)

أهم السلع المعاد تصديرها من دولة الكويت خلال عام 2009
	السلــع
	القيمة (مليون د.ك)
	% للإجمالي
	الترتيب

	أجزاء للطائرات العادية أو الطائرات العمودية
	54.7
	11.9
	1

	سيارات نقل الأشخاص دفع رباعي سعة أكثر من 3000 سم3 موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها
	44.6
	9.7
	2

	سيارات سياحية خصوصي سعة تزيد عن 1500 ولا تتجاوز 3000 سم3 موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها
	17.4
	3.7
	3

	أجهزة إرسال واستقبال للهاتف الجوال
	44.6
	9.7
	4

	أجزاء ولوازم أخرى للسيارات
	19.7
	4.3
	5

	شاحنات (وانيت) بغمارتين بوزن أقل من 5 طن
	17.2
	3.7
	6

	سيارات نقل أشخاص دفع رباعي سعة تزيد عن 1500 ولا تتجاوز 3000 سم3 موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها
	16.6
	3.6
	7

	آلات للحفر وسبر الأعماق ذاتية الدفع
	13.2
	2.9
	8

	حلي ومجوهرات ذهبية
	12.1
	2.6
	9

	سيارات سياحية خصوصي سعة أكثر من 1000 ولا تتجاوز 1500 سم3 موديل سنة التخليص أو التي تليها
	10.1
	2.2
	10

	أخــرى
	202
	43.9
	

	الإجمالــي
	460
	100
	


المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2009، الجدول رقم (7)، ص 8.

3- التوزيع الجغرافي للصادرات السلعية لدولة الكويت وهو الأفضل.


يتم تناول التوزيع الجغرافي للصادرات السلعية على مستويين:

1- الأقاليم الرئيسية في العالم.

2-  أهم الدول المستوردة.
1- توزيع الصادرات السلعية الكويتية على الأقاليم الرئيسية في العالم:

تكشف بيانات الجدول رقم (64) بشقيه (أ و ب)، أن مجموعة الدول الآسيوية، وبضمنها دول مجلس التعاون الخليجي، تستحوذ على الشطر الأكبر من الصادرات السلعية لدولة الكويت خلال عامي 2008 و2009، بما نسبته 78.5%، 84.5% على التوالي. وجاءت دول أمريكا الشمالية (9.8%) في المرتبة الثانية عام 2008، ثم تراجعت إلى المرتبة الرابعة عام 2009 (3.6%). أما مجموعة الدول الأوروبية فقد احتلت المرتبة الثالثة عام 2008 (5.7%)، وارتفعت إلى المرتبة الثانية عام 2009 (7.3%). وتبقى مجموعة الدول الأفريقية فقد احتلت المرتبة الرابعة عام 2008 (3.8%) ثم انتقلت للثالثة عام 2009 (4%).

ومن ناحية أخرى، يلاحظ أن التراجع في الأهمية النسبية لمجموعة دول مجلس التعاون الخليجي من 33% عام 2008، إلى 27.8% عام 2009، وفي الأهمية النسبية لمجموعة دول أمريكا الشمالية من 9.8% إلى 3.6%، قد جاء بشكل رئيسي لصالح مجموعة الدول الآسيوية من 78.5% إلى 84.5%، ومن ثم لصالح مجموعة الدول الأوروبية من 5.7% إلى 7.3% على الترتيب.
الجدول رقم (64 – أ)

المقاصد الرئيسية للصادرات السلعية لدولة الكويت

حسب أقاليم العالم الرئيسية، في عامي 2008 و2009

(القيمة مليون د.ك)

	أقاليم العالم الرئيسية
	2009
	2008

	
	وطنية المنشأ
	إعادة تصدير
	إجمالي
	وطنية المنشأ
	إعادة تصدير
	إجمالي

	دول مجلس التعاون الخليجي
	246
	159
	405
	245
	179
	424

	الدول العربية غير الخليجية في آسيا
	42
	102
	144
	47
	95
	142

	إجمالي مجموعة الدول الآسيوية
	915
	314
	1229
	668
	337
	1005

	الدول العربية في أفريقيا
	23
	14
	37
	20.5
	11
	31.5

	الدول الأفريقية غير العربية
	9
	12
	21
	13
	4.5
	17.5

	مجموعة الدول الأفريقية
	32
	26
	58
	33.5
	15.5
	49

	مجموعة دول أوقيانوسيا
	7
	0.5
	7.5
	22
	0.2
	22

	مجموعة دول أمريكا الشمالية
	16
	36
	52
	84
	42
	126

	مجموعة دول أمريكا الجنوبية والوسطى
	0.3
	1.2
	1.5
	5
	0.3
	5

	مجموعة الدول الأوروبية
	19
	88
	107
	8
	65
	73

	بضائع مجهولة المقصد (تشمل صادرات النفط ومشتقاته)
	13478
	1
	13479
	22178
	-
	22178

	إجمالي الصادرات السلعية
	14468
	466
	14934
	22999
	460
	23459


ملاحظة: صادرات النفط ومشتقاته غير موزعة حسب مجموعات الدول.

المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2009، الجدول رقم 11، ص ص 27 – 41. والنشرة السنوية لعام 2008، الجدول رقم 11، ص ص 39 – 52.

الجدول رقم (64 – ب)

الهيكل النسبي للمقاصد الرئيسية للصادرات السلعية غير النفطية لدولة الكويت
(كويتية المنشأ وإعادة التصدير) 
حسب أقاليم العالم الرئيسية في عامي 2008 و2009

	أقاليم العالم الرئيسية
	2009
	2008

	
	القيمة 

(مليون د.ك)
	% للإجمالي
	القيمة 

(مليون د.ك)
	% للإجمالي

	دول مجلس التعاون الخليجي*
	405
	27.8
	424
	33

	الدول العربية ** (شاملة دول مجلس التعاون الخليجي)
	586
	40.3
	598
	46.7

	الدول الآسيوية
	1229
	84.5
	1005
	78.5

	الدول الأفريقية
	58
	4
	49
	3.8

	دول أوقيانوسيا
	7.5
	0.5
	22
	1.7

	دول أمريكا الشمالية
	52
	3.6
	126
	9.8

	دول أمريكا الجنوبية والوسطى
	1.5
	0.1
	5
	0.4

	الدول الأوروبية
	107
	7.3
	73
	5.7

	إجمالي الصادرات السلعية غير النفطية
	1455
	100
	1280
	100


*  مجموعة الدول الآسيوية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي، لذلك فالأخيرة لا تحسب في مجموع كل عمود.
** الدول العربية تشمل مجموعتين: الدول العربية في آسيا، والدول العربية في أفريقيا والأولى تحسب ضمن مجموعة الدول الآسيوية، والثانية بحسب ضمن مجموعة الدول الأفريقية.

المصدر: مصادر الجدول رقم (66 - أ) ذاتها.

وفي الاتجاه ذاته، تصنف الإدارة المركزية للإحصاء صادرات النفط ومشتقاته الرئيسية كبند مستقل تحت مسمى "بضائع مجهولة المقصد" في الجدول رقم (64 – أ). بينما البيانات المتاحة لبنك الكويت المركزي تشير إلى أن الانخفاض في جانب الكميات المصدرة من النفط الخام، قد تركز في الجانب الأكبر منه (70.5%) في انخفاض كمية صادرات النفط الخام من دولة الكويت إلى مجموعة الدول الآسيوية غير العربية، وإن كانت الأهمية النسبية لكمية تلك الصادرات إلى تلك المجموعة، قد ارتفعت لتصل إلى نحو 86.2% من إجمالي كميات صادرات النفط الخام لدولة الكويت خلال عام 2009، مقارنة بنحو 82.7% خلال العام السابق. وحسب بيانات إدارة التسويق الدولي في مؤسسة البترول الكويتية؛ فإن شحنات النفط الخام إلى اليابان وكوريا وتايوان بلغت نحو 800 ألف برميل يومياً، أو أكثر من نصف صادرات دولة الكويت من النفط الخام (تقدر ما بين 1.3- 1.5 م ب ي)، وبلغت شحنات النفط الخام المتجهة إلى الهند نحو 300 ألف برميل يومياً، وإلى الصين 198 ألف برميل يومياً كمتوسط لعام 2010، رغم أنها سجلت في بعض الفترات 225 ألف برميل يومياً(4). وفي المقابل، تراجعت الأهمية النسبية لكميات النفط الخام المصدرة إلى مجموعة الدول الأمريكية (من 7.9% إلى 7%)، ومجموعة الدول الأوروبية (من 6.8% إلى 3.8%)، وارتفعت الأهمية النسبية لكميات النفط الخام المصدرة إلى مجموعة الدول الأفريقية (من 2.2% إلى 2.9%) خلال عامي 2008 و2009 على الترتيب.


أما على صعيد التوزيع النسبي لإجمالي كميات صادرات دولة الكويت من المنتجات النفطية المكررة بحسب أهم مجموعات الدول خلال عام 2009، فقد استمرت مجموعة الدول الآسيوية غير العربية في الاستحواذ على الجانب الأكبر (53%) من إجمالي تلك الكميات، مقارنة بنحو 53.7% خلال العام السابق. وفيما يتعلق بالتوزيع النسبي لإجمالي الكميات المصدرة من الغاز المسال خلال عام 2009، فتشير البيانات المتاحة بهذا الصدد، إلى أنه قد تم تصدير ما نسبته 97.2% من إجمالي تلك الكميات إلى مجموعة الدول الآسيوية غير العربية خلال عام 2009، مقارنة بنحو 98.7% خلال العام السابق.

ب- أهم الدول المستوردة للصادرات السلعية الكويتية (غير النفطية):

نخلص من مطالعة بيانات الجدول رقم (65)، أن الصين الشعبية احتلت المرتبة الأولى في قائمة البلدان الأكثر استيراداً للسلع الكويتية غير النفطية في عام 2009 وبنسبة 22.4% من الإجمالي، وذلك مقابل نسب متواضعة سجلتها خلال العامين السابقين. وتعزى أسباب الارتفاع في عام 2009 إلى حدوث ارتفاع غير مسبوق في واردات الصين من السلع كويتية المنشأ، وبخاصة من المنتجات البتروكيماوية، وعلى وجه الخصوص: بولي ايثلين منخفض الكثافة بقيمة 234 مليون د.ك، وبولي ايثلين عالي الكثافة بقيمة 75.5 مليوناً، وبوليمرات البوليسترين بنحو 11 مليوناً. فضلاً عن إعادة تصدير بعض السلع من الكويت إلى الصين، ومنها على سبيل المثال: سيارات نقل الأشخاص ذات دفع رباعي (سعة اسطواناتها أكثر من 3000 سم3) بنحو 1.2 مليون د.ك.

وعلى صعيد متصل، تشير بيانات الهيئة العامة للجمارك الصينية(5)؛ أن دولة الكويت زودت الصين بما يعادل 3.5% من إجمالي واردات الصين من النفط الخام خلال عام 2009. فقد بلغ مجموع صادراتها نحو 7.40 مليون طن سنوياً (نحو 142 ألف برميل يومياً)، بزيادة بلغ معدلها نحو 20% مقارنة بالعام السابق. وفي نهاية 2010، ارتفعت صادراتها إلى 9.83 مليون طن سنوياً (نحو 198 ألف(6) برميل يومياً)، بزيادة بلغ معدلها نحو 33% مقارنة بالعام السابق. علماً بأن المملكة العربية السعودية، ما زالت تتصدر قائمة الدول المصدرة للنفط الخام إلى الصين بنحو (1.03 مليون برميل يومياً) مقابل (841 ألف برميل يومياً) خلال العام 2009.

الجدول رقم (65)

أهم البلدان المستوردة للصادرات السلعية غير النفطية

خلال الفترة (2007 – 2009)

	البلــدان
	2009
	2008
	2007

	
	الترتيب
	القيمة مليون د.ك
	% للإجمالي
	الترتيب
	القيمة مليون د.ك
	% للإجمالي
	الترتيب
	القيمة مليون د.ك
	% للإجمالي

	الصين الشعبية
	1
	326.4
	22.4
	13
	25.9
	2
	10
	29.9
	3

	الإمارات
	2
	168.5
	11.6
	1
	185.4
	14.5
	1
	148.3
	15

	السعودية
	3
	127
	8.7
	4
	114.2
	8.9
	3
	94.5
	9.5

	الهند
	4
	94.4
	6.5
	2
	143.9
	11.2
	2
	110.4
	11.2

	تركيا
	5
	66
	4.5
	12
	34.3
	2.6
	20
	11.7
	1.2

	الأردن
	6
	64.8
	4.4
	6
	58.1
	4.5
	7
	44.1
	4.5

	الولايات المتحدة
	7
	51.8
	3.6
	3
	125.8
	9.8
	4
	74.9
	7.6

	قطر
	8
	42.3
	2.9
	8
	55.9
	4.3
	5
	56.2
	5.7

	اندونيسيا
	9
	41.8
	2.87
	7
	56.4
	4.4
	6
	52.3
	5.3

	البحرين
	10
	41.2
	2.83
	9
	45.2
	3.5
	13
	25.2
	2.5

	العراق
	11
	37.7
	2.6
	10
	43
	3.4
	12
	26.9
	2.7

	الباكستان
	12
	37
	2.5
	5
	69.1
	5.4
	8
	42.8
	4.3

	فرنسا
	13
	27.4
	1.9
	16
	17.6
	1.4
	37
	2.8
	0.3

	إيران
	14
	26.8
	1.84
	11
	34.4
	2.7
	9
	39.3
	4

	سورية
	15
	26.2
	1.8
	14
	25
	2
	11
	27.3
	2.7

	هونغ كونغ*
	16
	23.6
	1.62
	21
	20.2
	1.57
	18
	14.4
	1.5

	مصر
	17
	23.3
	1.60
	15
	20.4
	1.59
	15
	16.9
	1.7

	ألمانيا
	18
	22.2
	1.5
	23
	9.7
	0.8
	28
	3.8
	0.4

	دول أخـــرى
	208
	14.3
	196
	15.3
	168
	16.9

	الإجمالــــي
	1456
	100
	1281
	100
	990
	100


الصادرات السلعية غير النفطية تشمل: الصادرات كويتية المنشأ + إعادة التصدير.

* هونغ كونغ: منطقة إدارية تابعة للصين الشعبية.

المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2009 الجدول رقم 9، ص 10. ولعام 2008، الجدول رقم 9، ص22. ولعام 2007، الجدول رقم 9، ص22.

وفي نهاية 2009، تراجعت دولة الإمارات العربية المتحدة إلى المرتبة الثانية في قائمة الدول المستوردة لصادرات كويتية غير نفطية، بعد أن احتلت المرتبة الأولى خلال عامي 2007 و2008 كما يتضح من الجدول رقم (65). وترتب على ذلك تراجع مساهمتها في إجمالي الدول المستوردة من 14.5% عام 2008، إلى 11.6% عام 2009.


وتصدر الكويت إلى الإمارات مروحة واسعة من السلع كويتية المنشأ والسلع المعاد تصديرها. فبالنسبة للسلع كويتية المنشأ يأتي في مقدمتها: بولي ايثلين منخفض الكثافة 22.2 مليون د.ك، الكابلات الكهربائية 17، حلي ومجوهرات ذهبية 15.5، وبوليمرات بوليبروبيلين 13.7 مليون د.ك. ومن أمثلة السلع المعاد تصديرها: أجزاء للطائرات العادية أو الطائرات العمودية نحو 5 مليون د.ك، وسيارات سياحية (خصوصي) سعة (أكثر من 3000 سم3) نحو 1.8 مليون د.ك.


وفي عام 2007، جاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثالثة كما يبين الجدول رقم (65)، ثم تراجعت إلى المرتبة الرابعة في 2008، ومن ثم استرجعت المرتبة الثالثة في 2009. 

وأهم السلع كويتية المنشأ المصدرة إلى السعودية خلال عام 2009: مراتب ونسج شبكية وألواح من ألياف زجاجية بقيمة 6.2 مليون د.ك، منشآت وأجزاؤها من حديد أو صلب 5.7، دقيق حنطة 5.6، وبوليمرات بوليبروبيلين 4 مليون د.ك. وأهم السلع المعاد تصديرها من الكويت إلى السعودية: السيارات السياحية سعة (ما بين 1500 – 3000 سم3) بقيمة5.7 مليون د.ك، والسيارات السياحية سعة (أكثر من 3000 سم3) بقيمة 4.8 مليون د.ك، وشاحنات صغيرة (وانيت) بغمرة واحدة 3 مليون د.ك.


واحتكرت الهند المرتبة الثانية في قائمة أهم الدول المستوردة للصادرات الكويتية كما يوضح الجدول رقم (65) خلال عامي 2007 و2008، بما نسبته 11.2% من الإجمالي ككل، تراجعت عام 2009 إلى المرتبة الرابعة وبنسبة 6.5% من الإجمالي. وتستورد الهند من الكويت بصفة رئيسية بعض منتجات البتروكيماويات، مثل: بولي ايثلين منخفض الكثافة وعالي الكثافة بقيمة 50 مليون د.ك، خردة وفضلات من حديد أو صلب مطلي بالقصدير 11.6، أسمدة اليوريا 11.2، وخردة وفضلات من ألومنيوم أو نحاس بقيمة 9 مليون د.ك. وأهم السلع المعاد تصديرها من الكويت إلى الهند: سيارات سياحية سعة (1000 – 1500 سم3) بنحو 1.2 مليون د.ك.


وعام 2007، جاءت الولايات المتحدة الأمريكية في المتربة الرابعة كما في الجدول رقم (60)، وبلغت أهميتها النسبية 7.6% للإجمالي، صعدت في العام التالي إلى المرتبة الثالثة بأهمية نسبية 9.8%، لكنها تراجعت عام 2009 إلى المرتبة السابعة بأهمية نسبية 3.6% من الإجمالي.


في عام 2009، صدرت الكويت إلى الولايات المتحدة سلع كويتية المنشأ، من أهمها: أجزاء للطائرات العادية أو الطائرات العمودية بقيمة 26.5 مليون د.ك، أسمدة اليوريا 11.5، وأسمدة الأمونيوم (كبريتات النشادر) بقيمة 3.1 مليون د.ك. وفي الاتجاه ذاته، بلغت قيمة صادرات الكويت من النفط الخام إلى الولايات المتحدة نحو 7 مليارات دولار أمريكي وفقاً لتقديرات (7) عام 2009.

ثالثاً- تطور الواردات السلعية:

يعكس حجم الواردات السلعية في اقتصاد ما (بعد طرح السلع المعاد تصديرها) النسبة من الطلب الكلي، التي يعجز الإنتاج المحلي عن تغطيتها. وينقسم الطلب الكلي إلى:

· طلب على السلع الاستهلاكية الغذائية، أو السلع الاستهلاكية النهائية تامة الصنع، التي تذهب إلى المستهلك النهائي.

· طلب على السلع الوسيطة غير تامة الصنع التي تدخل كمدخلات في صناعات جديدة.
· طلب على المواد الأولية الداخلة في عملية التصنيع.
· طلب على السلع الرأسمالية أو الإنتاجية المستخدمة في بناء وتشييد البنية التحتية للاقتصاد، وفي مختلف القطاعات الإنتاجية. ويتضمن ذلك الطلب على التكنولوجيا.
وفي المقابل، هناك القطاعات الاقتصادية التي يشكل طلبها طلب السوق، وهي:

· القطاع الأسري أو العائلي (الأفراد): ويطلب هذا القطاع السلع الاستهلاكية الغذائية، والسلع الاستهلاكية النهائية تامة الصنع. ويتأثر طلب هذا القطاع على السلع الاستهلاكية بمجموعة عوامل، من أهمها: الدخل النقدي والدخل المتاح للإنفاق، أنماط الاستهلاك السائدة، أذواق المستهلكين، التقليد والمحاكاة، درجة انفتاح المجتمع وتحضره، ومدى تغير حاجات الأفراد ورغباتهم، وميلهم الحدي للادخار. ويتولد عن تفاعل كافة هذه العوامل مجتمعة الميل الحدي للاستهلاك، وهو في أغلب الأحوال مرتفع جداً لدى هذا القطاع.

· قطاع الأعمال (القطاع الخاص): يطلب هذا القطاع كافة أنواع السلع (سلع استهلاكية تامة الصنع، سلع أولية وسلع وسيطة، وسلع رأسمالية). ونظراً للتطور التكنولوجي الكبير، فإن قطاع الأعمال يميل كثيراً إلى تسارع معدلات الإهلاك الفني للمعدات والوسائل التكنولوجية. فالملاحظ أن استبدال الآلات والمعدات، يتم بمعدل أسرع مما كان عليه. فالآلة يتم استبدالها أحياناً قبل أن تكمل 10% من عمرها الافتراضي، وذلك نظراً لرغبة المنتج الدائمة في الحصول على التكنولوجيا الحديثة، وهذا في الحقيقة ما يجعل الميل الحدي للإهلاك لدى هذا القطاع مرتفع جداً.
· القطاع الحكومي: يطلب هذا القطاع كافة أنواع السلع التي سبق ذكرها. ويعتمد استهلاك السلع الوسيطة وإهلاك السلع الإنتاجية في هذا القطاع على كل من الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للإهلاك لدى الحكومة، الذي يتحدد بدوره بحجم الإيرادات العامة. ويعتبر حجم الإنفاق العام محركاً رئيسياً لمعظم قطاعات الاقتصاد الكويتي؛ وذلك نظراً للدور الكبير الذي تضطلع به الدولة في تنفيذ معظم مشاريع التنمية الاقتصادية وخاصة في مجال تطوير البنية التحتية. ومن هذا المنطلق نجد أن الميل الحدي للاستهلاك والميل الحدي للإهلاك لدى القطاع الحكومي الكويتي ما زالا مرتفعين.
ولمتابعة تطور الواردات السلعية لدولة الكويت، نعرض بإيجاز:

1- تطور قيم الواردات السلعية خلال الفترة (2000 – 2009).

2- أهم السلع المستوردة.
3- التوزيع الجغرافي للواردات السلعية:
1- حسب الأقاليم الرئيسية في العالم.

2-  حسب أهم الدول.

1- تطور قيم الواردات السلعية خلال الفترة (2000 – 2009):

يخلص الدارس من تتبع بيانات الجدول رقم (59) لتطور قيم الواردات السلعية خلال الفترة (2000 – 2009)، أنها كانت تتزايد سنوياً، بدءاً من سنة 2000 وانتهاءً بسنة 2008، وخلال هذه الفترة بلغت قيمة زيادتها نحو 4484 مليون د.ك وبمعدل 204.3% خلال تسع سنوات، وبمعدل نمو سنوي متوسط بلغ نحو 22.7% خلال تلك الفترة.


وفي عام 2009، تراجعت قيمة الواردات السلعية لأول مرة في العقد الأول من الألفية الثالثة، وبلغت قيمة تراجعها نحو 827 مليون د.ك (12.4%) مقارنة بالعام السابق. وترجع أسباب هذا التراجع إلى عاملين رئيسيين: الأزمة العالمية وتداعياتها، والانخفاض الملحوظ في أسعار بعض السلع والمنتجات الأساسية.


ويلاحظ من الجدول رقم (59)، أيضاً، تفاوت معدلات نمو الواردات السلعية خلال الفترة (2000 - 2008)، وذلك تجاوباً مع مستويات النشاط الاقتصادي خلال كل سنة، إذ سجل عام 2005 أعلى معدل لنمو الواردات بلغ نحو 24%، وفي عام 2007 نحو 21.2%، وعام 2003 نحو 19.7%، وهذه الأعوام الثلاثة، شهدت انتعاشاً اقتصادياً ملحوظاً على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وإطلاق ورش عمل لكثير من مشاريع التنمية، وخاصة بعد هدوء الهاجس الأمني إلى حدٍ كبير. وفي المقابل، سجلت سنة 2001 أدنى معدل لنمو الواردات (9.9%) نتيجة لتباطؤ النشاط الاقتصادي في تلك السنة، على خلفية تداعيات أزمة شركات "دوت. كوم" عام 2000، وأحداث 11 سبتمبر 2001.


ومن البدهي أن يكون ارتفاع معدل الطلب المحلي أهم أسباب ارتفاع معدل نمو الواردات السلعية خلال الفترة (2000 – 2009). ويمكن من خلال متابعة بيانات الجدول رقم (66) مقارنة ارتفاع معدلات النمو السنوية للطلب المحلي مع ارتفاع معدلات النمو السنوي للواردات السلعية من جهة، والتعرف على حجم الأهمية النسبية للاستهلاك الخاص في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من جهة أخرى. فخلال السنوات الأربع (2005 – 2008)، اتخذ كل من معدل نمو الطلب المحلي ومعدل نمو الواردات السلعية منحاً إيجابياً، بل كانا متقاربين إلى حد كبير في عامي 2007 و2008. وحتى عندما تأثر كل من المعدلين بتداعيات الأزمة الاقتصادية والمالية العالمية، واتخذ كل منهما منحاً سلبياً، كانا متقاربين أيضاً.


وفي الاتجاه ذاته، يعزى جانب كبير من الزيادة في الطلب المحلي إلى الاستهلاك الخاص، وهو من أكبر مكونات الطلب المحلي، كما يتضح من الجدول رقم (66). وفي المتوسط بلغت نسبة الاستهلاك الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي أكثر من 60% خلال الفترة (2005 – 2009). وارتفاع نسبة الاستهلاك الخاص تعكس عادة تأثيرات مجموعة من العوامل، من أهمها: زيادة عدد السكان، ارتفاع مستويات الدخول، ارتفاع حجم القروض الاستهلاكية، ما يؤدي إلى زيادة الطلب على السلع الاستهلاكية، وبصفة خاصة السلع الاستهلاكية النهائية المعمرة، وبضمنها بعض السلع الكمالية.

الجدول رقم (66)

دور ارتفاع الطلب المحلي في زيادة الواردات السلعية

(نسب مئوية)

	الســـنة
	معدل النمو السنوي في الطلب المحلي
	معدل النمو السنوي في الواردات السلعية
	نسبة الاستهلاك الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي

	2005
	14.8%
	24%
	62%

	2006
	14%
	8.4%
	59.3%

	2007
	23.8%
	21.2%
	58.3%

	2008
	11.2%
	10.2%
	62%

	2009
	- 14.8%
	- 12.4%
	63.2%


المصدر: حسبت معدلات نمو الواردات السلعية من الجدول رقم (59) وحسبت معدلات نمو الطلب المحلي، ونسبة الاستهلاك الخاص إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي من: الإدارة المركزية للإحصاء؛ التقديرات المعدلة والأولية للحسابات القومية بالأسعار الجارية، سنوات مختلفة.


وعلى صعيد آخر، ساهم ارتفاع أسعار السلع على المستوى العالمي خلال عامي 2007 و2008 في ارتفاع معدلات نمو الواردات السلعية خلال هذين العامين، هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى، وفي ضوء متابعة التغيرات في سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل كل من الدينار الكويتي من جهة، وبعض العملات الرئيسية من جهة أخرى؛ يمكن التعرف على سبب رئيسي آخر لزيادة الواردات السلعية، وبخاصة خلال السنوات 2007، و2008، و2009.


خلال عام 2008، استمر بنك الكويت المركزي في تطبيق سياسة سعر صرف الدينار الكويتي على أساس نظام سلة خاصة موزونة من العملات الرئيسية، يشكل الدولار الأمريكي عمودها الفقري(8). وتشير البيانات المتوافرة في هذا الصدد؛ أنه في نهاية عام 2008، ومقارنة بنهاية العام السابق، لم يتجاوز ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي معدل 0.8%. وفي الوقت ذاته، سجل سعر صرف الدولار ارتفاعاً بلغت نسبته 35.2% مقابل الجنيه الاسترليني، و3.2% مقابل اليورو، في حين سجل سعر صرف الدولار الأمريكي انخفاضاً بلغت نسبته 20.7% مقابل الين الياباني، و6.9% مقابل الفرنك السويسري.


ومن جهة أخرى، يلاحظ ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي عام 2009 بما معدله 3.9% عن عام 2008 (من 275.9 إلى 286.7 فلساً)، وفي مقابل الين الياباني 1.2%، وانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الإسترليني بما معدله 8.2%، ومقابل الفرنك السويسري 3.4%، ومقابل اليورو 2.3%.


يُملي علينا ما سبق القول؛ إن السبب الرئيسي في انخفاض سعر صرف الدينار الكويتي عن مستوياته القياسية، التي كان قد سجلها منذ تخليه عن الارتباط بالدولار الأمريكي (مايو 2007) وحتى نهاية عام 2008؛ يرجع إلى انخفاض أسعار صرف أهم مكونات سلة العملات الرئيسية، التي بموجبها يتم تحديد سعر صرف الدينار الكويتي، وبصفة خاصة اليورو والجنيه الاسترليني، فضلاً عن تذبذب أسعار صرف الدولار الأمريكي. ويضاف إلى ذلك، أن الدينار الكويتي فقد جزءاً كبيراً من قوته، أمام كل من اليوان الصيني والين الياباني وعملات آسيوية أخرى. ومثل هذا التراجع، في سعر صرف الدينار الكويتي تجاه هذه العملات الآسيوية، يحمل مخاطر تضخمية يدعمها الاعتماد المتزايد للاقتصاد الكويتي على وارداته من الأسواق الآسيوية؛ فقد بلغت حصة واردات دولة الكويت من الصين الشعبية واليابان مجتمعين نحو 20% من إجمالي الواردات السلعية لدولة الكويت عام 2007، ارتفعت إلى 21.1% عام 2008، ثم تراجعت إلى 19.3% عام 2009. وبلغت نسبة واردات دولة الكويت من الصين الشعبية فقط نحو 11.5%، 11.5%، 12.1% خلال الأعوام 2007، 2008، 2009 على التوالي. وفي مقابل ذلك، بلغت نسبة واردات دولة الكويت من دول الاتحاد الأوروبي الـ 27 نحو 26.5%، 23.7%، 24.3% خلال الأعوام ذاتها، ومن الولايات المتحدة الأمريكية نحو 11.3%، 10.5%، 10.9% على الترتيب(9).


ويكشف الجدول رقم (67) عن ارتفاع نسبة الواردات السلعية إلى الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية – باستبعاد المنتجات النفطية المكررة – إلى أكثر من 50% في عام 203، مع التأكيد هنا أن ارتفاعها بهذه النسبة، يُعزى في جانب كبير منه إلى سلع مستوردة لصالح القوات الأمريكية في العراق عن طريق الموانئ الكويتية، ليعاد تصديرها إلى العراق. وتجاوزت النسبة في الأعوام التالية 39% عام 2004، و41% عام 2005 و39% عام 2008، وتعزى أسباب ارتفاعها خلال هذه السنوات بالإضافة إلى تجارة إعادة التصدير للعراق بصفة رئيسية وإلى بلدان أخرى، إلى انتعاش الاقتصاد الكويتي خلال هذه الفترة على خلفية ارتفاع أسعار النفط، وبالتالي ارتفاع فوائض الميزانية العامة للدولة، وما ترتب عليها من إطلاق مشاريع تنموية مختلفة، ما أدى إلى زيادة الطلب على الواردات من السلع الوسيطة والرأسمالية، إلى جانب السلع الاستهلاكية المعمرة وغير المعمرة.

الجدول رقم (67)

تطور الأهمية النسبية للواردات السلعية في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي
بالأسعار الجارية بعد استبعاد المنتجات النفطية المكررة

خلال الفترة (2000 – 2009)
	الســـنة
	الواردات السلعية (سيف)

مليون د.ك (1)
	الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بالأسعار الجارية - باستبعاد المنتجات النفطية المكررة - (مليون د.ك) (2)
	نسبة 

1/2%

	2000
	2195
	5709
	38.4

	2001
	2413
	5891
	38.6

	2002
	2736
	6248
	43.8

	2003
	3274
	6531
	50.1

	2004
	3722
	9461
	39.3

	2005
	4614
	11269
	40.9

	2006
	5001
	13316
	37.5

	2007
	6061
	16107
	37.6

	2008
	6679
	17112
	39

	2009
	5852
	17789
	32.9


المصدر: الواردات السلعية؛ الإدارة المركزية للإحصاء، النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2008، ولعام 2009. نقطة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي؛ الإدارة المركزية للإحصاء؛ التقديرات المعدلة والأولية للحسابات القومية بالأسعار الجارية، سنوات مختلفة.


وفي الاتجاه ذاته، أدى ارتفاع قيم الواردات السلعية بمعدلات نمو سنوية تفوق معدلات النمو السنوي للسكان، إلى ارتفاع نصيب الفرد من الواردات السلعية، كما يبين الجدول رقم (68). حيث أن أقل معدل نمو سنوي للواردات السلعية، سجل عام 2001، وبلغ نحو 9.9%، يزيد عن أكبر معدل نمو سنوي للسكان، سجل عام 2005، وبلغ 8.6%، هذا من جهة. ومن جهة أخرى، يلاحظ من الجدول رقم (68) أن نصيب الفرد السنوي من الواردات السلعية، كان يرتفع سنة بعد سنة خلال الفترة (2001 - 2008)، وارتفاعه كان واضحاً في السنوات التي تتدنى فيها معدلات نمو السكان، كما هو الحال في عام 2008، فقد سجل نحو 1.9 مليون د.ك، في ظل معدل نمو سكاني لا يتجاوز 1.2%. وفي عام 2007 أيضاً، حيث ارتفع المعدل السنوي لنمو الواردات السلعية بأكثر من ثلاثة أمثال المعدل السنوي لنمو السكان، فقد سجل الأول 21.2%، والثاني 6.8%، وبالتالي، بلغ نصيب الفرد من الواردات السلعية نحو 1.8 مليون د.ك.

الجدول رقم (68)

تطور نصيب الفرد من الواردات السلعية

خلال الفترة (2001 – 2009)
	الســـنة
	معدلات النمو السنوي للسكان

(نسب مئوية)
	معدلات النمو السنوي 

للواردات السلعية

(نسب مئوية)
	نصيب الفرد من 
الواردات السلعية 

عدد السكان

(ألف دينار كويتي)

	2001
	4.1
	9.9
	1045

	2002
	4.8
	13.4
	1131

	2003
	5.2
	19.7
	1285

	2004
	8.1
	13.7
	1351

	2005
	8.6
	24
	1542

	2006
	6.4
	8.4
	1571

	2007
	6.8
	21.2
	1783

	2008
	1.2
	10.2
	1940

	2009
	1.3
	- 12.4
	1679


المصدر: الجدول رقم (1) بالنسبة لعدد السكان، ومعدلات نمو السكان الجدول رقم (59) بالنسبة لقيم الواردات السلعية ومعدلات نمو الواردات السلعية.

ويبين الجدول رقم (69) مكانة دولة الكويت في قائمة البلدان الخمسين الأكثر استيراداً للسلع على مستوى العالم باستثناء التجارة البيئية لدول الاتحاد الأوروبي الـ 27. حيث جاءت الكويت في المرتبة 45 عام 2008، والمرتبة 48 عام 2009، وسبقتها في هذا العام ثلاثة بلدان خليجية شقيقة؛ الإمارات (16)، السعودية (20)، وقطر (42).

وعلى صعيد آخر، تشير بيانات بنك الكويت المركزي* إلى ارتفاع إجمالي قيمة واردات الكويت السلعية (فوب) إلى نحو 6167 مليون د.ك خلال عام 2008، مقابل نحو 5433 مليوناً خلال العام 2007، وبما يمثل زيادة بلغت 733 مليون د.ك (13.5%)، مقارنة بارتفاع بلغ حجمه نحو 721 مليون د.ك ونسبته 15.3% خلال العام 2007. مع الإشارة إلى أن الارتفاع في إجمالي قيمة الواردات السلعية لدولة الكويت خلال عام 2008 واكبته زيادة ملحوظة في إجمالي قيمة واردات القطاع الخاص المدفوعة عن طريق البنوك المحلية، لتصل إلى 4746 مليون د.ك، مسجلة بذلك زيادة قيمتها 842 مليوناً ومعدلها 21.6% مقارنة بمستوى العام السابق والبالغ نحو 3903 ملايين دينار. ويؤشر هذا التطور إلى تسارع وتيرة النمو في إجمالي قيمة المبالغ المدفوعة عن طريق البنوك المحلية لتمويل واردات القطاع الخاص خلال عام 2008، مقارنة بالنمو الذي شهده إجمالي قيمة الواردات السلعية (فوب) وبالبالغ قيمته نحو 733 مليون د.ك ومعدله 13.5% خلال ذلك العام. وترتب على هذا التطور بالتبعية ارتفاع الأهمية النسبية لقيمة واردات القطاع الخاص المدفوعة عن طريق البنوك المحلية في إجمالي قيمة الواردات السلعية لدولة الكويت (فوب) لتصل إلى نحو 77% خلال عام 2008 مقارنة بنحو 71.8% خلال العام السابق.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تختلف قيمة الواردات السلعية المستخدمة في إعداد إحصاءات ميزان مدفوعات دولة الكويت عن نظيرتها المستخدمة في إحصاءات التجارة الخارجية التي تعدها الإدارة المركزية للإحصاء؛ في أن الثانية تُحسب على أساس (سيف)، بمعنى أن قيمة البضائع المستوردة تتضمن تكلفة الشحن والتأمين حتى وصول تلك البضائع إلى المنافذ الجمركية الكويتية. أما قيمة الواردات السلعية المستخدمة في إحصاءات ميزان المدفوعات، فتُحسب على أساس (فوب)، بمعنى أن قيمة البضائع المستوردة لا تشتمل على تكلفة الشحن والتأمين، والتي تعتبر بنوداً منفصلة في حساب الخدمات ضمن إحصاءات ميزان المدفوعات. إلى جانب ذلك، تضاف إلى قيمة الواردات في إحصاءات ميزان المدفوعات قيمة الواردات السلعية غير المسجلة في المنافذ الجمركية الكويتية. انظر: بنك الكويت المركزي؛ التقرير الاقتصادي 2008، ص ص 189 – 90.
الجدول رقم (69)

البلدان الخليجية المدرجة في قائمة البلدان الخمسين الأكثر استيراداً للسلع

- باستثناء التجارة البينية لبلدان الاتحاد الأوروبي الـ 27 -

خلال عامي 2008 و2009
	البلـــدان
	الترتيب 

عالمياً
	قيمة الواردات السلعية (مليار دولار أمريكي)
	التغير السنوي بالمائة عن العام السابق
	مساهمة الواردات السلعية للبلد في إجمالي الواردات السلعية العالمية%

	
	2008
	2009
	2008
	2009
	2008
	2009
	2008
	2009

	واردات سلعية لبلدان الاتحاد الأوروبي الـ 27 من خارج الاتحاد الأوروبي
	1
	1
	2282
	1673
	16
	- 27
	18.3
	17.4

	الولايات المتحدة الأمريكية
	2
	2
	2170
	1605
	7
	- 26
	17.4
	16.7

	الصين الشعبية
	3
	3
	1133
	1006
	18
	- 11
	9.1
	10.5

	الإمارات العربية المتحدة
	18
	16
	166
	140
	25
	- 21
	1.3
	1.5

	المملكة العربية السعودية
	21
	20
	115
	96
	28
	- 17
	0.9
	1

	قطــر
	44
	42
	27
	23
	22
	- 18
	0.2
	0.2

	الكويت
	45
	48
	25
	18
	22
	- 28
	0.2
	0.2


Source: WTO; International Trade Statistics 2010, Table no. 1.9,P.14 and International Trade Statistics 2009, Table no,1.9,P.13.

وخلال عام 2009، تراجع إجمالي قيمة الواردات السلعية لدولة الكويت* إلى نحو 5475 مليون د.ك، مقابل نحو 6802 مليون خلال عام 2008، وبما يمثل انخفاضاً قيمته 1327 مليوناً ومعدله 19.5% وتجدر الإشارة إلى أن هذا الانخفاض، جاء مصحوباً بتراجع ملحوظ في قيمة تمويل واردات القطاع الخاص الكويتي عن طريق البنوك المحلية، لتصل إلى 3660 مليون د.ك، مسجلة بذلك انخفاضاً قيمته 1086 مليوناً ومعدله 22.9%، مقارنة بمستوى العام السابق والبالغ نحو 4746 مليون دينار. كما أن الأهمية النسبية لقيمة واردات القطاع الخاص المدفوعة عن طريق البنوك المحلية في إجمالي قيمة الواردات السلعية لدولة الكويت، قد تراجعت لتصل إلى نحو 66.3% خلال عام 2009، مقارنة بنحو 77% خلال العام السابق.

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
* أشار بنك الكويت المركزي في هامش يتعلق بفقرة الواردات السلعية، أنه نظراً لعدم توافر بيانات التجارة السلعية الخارجية عن عام 2009، من الإدارة المركزية للإحصاء وقت إعداد تقريره الاقتصادي لعام 2009، فقد تم الاعتماد على النشرة الإحصائية السنوية لاتجاهات التجارة الخارجية التي يصدرها صندوق النقد الدولي لتقدير قيمة الواردات السلعية لدولة الكويت، انظر: التقرير الاقتصادي 2009، ص 77 – 176.

2- أهم السلع المستوردة:


يبين الجدول رقم (70) أهم عشر سلع استوردتها دولة الكويت عامي 2008 و2009، ويلاحظ في الجدول أن سبعاً من هذه السلع مشتركة بين العامين المذكورين، وأن ثلاثاً منها تحتل المراكز الثلاثة الأولى في كل من العامين المذكورين، مع تفاوت الأهمية النسبية لكل سلعة من عام إلى آخر. فالسيارات السياحية خصوصي سعة أكثر من 3000 سم3، تحتل المرتبة الأولى في كلا العامين، لكن مع تراجع أهميتها النسبية بالنسبة لإجمالي الواردات السلعية في كل عام، من 4.5% عام 2008 إلى 2.9% عام 2009. وبالمثل تراجعت الأهمية النسبية للسلعة التي تحتل المرتبة الثانية 0سيارات نقل الأشخاص ذات دفع رباعي أكثر من 3000 سم3 من 3.4% إلى 2.4%. وكذلك السلعة الثالثة (سيارات سياحية خصوصي سعة تزيد عن 1500 ولا تتجاوز 3000 سم3)، من 3.2% إلى 2.3%، على الترتيب.

الجدول رقم (70)

أهم السلع المستوردة لدولة الكويت خلال عامي 2008 و2009

	2009
	2008

	م
	السلــــع
	القيمة مليون د.ك
	% للإجمالي
	م
	السلـــع
	القيمة مليون د.ك
	% للإجمالي

	1
	سيارات سياحية (خصوصي) سعة أكثر من 3000 سم3، موديل سنة التخليص أو التي تليها
	168
	2.9
	1
	- ------
	303
	4.5

	2
	سيارات نقل الأشخاص ذات دفع رباعي سعة أكثر من 3000 سم3، موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها
	141
	2.4
	2
	-------
	228
	3.4


	3
	سيارات سياحية (خصوصي) سعة تزيد عن 1500 سم3 ولا تتجاوز 3000 سم3، موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها
	134
	2.3
	3
	-------
	217
	3.2

	4
	حلي ومجوهرات وان كانت مكسوة أو ملبسة من معادن ثمينة من ذهب
	130
	2.2
	4
	سبائك (اينجوت) من حديد وصلب غير مخلوط
	191
	2.9

	5
	أجهزة إرسال واستقبال للهاتف الجوال
	115
	2
	5
	--------
	136
	2

	6
	أدوية أخرى مهيئة للبيع بالتجزئة
	97
	1.7
	6
	أرز مضروب كلياً أو جزئياً وان كان ممسوحاً أو معلماً
	94
	1.4

	7
	أجزاء لآلات حفر وسبر الأعماق
	85
	1.5
	7
	أدوية أخرى مهيئة للبيع بالتجزئة
	88
	1.3

	8
	أرز مضروب كلياً أو جزئياً وان كان ممسوحاً أو ملمعاً
	70
	1.2
	8
	أجهزة تقطير أو إعادة تقطير
	81
	1.2

	9
	سيارات نقل أشخاص دفع رفاعي سعة تزيد عن 1500 سم3 ولا تتجاوز 300 سم3، موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها
	66
	1.1
	9
	حلي ومجوهرات وان كانت مكسوة أو ملبسة من معادن ثمينة من ذهب
	66
	1

	10
	آلات سبر وحفر عمودي ذاتية الحركة
	62
	1
	10
	مواسير وأنابيب ذات قطع دائري غير ملحوقة من صلب مقاوم الصدأ
	65
	0.9

	الإجمالـــــي
	5852
	100
	الإجمالـــــي
	6679
	100


المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2008، ولعام 2009.


وخلال عام 2009، صعدت (الحلي والمجوهرات الذهبية) إلى المرتبة الرابعة من المرتبة التاسعة في العام السابق، وارتفعت أهميتها النسبية من 0.9% عام 2008 إلى 2.2% من الإجمالي عام 2009. أما (أجهزة إرسال واستقبال الهاتف الجوال) فحافظت على مكانتها في المرتبة الخامسة في كل من عامي 2008 و2009، وعلى أهميتها النسبية ذاتها عند مستوى 2%. وجاءت (أدوية أخرى مهيئة للبيع بالتجزئة) في المرتبة السابعة عام 2008، وصعدت إلى المرتبة السادسة عام 2009، مع ارتفاع أهميتها النسبية من 1.3% إلى 1.7% على الترتيب. والأرز المضروب حل في المرتبة السادسة 2008، وتراجع إلى المرتبة الثامنة عام 2009، وترتب على ذلك تراجع أهميته النسبية للإجمالي من 1.4% إلى 1.2% على التوالي.


وتكشف الجداول السبعة التالية (70 - أ، ب، ح، د، هـ، و، ز) عن البلدان الرئيسية المصدرة لكل سلعة من السلع السبعة المشتركة في احتلال مراتب متقدمة في إجمالي الواردات السلعية خلال عامي 2008 و2009. فالولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا تصدران بصفة رئيسية سيارات سياحية خصوصي سعة أكثر من 3000 سم3، وتصدر اليابان والولايات المتحدة الأمريكية بصورة رئيسية سيارات نقل الأشخاص ذات دفع رباعي سعة أكثر من 3000 سم3. وتبقى اليابان ومعها ألمانيا أهم بلدين مصدرين (للسيارات السياحية خصوصي سعة تزيد عن 1500 سم3 ولا تتجاوز 3000 سم3). أما هونغ كونغ والهند، فيتصدران قائمة البلدان المصدرة للحلي والمجوهرات الذهبية. بينما تحتل الصين الشعبية وكوريا الجنوبية وهنغاريا المراكز الثلاثة الأولى في قائمة مصدري أجهزة إرسال واستقبال الهاتف الجوال. وتأتي فرنسا وتلحق بها ألمانيا كأهم بلدين مصدرين للأدوية الأخرى المهيئة للبيع بالتجزئة. وتتصدر الهند وباكستان الجدول السابع والأخير كأهم بلدين مصدرين للأرز المضروب.

الجدول رقم (70 – أ)

البلدان الرئيسية المصدرة للسيارات السياحية (خصوصي)

سعة أكثر من 3000 سم3 (موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها)

إلى دولة الكويت، خلال عامي 2008 و2009

	البلــدان
	2009
	2008

	
	القيمة 
(مليون د.ك)
	% للإجمالي
	القيمة 
(مليون د.ك)
	% للإجمالي

	الولايات المتحدة الأمريكية
	54.8
	32.6
	106.2
	35

	ألمانيا
	43.9
	26.1
	84
	27.7

	المملكة المتحدة
	19.2
	11.4
	23.6
	7.8

	كــندا
	15.4
	9.2
	34
	11.2

	كوريا الجنوبية
	10.9
	6.5
	6.6
	2.2

	اليابان
	8.4
	5
	16
	5.3

	إيطاليا
	3.7
	2.2
	5.4
	1.8

	أخــرى
	11.7
	7
	27.7
	9.1

	الإجمالـي
	168
	100
	303
	100


المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2008، الجدول رقم (17)، ص ص 1535 – 2307. ولعام 2009، الجدول رقم (17)، ص ص 1534 – 2260.

الجدول رقم (70 – ب)

البلدان الرئيسية المصدرة لسيارات نقل الأشخاص ذات دفع رباعي
سعة أكثر من 3000 سم3 (موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها)

إلى دولة الكويت، خلال عامي 2008 و2009
	البلــدان
	2009
	2008

	
	القيمة 
(مليون د.ك)
	% للإجمالي
	القيمة 
(مليون د.ك)
	% للإجمالي

	اليابان
	92.5
	65.6
	139.8
	61.3

	استراليا
	25.7
	18.2
	26.4
	11.6

	الولايات المتحدة الأمريكية
	11.8
	8.4
	42.2
	18.5

	تايلانـد
	4.6
	3.3
	1
	0.4

	المملكة المتحدة
	2.6
	1.8
	3.9
	1.7

	أخــرى
	3.8
	2.7
	14.7
	6.4

	الإجمالـي
	141
	100
	228
	100


المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2008، الجدول رقم (17)، ص ص 1535 – 2307. ولعام 2009، الجدول رقم (17)، ص ص 1534 – 2260.

الجدول رقم (70 – ح)

البلدان الرئيسية المصدرة للسيارات السياحية (خصوصي)
سعة تزيد عن 1500 سم3 ولا تتجاوز 3000 سم3 

(موديل سنة التخليص أو السنة التي تليها)

إلى دولة الكويت، خلال عامي 2008 و2009
	البلــدان
	2009
	2008

	
	القيمة 
(مليون د.ك)
	% للإجمالي
	القيمة 
(مليون د.ك)
	% للإجمالي

	اليابان
	64
	47.8
	135
	62.2

	ألمانيا
	19.8
	14.8
	10
	4.6

	كوريا الجنوبية
	16.2
	12.1
	14.9
	6.9

	الولايات المتحدة الأمريكية
	12.7
	9.5
	17
	7.8

	كنــدا
	4.7
	3.5
	7.8
	3.6

	المملكة المتحدة
	2.2
	1.6
	2.3
	1.1

	أخــرى
	14.4
	10.7
	30
	13.8

	الإجمالـي
	134
	100
	217
	100


المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2008، الجدول رقم (17)، ص ص 1535 – 2307 ولعام 2009، الجدول رقم (17)، ص ص 1534 – 2260.

الجدول رقم (70 – د)

البلدان الرئيسية المصدرة للحلي والمجوهرات
إلى دولة الكويت، خلال عامي 2008 و2009
	البلــدان
	2009
	2008

	
	القيمة 
(مليون د.ك)
	% للإجمالي
	القيمة 
(مليون د.ك)
	% للإجمالي

	هونغ كونغ
	72.3
	55.6
	1.7
	2.6

	الهنــد
	18.5
	14.2
	13.5
	20.4

	الإمارات*
	16.6
	12.8
	25.4
	38.5

	إيطاليا
	5
	3.8
	4.7
	7.1

	لبنان
	4.3
	3.3
	6.3
	9.5

	السعودية
	4
	3.1
	3.9
	5.9

	فرنسا
	1.5
	1.2
	1.6
	2.4

	أخــرى
	7.8
	6
	9
	13.6

	الإجمالـي
	130
	100
	66
	100


* تصدر الإمارات سبائك ذهبية أيضاً إلى الكويت بقيمة 16.5 مليون د.ك عام 2009، ونحو 31.3 مليون د.ك عام 2008.

المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2008، الجدول رقم (17)، ص ص 1535 – 2307. ولعام 2009، الجدول رقم (17)، ص ص 1534 – 2260.

الجدول رقم (70 – هـ)

البلدان الرئيسية المصدرة لأجهزة إرسال واستقبال
للهاتف الجوال، إلى دولة الكويت، خلال عامي 2008 و2009
	البلــدان
	2009
	2008

	
	القيمة 
(مليون د.ك)
	% للإجمالي
	القيمة 
(مليون د.ك)
	% للإجمالي

	الصين الشعبية
	49.2
	42.8
	41
	30.1

	كوريا الجنوبية
	20.4
	17.7
	8.5
	6.3

	الهنـد
	18.7
	16.3
	9.8
	7.2

	هنغاريا (المجر)
	15.8
	13.7
	32.1
	23.6

	فنلــندا
	6.4
	5.6
	35
	25.7

	أخــرى
	4.5
	3.9
	9.6
	7.1

	الإجمالـي
	115
	100
	136
	100


المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2008، الجدول رقم (17)، ص ص 1535 – 2307 ولعام 2009، الجدول رقم (17)، ص ص 1534 – 2260.

الجدول رقم (70 – و)

البلدان الرئيسية المصدرة للأدوية الأخرى المهيئة للبيع
بالتجزئة*، إلى دولة الكويت، خلال عامي 2008 و2009
	البلــدان
	2009
	2008

	
	القيمة 
(مليون د.ك)
	% للإجمالي
	القيمة 
(مليون د.ك)
	% للإجمالي

	فرنسا
	23.3
	24
	8.3
	9.4

	ألمانيا
	17
	17.5
	14.1
	16

	الولايات المتحدة الأمريكية
	8.3
	8.6
	7.7
	8.8

	المملكة المتحدة
	7.6
	7.8
	8.2
	9.3

	سويسرا
	6.6
	6.8
	6.2
	7

	ايطاليا
	5.4
	5.6
	4.5
	5.1

	الإمارات
	4.1
	4.2
	--
	--

	هولندا
	1.9
	2
	1.1
	1.3

	أخــرى
	22.8
	23.5
	37.9
	43.1

	الإجمالـي
	97
	100
	88
	100


* تستثنى منها الأدوية التي تحتوي مضادات حيوية أو تحتوي هورمونات.

المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2008، الجدول رقم (17)، ص ص 1535 – 2307. ولعام 2009، الجدول رقم (17)، ص ص 1534 – 2260.

الجدول رقم (70 – ز)

البلدان الرئيسية المصدرة للأرز المضروب كلياً أو جزئياً
(وإن كان ممسوحاً أو ملمعاً)، إلى دولة الكويت، خلال عامي 2008 و2009
	البلــدان
	2009
	2008

	
	القيمة 
(مليون د.ك)
	% للإجمالي
	القيمة 
(مليون د.ك)
	% للإجمالي

	الهنــد
	59
	84.3
	76.5
	81.4

	باكستان
	6.5
	9.3
	13.4
	14.3

	تايلانـد
	1.78
	2.5
	1.77
	1.9

	مصــر
	1.2
	1.7
	0.3
	0.3

	الولايات المتحدة الأمريكية
	1.1
	1.6
	0.2
	0.2

	أخــرى
	0.4
	0.6
	1.8
	1.9

	الإجمالـي
	70
	100
	94
	100


المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2008، الجدول رقم (17)، ص ص 1535 – 2307 ولعام 2009، الجدول رقم (17)، ص ص 1534 – 2260.

3- التوزيع الجغرافي لواردات الكويت السلعية:


يتم تناول المصادر الرئيسية للواردات السلعية إلى دولة الكويت على مستويين:

1- الأقاليم الرئيسية في العالم.

2-  أهم البلدان المستورد منها خلال الفترة (2007 – 2009).
أ- الأقاليم الرئيسية في العالم:


يتبين من الجدول رقم (71)، أن الواردات السلعية لدولة الكويت تأتي من ثلاثة أقاليم رئيسية، هي:

· مجموعة الدول الآسيوية؛ بما نسبته 51.3% من إجمالي الواردات السلعية عام 2008، ارتفعت إلى 53.2% عام 2009.

· مجموعة البلدان الأوروبية؛ بما نسبته 28.4% عام 2008، و28.7% عام 2009.
· مجموعة دول أمريكا الشمالية؛ بما نسبته 12.2% عام 2008، و11.7% عام 2009.
 كما يتضح من الجدول رقم (71) أن الانخفاض في إجمالي الواردات السلعية لعام 2009 بما قيمته 827 مليون د.ك (12.4%) مقارنة بالعام السابق، جاء حصيلة لكل من:

تراجع الواردات السلعية من مجموعة الدول الآسيوية بنحو 313 مليوناً (9.1%)، ومن مجموعة الدول الأفريقية بمليون واحد، ومن مجموعة الدول الاوقيانوسية بنحو 33 مليوناً (19%)، ومن مجموعة دول أمريكا الشمالية بنحو 127 مليوناً (15.6%)، ومن مجموعة دول أمريكا الجنوبية والوسطى بنحو 136 مليوناً (54.2%)، ومن مجموعة الدول الأوروبية بنحو 217 مليوناً (11.4%). والملاحظ أن الانخفاض في قيمة الواردات السلعية في عام 2009، هو نتيجة للانخفاض في قيم الواردات السلعية من جميع الأقاليم الرئيسية بدرجات متفاوتة.

الجدول رقم (71)

التوزيع الجغرافي لواردات الكويت السلعية خلال عامي 2008 و2009

حسب أقاليم العالم الرئيسية
	أقاليم العالم الرئيسية
	2009
	2008

	
	القيمة 
(مليون د.ك)
	% للإجمالي
	القيمة 
(مليون د.ك)
	% للإجمالي

	بلدان مجلس التعاون الخليجي
	660
	11.3
	720
	10.8

	البلدان العربية غير الخليجية في آسيا
	90
	1.5
	87
	1.3

	مجموعة الدول الآسيوية
	3111
	53.2
	3424
	51.3

	البلدان العربية في أفريقيا
	84
	1.4
	75
	1.1

	البلدان الأفريقية غير العربية
	31
	0.5
	41
	0.6

	مجموعة الدول الأفريقية
	115
	2
	116
	1.7

	مجموعة دول أوقيانوسيا
	141
	2.4
	174
	2.6

	مجموعة دول أمريكا الشمالية
	685
	11.7
	812
	12.2

	مجموعة دول أمريكا الجنوبية والوسطى
	115
	2
	251
	3.8

	مجموعة الدول الأوروبية
	1683
	28.7
	1900
	28.4

	متفرقات
	2
	-
	2
	-

	إجمالي الواردات السلعية
	5852
	100
	6679
	100


المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2008، الجدول رقم 11، ص ص 39 – 52. ولعام 2009، الجدول رقم 11، ص ص 27 – 41.
ويكشف الجدول رقم (71) أيضاً عن اتجاه الواردات السلعية من مختلف الدول العربية إلى الزيادة في عام 2009 مقارنة بالعام السابق، أي بما يخالف الاتجاهات مع كل الأقاليم الرئيسية. فقد بلغت الأهمية النسبية للواردات السلعية من الدول العربية في عام 2009 نحو 14.2% مقارنة بنحو 13.2% في العام السابق، وجاءت هذه الزيادة البالغة نحو 1%، حصيلة لزيادة واردات الكويت من دول مجلس التعاون الخليجي بنسبة 5 بالألف، ومن الدول العربية الأفريقية بنسبة 3 بالألف، ومن الدول العربية الآسيوية بنسبة 2 بالألف.

ب- أهم البلدان المصدرة إلى الكويت خلال الفترة (2007 – 2009):
يتبين من الجدول رقم (72) أن الصين الشعبية تحتل المرتبة الأولى في قائمة أكثر الدول تصديراً للسلع إلى دولة الكويت، وهي في الوقت نفسه، كما عرضنا في فقرة سابقة، تحتل المرتبة الأولى في قائمة البلدان الأكثر استيراداً للسلع غير النفطية من دولة الكويت. تستورد الصين من الكويت أكثر من 3.5% من احتياجاتها النفطية، بما يعادل 250 ألف برميل يومياً حسب آخر البيانات المتاحة لعام 2010. وعلى ذلك، تحتل الصين الشعبية مكانة الشريك التجاري الرئيسي لدولة الكويت وبامتياز خلال السنوات الثلاث الأخيرة.

وتأتي الولايات المتحدة الأمريكية في المرتبة الثانية في قائمة البلدان الأكثر تصديراً للسلع إلى دولة الكويت. أما موقعها في قائمة البلدان الأكثر استيراداً للصادرات الكويتية غير النفطية فقد تراجع من المرتبة الثالثة عام 2008، إلى المرتبة السابعة عام 2009.

وتتبادل ألمانيا واليابان المركزين الثالث والرابع في قائمة البلدان الأكثر تصديراً للسلع إلى دولة الكويت. كما تغيب اليابان كلياً عن قائمة البلدان الأكثر استيراداً للسلع الكويتية غير النفطية خلال الفترة (2007 – 2009)، علما أنها تقدمت من المرتبة 28 عام 2007 إلى المرتبة 23 عام 2008، ثم إلى المرتبة 18 عام 2009.

ونلاحظ من مطالعة بيانات الجدول رقم (72)، أن 12 بلداً تظهر في قائمة أكثر 15 بلداً مصدراً للسلع إلى دولة الكويت وللأعوام الثلاثة 2007، 2008، و2009. منها أربعة بلدان آسيوية؛ الصين، اليابان، الهند، وكوريا الجنوبية. وأربعة بلدان أوروبية؛ ألمانيا، ايطاليا، المملكة المتحدة، وفرنسا. وبلدان عربيان؛ السعودية والإمارات، فضلاً عن الولايات المتحدة الأمريكية، واستراليا.

الجدول رقم (72)

أكثر 15 بلداً مصدراً إلى دولة الكويت خلال الفترة (2007 – 2009)

	البلـدان
	2009
	2008
	2007

	
	الترتيب
	القيمة (مليون د.ك)
	% للإجمالي
	الترتيب
	القيمة (مليون د.ك)
	% للإجمالي
	الترتيب
	القيمة (مليون د.ك)
	% للإجمالي

	الصين الشعبية
	1
	707
	12.1
	1
	781
	11.7
	1
	697
	11.5

	الولايات المتحدة الأمريكية
	2
	635
	10.9
	2
	719
	10.8
	2
	686
	11.3

	ألمانيا
	3
	446
	7.6
	4
	489
	7.3
	4
	452
	7.5

	اليابان
	4
	419
	7.2
	3
	641
	9.6
	3
	517
	8.5

	المملكة العربية السعودية
	5
	347
	5.9
	5
	375
	5.6
	6
	365
	6

	الهنـد
	6
	316
	5.4
	7
	303
	4.5
	7
	252
	4.2

	إيطاليا
	7
	261
	4.5
	6
	323
	4.8
	5
	366
	6

	الإمارات العربية المتحدة
	8
	250
	4.3
	8
	264
	4
	9
	223
	3.7

	كوريا الجنوبية
	9
	248
	4.2
	9
	223
	3.3
	8
	243
	4

	المملكة المتحدة
	10
	188
	3.2
	10
	190
	2.8
	10
	206
	3.4

	فرنسا
	11
	160
	2.7
	14
	137
	2.1
	11
	163
	2.7

	تايلاند
	12
	142
	2.4
	16
	101
	1.5
	15
	87
	1.4

	استراليا
	13
	128
	2.2
	13
	141
	2.1
	12
	161
	2.7

	تايوان
	14
	107
	1.8
	28
	52
	0.8
	25
	50
	0.8

	هولندا
	15
	93
	1.6
	18
	91
	1.4
	14
	88
	1.5

	أخـــــرى
	1405
	24
	1849
	27.7
	1505
	24.8

	الإجمالـــي
	5852
	100
	6679
	100
	6061
	100


المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2009، الجدول رقم 8، ص 9. ولعام 2008، الجدول رقم 8، ص 21. ولعام 2007، الجدول رقم 8، ص 21.


وبلغت نسبة ما تستورده دولة الكويت من البلدان الآسيوية الأربع المذكورة أعلاه نحو 28.7% كمتوسط من إجمالي الواردات السلعية لدولة الكويت، للفترة (2007 – 2009). مع الإشارة إلى أن الصين الشعبية تتزعم هذه المجموعة، وتصدر إلى دولة الكويت ما نسبته 11.8% كمتوسط للفترة (2007 – 2009) من إجمالي الواردات السلعية لدولة الكويت.


وبلغت نسبة ما تستورده دولة الكويت من البلدان الأوروبية الأربع نحو 18.2% كمتوسط من إجمالي وارداتها للفترة (2007 – 2009). ومن المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة مجتمعين نسبة 9.8% كمتوسط، ومن الولايات المتحدة الأمريكية 11%، ومن استراليا 2.3% كمتوسط من إجمالي الواردات. وبذلك، بلغت نسبة ما تم استيراده من البلدان الرئيسية الـ 12 المصدرة إلى السوق الكويتية نحو 70% كمتوسط من إجمالي وارداتها للفترة (2007 – 2009).


ونعرض فيما يلي بإيجاز لأهم بنود صادرات الدول الأربع الرئيسية إلى الكويت خلال الفترة (2007 – 2009):

الصين الشعبية:


تعود بدايات العلاقات التجارية بين دولة الكويت وجمهورية الصين الشعبية إلى عقود خلت، يرجعها بعض الباحثين إلى أواسط القرن التاسع عشر. لكنها نمت بخطى أسرع، وتنوعت مجالاتها، منذ إقامة العلاقات الديبلوماسية بين البلدين سنة 1971، لتشمل ميادين السياسة والاقتصاد والتجارة والاستثمار والثقافة.


وقفز التبادل التجاري – مجال اهتمامنا هنا – بين البلدين بوتيرة متسارعة في العقد الماضي، إذ ارتفع حجم واردات الكويت من الصين من 106 مليون د.ك عام 2001 إلى 781 مليون عام 2008، بزيادة بلغت خلال سبع سنوات فقط نحو 675 مليوناً. علماً بأن البيانات المستخدمة في هذا التقرير مأخوذة من الإدارة المركزية للإحصاء في الكويت، وهي لا تتضمن صادرات الترانزيت الصينية إلى دولة الكويت، والتي يصل معظمها عن طريق موانئ دولة الإمارات العربية المتحدة.


ويمكن تبويب أهم 15 سلعة تستوردها الكويت من الصين (الجدول رقم 73)، في ست مجموعات سلعية على النحو التالي:

· منتجات اليكترونية وتقنية معلومات (5 سلع)، بقيمة 108.4 مليون د.ك، ونسبة 15.3% من الإجمالي.

· آلات ومكائن (4 سلع)، بقيمة 83.8 مليوناً ونسبة 11.9%.
· أجهزة كهربائية (سلعتان)، بقيمة 16.6 مليوناً ونسبة 2.3%.
· ملابس (سلعتان)، بقيمة 10.5 مليوناً ونسبة 1.5%.
· سيارات، بقيمة 6.2 مليوناً ونسبة 9 بالألف.
· مواد بناء، بقيمة 5.9 مليوناً ونسبة 8 بالألف من إجمالي واردات الكويت من الصين.

  وبتعبير آخر؛ إن صادرات الصين السلعية إلى الكويت تتركز في المنتجات الاليكترونية، ومنتجات صناعة تقنية المعلومات والاتصالات، والآلات والمكائن، والأجهزة الكهربائية، والملابس.

الجدول رقم (73)

السلع الرئيسية المستوردة من الصين الشعبية خلال الفترة (2007 – 2009)

    (مليون د.ك)
	السلـــع
	2009
	2008
	2007

	
	القيمة
	% للإجمالي
	القيمة
	القيمة

	آلات سير وحفر عمودي ذاتية الحركة
	49.5
	7
	0.6
	0.3

	أجهزة هاتف نقال
	49.2
	6.9
	41
	11.5

	آلات رقمية للمعالجة الذاتية للمعلومات
	42.6
	6
	44
	24.1

	منتجات مسطحة بالتجليخ من الحديد والصلب
	18.4
	2.6
	13.6
	8.6

	أجزاء لآلات حفر وسبر الأعماق
	9.2
	1.3
	0.6
	0.3

	أجهزة تليفزيون ملونة للاستقبال المنزلي
	9
	1.27
	11.2
	9

	أجهزة تكييف للنوافذ والجدران
	7.6
	1.1
	8.7
	5.8

	مواسير حفر للتنقيب عن الزيت والغاز
	6.7
	0.95
	9.4
	0.5

	أجزاء أجهزة الحاسب الآلي
	6.6
	0.93
	6.1
	7.1

	سيارات معدة لنقل عشرة أشخاص أو أكثر بمحركات ديزل أو نصف ديزل
	6.2
	0.87
	0.2
	1.1

	بلاط وخزف للأرضيات والجدران
	5.9
	0.8
	1.5
	8.8

	كنزات (بلوفرات، جيليه) بأكمام أو بدونها
	5.3
	0.75
	6.6
	4.2

	قمصان (تي شيرت) وقمصان داخلية قطنية بأكمام أو بدونها
	5.2
	0.73
	5.1
	4.3

	وحدات إدخال أو إخراج بذاكرة أو بدون
	5.1
	0.72
	6.4
	8.4

	وحدات تخزين ذاكرة
	4.9
	0.69
	1.8
	1.2

	إجمالي السلع المستوردة من الصين
	707
	100
	781
	697


المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2007، الجدول رقم (17)، ص ص 1792 – 865. ولعام 2008، الجدول رقم (17)، ص ص 1738 - 815. ولعام 2009، الجدول رقم (17)، ص ص 1729 - 804.

الولايات المتحدة الأمريكية:

إلى وقت قريب، كانت الولايات المتحدة الأمريكية تتصدر قائمة أهم الدول المصدرة للسلع والخدمات إلى دولة الكويت. ووفقاً للبيانات المتاحة عن عام 2001، كانت الولايات المتحدة الأمريكية على رأس تلك القائمة، وبلغت قيمة صادراتها السلعية إلى دولة الكويت في العام المذكور نحو 256 مليون د.ك أو ما نسبته 11% من إجمالي واردات الكويت السلعية.


وخلال السنوات الثلاث الأخيرة 2007 و2008 و2009، احتلت الولايات المتحدة المرتبة الثانية بعد الصين في قائمة أهم الدول المصدرة للسلع إلى دولة الكويت. وسجلت صادراتها السلعية في عام 2008 نحو 719 مليون د.ك (2400 مليون دولار أمريكي) بزيادة بلغت خلال الفترة (2001 - 2008) نحو 463 مليون د.ك، ونسبتها 181%، وبمعدل نمو سنوي بلغ 26%.

وفي الاتجاه ذاته، ونتيجة لتداعيات الأزمة المالية العالمية، تراجعت الصادرات السلعية للولايات المتحدة إلى الكويت خلال عام 2009، وبلغت 635 مليون د.ك (2200 مليون دولار أمريكي). وبالرغم من تطور الصادرات السلعية الأمريكية إلى الكويت خلال العقد الماضي، فإنها لم تصل في ارتفاعها إلى الدرجة التي تسمح بدخول دولة الكويت قائمة أهم البلدان المستوردة لسلع أمريكية، فقائمة 2009 لم تدخلها سوى ثلاث دول خليجية هي: الإمارات (12 مليار دولار)، والسعودية 11، وقطر 3(10). ويمكن متابعة تطور واردات دول مجلس التعاون من السلع والخدمات الأمريكية خلال الفترة 2006 – 2010 من الجدول (74)، وملاحظة أن الإمارات والسعودية؛ احتفظتا بالمركزين الأول والثاني على التوالي، بينما احتلت الكويت المركز الثالث عام 2006، ثم تراجعت أعوام 2007، 2008، 2009، 2010 إلى المركز الرابع.

وفي الاتجاه ذاته، تتوقع "غرفة التجارة  العربية الأمريكية"(11)، ارتفاع الصادرات الأمريكية السلعية إلى دول مجلس التعاون إلى أكثر من الضعف في عام 2015، وهو ما يوفر دفعة مهمة للمبادرة الوطنية للتصدير التي أطلقها الرئيس الأمريكي باراك أوباما عام 2010، والتي تدعو إلى مضاعفة الصادرات الأمريكية إلى ثلاثة تريليونات دولار أمريكي على مدى السنوات الخمس المقبلة، من أجل دعم مليوني وظيفة في الولايات المتحدة.

الجدول رقم (74)

صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات إلى

دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة (2006 – 2010)

(القيمة: مليار دولار أمريكي)

	السنة
	الإمارات
	البحرين
	السعودية
	عمان
	قطر
	الكويت

	2006
	18.4
	0.8
	11.7
	1.4
	2.2
	3.5

	2007
	17.6
	0.9
	15.4
	1.7
	4.1
	3.9

	2008
	22.3
	1.3
	17.6
	2.1
	4.3
	4.1

	2009
	19
	1.1
	15.9
	2
	4.7
	3.2

	2010
	22.2
	1.4
	17
	2.1
	5.1
	4.3

	المتوسط الحسابي
	19.9
	1.1
	15.5
	1.9
	4.1
	3.8


ملاحظة: بيانات 2010 تقديرات

Source: U.S. – ARAB TRADE OUTLOOK 2010. A Publication of the National U.S. Arab Chamber of Commerce, April 2010, P.5. 

وعلى صعيد آخر، يبين الجدول رقم (75) أهم 15 سلعة تستوردها دولة الكويت من الولايات المتحدة، وهي تتركز في مجموعتين سلعيتين رئيسيتين: الأولى – معدات النقل وخاصة السيارات الحديثة والمستعملة؛ وتشمل البنود (1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 13 - 14) وإجمالي قيمتها 179 مليون د.ك، أو ما نسبته 28.2% من إجمالي الواردات السلعية لدولة الكويت من الولايات المتحدة في عام 2009. والثانية - الآلات والمكائن وتشمل البنود (3 - 10 - 12 - 15)، وإجمالي قيمتها 66 مليون د.ك، أو ما نسبته 10.4% من الإجمالي. فضلاً عن البند رقم 9 (زيت الذرة)، والبند رقم 11 (الأدوية).


وفي الاتجاه ذاته، يبين الجدول رقم (76) تقديرات (غرفة التجارة العربية الأمريكية) لأهم عشر سلع تصدرها الولايات المتحدة الأمريكية إلى دولة الكويت خلال عام 2010. وبالمقارنة مع الجدول السابق، يلاحظ أن مكونات القائمين تتشابهان إلى حد بعيد، وخاصة من ناحية احتلال السيارات المرتبة الأولى، والآلات والمكائن المرتبة الثانية.

الجدول رقم (75)

الواردات السلعية الرئيسية لدولة الكويت من الولايات المتحدة الأمريكية

خلال الفترة (2007 – 2009)

(القيمة: مليون د.ك مقربة)

	م
	السلــــــــــع
	2009
	2008
	2007

	
	
	القيمة
	% للإجمالي
	القيمة
	القيمة

	1
	سيارات سياحية (خصوصي) سعة أكثر من 3000 سم3.
	55
	8.6
	106
	48

	2
	سيارات نقل الأشخاص ذات دفع رباعي سعة بين 1500 سم3 و3000 سم3.
	43
	6.8
	9
	28

	3
	أجزاء لآلات حفر وسبر الأعماق.
	42
	6.7
	19
	14

	4
	سيارات سياحية (خصوصي) سعة أكثر من 3000 سم3.
	14
	2.2
	6
	15

	5
	طائرات عادية ومركبات جوية أخرى.
	14
	2.2
	
	

	6
	سيارات سياحية (خصوصي) سعة بين 1500 سم3 و3000 سم3.
	13
	2
	17
	26

	7
	أجزاء أخرى للسيارات والعربات.
	13
	2
	11
	7

	8
	سيارات نقل الأشخاص ذات دفع رباعي سعة أكثر من 3000 سم3.
	12
	1.8
	42
	47

	9
	زيت الذرة وجزئياته، مكرر وغير معدل كيميائياً.
	9
	1.4
	2
	1

	10
	أجزاء ولوازم عنفات غازية.
	9
	1.3
	8
	2

	11
	أدوية أخرى مهيئة للبيع بالتجزئة.
	8
	1.3
	8
	1

	12 
	مبدئات ومسارعات للتفاعل الكيماوي ذات وسائط عمولة أخرى.
	8
	1.3
	11
	2

	13
	شاحنات صغيرة (وانيت) بيك أب.
	8
	1.3
	0.2
	0.1

	14
	سيارات نقل الأشخاص ذات دفع رباعي سعة أكثر من 3000 سم3.
	8
	1.2
	5
	0.01

	15
	أجزاء آلات وتجهيزات لأجهزة التقطير والتكرير.
	7
	1.1
	3
	4

	إجمالي السلع المستوردة من الولايات المتحدة
	635
	100
	719
	686


المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2007، الجدول رقم (17)، ص ص 2030 – 2088. ولعام 2008، الجدول رقم (17)، ص ص 1976 - 2035. ولعام 2009، الجدول رقم (17)، ص ص 1957 - 2016.

الجدول رقم (76)

أهم عشر سلع صدرتها الولايات المتحدة الأمريكية

لدولة الكويت في عام 2010 (تقديرات)

(القيمة: مليون دولار أمريكي)
	الســـلـع
	القيمــة
	% للإجمالـي

	سيارات (جديدة ومستعملة)
	512
	21%

	المحركات الصناعية
	114
	5%

	الطائرات المدنية ومعداتها
	107
	4.3%

	المولدات واكسسواراتها
	99
	4%

	الكيماويات
	99
	4%

	الآلات الصناعية
	99
	4%

	الباصات والحافلات والعربات للأغراض الخاصة
	82
	3%

	معدات الحفر والتنقيب عن النفط
	66
	3%

	الأجهزة الكهربائية
	65
	3%

	عجلات وأنابيب السيارات
	49
	2%

	أخــرى
	1201
	48%

	إجمالي الصادرات السلعية للولايات المتحدة إلى دولة الكويت
	2493
	100%


Source: "2010 Top 10 U.S. Goods Export to Kuwait" in: U.S. – Arab Trade Outlook, April 2010. A Publication of the National U.S.- Arab Chamber of Commerce, April 2010.

وعلى صعيد متصل، يتبين من الجدول رقم (77) تراجع الأهمية النسبية لواردات دولة الكويت من السلع الأمريكية خلال الفترة (2006 – 2010)، من 12.1% عام 2006، إلى 9.4% في عام 2010، وهذا التراجع جاء لصالح واردات دولة الكويت من الصين الشعبية.

الجدول رقم (77)

تطور الأهمية النسبية لواردات الكويت

من السلع الأمريكية خلال الفترة (2006 – 2010)
	البيــــــــــــان
	2006
	2007
	2008
	2009
	2010

	إجمالي الواردات السلعية لدولة الكويت (مليار دولار)
	17.2
	20.4
	24.9
	20.8
	26.4

	الصادرات الأمريكية السلعية إلى الكويت (مليار دولار)
	2.1
	2.5
	2.7
	2
	2.5

	الأهمية النسبية للصادرات السلعية الأمريكية في السوق الكويتية
	12.1%
	12.2%
	10.9%
	9.4%
	9.4%


Source: "U.S.-Arab Trade Out look". A Publication of the National U.S.-Arab Chamber of Commerce. April 2010, P.10  
ألمانيــا:


حتى سنة 2004، كانت ألمانيا تحتل المركز الثاني بعد الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أهم البلدان المصدرة للسلع إلى دولة الكويت، لكن دخول الصين كمنافس قوي واحتلالها للمركز الأول في القائمة، دفع الولايات المتحدة للمركز الثاني، وبالتالي تراجعت ألمانيا إلى المركز الثالث في عام 2009، صاعدة من المركز الرابع خلال عامي 2007 و2008، بعد تعرضها لمنافسة قوية مع اليابان على احتلال المركز الثالث.


وتحظى السلع المصنعة المستوردة من ألمانيا بمكانة متميزة في السوق الكويتي، نظراً لما تعكسه من مستوى تطور تقني وصناعي، يبدو واضحاً في سلع ومنتجات كثيرة، مثل: السيارات السياحية، الحديد والصلب، المكائن، السفن، الاليكترونيات، الأجهزة الكهربائية، مواد البناء، المنسوجات، والمواد الغذائية. وقد بلغت حصتها النسبية في إجمالي الواردات السلعية لدولة الكويت نحو 7.5% كمتوسط للسنوات 2007، 2008، 2009.


ومن متابعة بيانات الجدول رقم (78)، يلاحظ أن أهم 15 سلعة مستوردة من ألمانيا، تتركز في أربع مجموعات رئيسية، كالتالي: الأولى – معدات النقل وبخاصة السيارات السياحية (خمسة بنود: 1- 3 - 6 - 7 - 8)، بقيمة 94.9 مليون د.ك، أو ما نسبته 21.3%. والثانية - المنتجات المعدنية المصنعة (ثلاثة بنود: 2 - 10 - 14) بقيمة 37.1 مليوناً (8.3%) من الإجمالي. والثالثة - الأدوية (بندان: 5 - 13) بقيمة 23.5 مليون د.ك (5.3%). والرابعة - الأجهزة الكهربائية (ثلاثة بنود: 9 - 12 - 15) بقيمة 21.5 مليون د.ك (5.3%) من الإجمالي. فضلاً عن بند السجاير، وبند السلع الغذائية المصنعة ويأتي في مقدمتها السكر البلوري المصفى.

اليابــان:


كانت اليابان إلى وقت قريب في طليعة الشركاء التجاريين الرئيسيين لدولة الكويت، وفي الغالب كانت تحتل مراتب متقدمة في قائمة أهم المستوردين للنفط الخام الكويتي، وقائمة أهم المصدرين للسلع إلى الكويت. وتشير البيانات المتاحة بهذا الصدد، إلى أنه في عام 2000، كانت اليابان تحتل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية في قائمة أهم الدول المصدرة للسلع إلى الكويت وبمبلغ 214 مليون د.ك. وفي عام 2009 صدرت سلعاً بقيمة 419 مليون د.ك، مقارنة بنحو 641 مليوناً في عام 2008، وترتب على ذلك تراجع اليابان من المركز الثالث عام 2008، إلى المركز الرابع عام 2009 في قائمة أهم الدول المصدرة للكويت. وبلغت الزيادة في الصادرات السلعية اليابانية إلى الكويت خلال الفترة (2000 – 2008) نحو 427 مليوناً، أي بمعدل نمو سنوي بلغ 25%.

الجدول رقم (78)

الواردات السلعية الرئيسية لدولة الكويت من ألمانيا

خلال الفترة (2007 – 2009)

(القيمة: مليون د.ك مقربة)

	م
	السلــع
	2009
	2008
	2007

	
	
	القيمة
	% للإجمالي
	القيمة
	القيمة

	1
	سيارات سياحية سعة أكثر من 3000 سم3.
	44
	9.8
	84
	52

	2
	أجزاء ولوازم عنفات غازية.
	24
	5.3
	4
	10

	3
	سيارات سياحية سعة بين 1500 و3000 سم3.
	20
	4.4
	10
	20

	4
	سجـــايـــر.
	18
	4
	12
	3

	5
	أدوية أخرى مهيأة للبيع بالتجزئة.
	17
	3.8
	14
	3

	6
	سيارات سياحية سعة أقل من 1000 سم3.
	12
	2.8
	3
	-

	7
	أجزاء أخرى للسيارات والعربات.
	10
	2.2
	8
	7

	8
	سيارات سياحية سعة أكثر من 3000 سم3.
	9
	2.1
	4
	0.5

	9
	لوحات وتابلوهات بما فيه الرقمية بجهد (توتر) لا يزيد عن 1000 فولت.
	9
	2
	-
	-

	10
	مواسير وأنابيب للاستعمال في خطوط نقل البترول والغاز.
	8
	1.7
	-
	2

	11
	سكر بلوري مصفى.
	7
	1.6
	3
	0.8

	12 
	محركات كهربائية ذات عوازل تزيد قدرتها عن عشرة آلاف كيلو فولت.
	7
	1.5
	-
	2

	13
	أمصال محددة من دم محصن حيواني أو بشري.
	6
	1.4
	6
	4

	14
	 أجزاء لآلات حفر وسبر الأعماق.
	6
	1.34
	-
	1

	15
	لوحات وتابلوهات بما فيها الرقمية لجهد (توتر) يزيد عن 1000 فولت.
	6
	1.3
	11
	8

	إجمالي الواردات السلعية لدولة الكويت من ألمانيا
	446
	100
	489
	452


المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2007، الجدول رقم (17)، ص ص 2106 – 154. ولعام 2008، الجدول رقم (17)، ص ص 2056 - 2105. ولعام 2009، الجدول رقم (17)، ص ص 2038 - 2080.

الجدول رقم (79)

الواردات السلعية الرئيسية لدولة الكويت من اليابان
خلال الفترة (2007 - 2009)

(القيمة: مليون د.ك مقربة)

	م
	السلـــــــــع
	2009
	2008
	2007

	
	
	القيمة
	% للإجمالي
	القيمة
	القيمة

	1
	سيارات نقل الأشخاص ذات دفع رباعي سعة أكثر من 3000سم3.
	93
	22.1
	140
	82

	2
	سيارات سياحية سعة بين 1500 و3000سم3.
	64
	15.4
	135
	116

	3
	عنفات توربينات غازية.
	16
	3.8
	-
	-

	4
	إطارات من النوع المستعمل للحافلات والشاحنات.
	11
	2.6
	12
	9

	5
	إطارات من النوع المستعمل للسيارات.
	10
	2.3
	12
	12

	6
	شاحنات صغيرة (وانيت) بيك أب.
	9
	2.1
	6
	12

	7
	سيارات سياحية (خصوصي) سعة أكثر من 3000سم3.
	8
	2
	16
	7

	8
	أنابيب ومواسير لنقل الزيت أو الغاز دائري المقطع من حديد أو صلب.
	8
	1.9
	-
	3

	9
	سيارات سياحية (خصوصي) سعة بين 1000سم3 و1500سم3.
	8
	1.8
	12
	22

	10
	أجزاء ولوازم عنفات غازية.
	7
	1.7
	7
	7

	11
	كابلات كهربائية.
	6
	1.4
	0.8
	5

	12
	أجزاء أخرى للسيارات والعربات.
	5
	1.3
	5
	6

	13
	اسمنت مقاوم للأملاح.
	5
	1.1
	-
	-

	14
	 أجزاء المثبتات والمحولات والمغيرات الساكنة.
	5
	1.1
	-
	0.2

	15
	محولات توليد كهرباء بمحركات ديزل.
	5
	1.1
	5
	-

	إجمالي الواردات السلعية لدولة الكويت من اليابان
	419
	100
	641
	517


المصدر: دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية لعام 2007، الجدول رقم (17)، ص ص 1902 – 930. ولعام 2008، الجدول رقم (17)، ص ص 1850 - 875. ولعام 2009، الجدول رقم (17)، ص ص 1834 - 862.

      ويمكن التعرف على أهم الصادرات السلعية اليابانية إلى السوق الكويتية خلال عام 2009 من الجدول رقم (79)، والذي يبين أن هذه الصادرات تتركز في مجموعتين رئيسيتين: الأولى- معدات النقل وبخاصة السيارات ومستلزماتها، وتشمل ثمانية بنود في الجدول 
(1 - 2 - 4 - 5 - 6 - 7 - 9 - 12)، وقيمتها نحو 208 مليون د.ك، ونسبتها 49.6% من الإجمالي. والثانية - المعدات الكهربائية، وتشمل خمسة بنود (3 - 10 - 11 - 14 - 15)، وقيمتها نحو 38.2 مليوناً ونسبتها 9.1% للإجمالي. فضلاً عن أن البندين (8 و13)، يشيران إلى أن اليابان تصدر سلعاً أخرى إلى الكويت، لم تظهر في الجدول مثل: الآليات، المعادن، المنتجات الاليكترونية، والمنسوجات.

رابعاً- ميزان المدفوعات:


تشير بيانات الجدول رقم (80) إلى أن الحساب الجاري لدولة الكويت استمر في تحقيق فوائض مالية، حيث بلغ فائضه عام 2009 نحو 8232 مليون د.ك، أو ما نسبته 26.1% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، مقارنة بفائض محقق بلغت قيمته نحو 16195 مليون د.ك خلال عام 2008، أو ما نسبته 40.5% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية.

والحساب الجاري يتكون من ميزان السلع والخدمات، ودخل الاستثمار في القطاعين العام والخاص، والتحويلات الجارية للقطاعين. ويبرز دور الميزان السلعي في مقدمة تلك العناصر التي توفر الجانب الأساسي لفائض الحساب الجاري لميزان مدفوعات دولة الكويت*.


وتشير التقديرات الأولية إلى انخفاض ملحوظ في قيمة الفائض المحقق في الميزان السلعي خلال عام 2009، حين وصلت إلى نحو 9572 مليون د.ك، أو ما نسبته 30.4% من الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية، وبما يمثل انخفاضاً قيمته نحو 7634 مليوناً ومعدله 44.4%. علماً بأن فائض الميزان السلعي يعادل نحو 116.3% من فائض الحساب الجاري لعام 2009، مقارنة بنحو 106.2% خلال العام السابق. وتعزى أسباب ذلك الانخفاض في كل من الميزان السلعي والحساب الجاري إلى انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

* تختلف قيمة الصادرات غير النفطية المدرجة ضمن بيانات الميزان السلعي عن نظيرتها المدرجة في إحصاءات التجارة الخارجية التي تعدها الإدارة المركزية للإحصاء، حيث تتضمن الأولى قيمة الصادرات غير المسجلة في المنافذ الجمركية الثلاث (البحرية والجوية والبرية)، وأبرزها قيمة العوائد التي يحصل عليها المقيمون في الاقتصاد المحلي نظير إصلاح السفن والطائرات الأجنبية، وتزويدها بالمؤن والوقود أثناء تواجدها في موانئ الكويت البحرية والجوية.

الجدول رقم (80)

ميزان المدفوعات لدولة الكويت خلال الأعوام (2007، 2008، 2009)

(القيمة: مليون د.ك)

	البيــــــــــــــــان
	2007
	2008
	2009

	أولاً- الحساب الجاري (1+2+3+4)
	11747
	16195
	8232

	1- الميزان السلعـي
	12097
	17206
	9572

	2- الخدمات (صافي)
	-902
	- 1026
	- 647

	3- الدخـل (صافي)
	3523
	2888
	2223

	4- التحويلات الجارية (صافي)
	- 2971
	- 2874
	- 2916

	ثانياً- الحساب الرأسمالي والمالي (1+2)
	- 9485
	- 13321
	- 6446

	1- الحساب الرأسمالي
	423
	465
	298

	2- الحساب المالــي
	- 9908
	- 13786
	- 6743

	ثالثاً- أخرى (صافي)
	- 1345
	- 2702
	- 698

	رابعاً- الميزان الكلي (فائض أو عجز)
	917
	172
	1088

	خامساً- الأصول الاحتياطي لبنك الكويت المركزي (1+2+3+4)
	- 917
	- 172
	- 1088

	1- الذهب النقدي
	-
	-
	-

	2- حقوق السحب الخاصة
	- 6
	- 3
	- 581

	3- وضع الاحتياطي لدى صندوق النقد الدولي
	+ 13
	- 31
	- 42

	4- النقد الأجنبي
	- 924
	- 138
	- 466


المصدر: بنك الكويت المركزي؛ التقرير الاقتصادي 2009، الجداول أرقام 63 ص 186، 64 ص 189، 65 ص 193. والنشرة الإحصائية الفصلية يوليو – سبتمبر 2010، الجدول رقم 47.


وعلى صعيد آخر، تراجعت الزيادة في صافي قيمة الموجودات الأجنبية، كما تعكسها تطورات الحساب الرأسمالي والمالي لميزان مدفوعات دولة الكويت، لتصل قيمتها خلال عام 2009 إلى نحو 6446 مليون د.ك، مقارنة بزيادة بلغت قيمتها نحو 13321 مليون د.ك خلال العام السابق.


وعلى صعيد متصل، إن البند (ثالثاً - أخرى صافي) في الجدول رقم 80 يعكس قيمة المعاملات التي حال السهو أو الخطأ دون تسجيلها في أي من بنود ميزان المدفوعات، وفي طليعتها قيمة التدفقات المالية للقطاع الخاص غير المالي.


وكمحصلة للتطورات المشار إليها أعلاه؛ حقق الوضع الكلي لميزان المدفوعات لعام 2009 فائضاً كلياً بلغ نحو 1088 مليون د.ك، مقارنة بفائض كلي بلغت قيمته نحو 172 مليون د.ك خلال العام السابق، وبما يمثل زيادة قيمتها نحو 916 مليوناً ومعدلها 532.6%. علماً أن الفائض الكلي في ميزان المدفوعات لسنة ما، إنما يمثل ما تحقق من زيادة في إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية لدى بنك الكويت المركزي في تلك السنة.

خامساً- سياسات التحول إلى مركز مالي وتجاري (القطاع التجاري):


تضمن الجزء الثالث من الخطة الإنمائية متوسطة الأجل للسنوات (2010/2011 – 2013/2014) سياسات خطة التنمية. ومن بينها السياسات الاقتصادية، وهذه بدورها تشمل مجموعة من السياسات؛ أهمها سياسات تنويع القاعدة الإنتاجية، ويأتي في طليعتها:

1- سياسات التحول إلى مركز مالي وتجاري (القطاع المالي).

2- سياسات التحول إلى مركز مالي وتجاري (القطاع التجاري).
ولطبيعة هذا الفصل، يهمنا البند الثاني، ونعرض فيما يلي سياسات التحول إلى مركز مالي وتجاري (القطاع التجاري)(12).

أ- إحداث تغييرات ملموسة في هيكل الناتج التجاري، ورفع نسبة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل النمو الحقيقي المستهدف لهذا القطاع ليبلغ 3% سنوياً، وذلك مقارنة بحوالي 0.8% في سنة الأساس، من خلال زيادة حجم الاستثمارات الإجمالية لهذا القطاع، لتصل إلى 867 مليون د.ك، وبمتوسط سنوي يبلغ حوالي 173 مليون د.ك، وتعتمد خطة التنمية 2010/2011 – 2013/2014 بصفة أساسية في ذلك على مساهمة القطاع الخاص.

ب- تهيئة البيئة الإدارية والتنظيمية والقانونية للقطاع الخاص وتقديم التسهيلات والخدمات وحوافز الاستثمار اللازمة لجذب المستثمرين. وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص اللازمة للمستثمر المحلي والأجنبي لممارسة الأنشطة والمشروعات الاقتصادية في المجالات المختلفة. وتوفير بوابة اليكترونية موحدة لقطاع الأعمال للحصول على الخدمات الحكومية ذات العلاقة بأقل وقت وجهد. وتقليص إجراءات بدء الأعمال من عدد (6 - 18 جهة) حسب نوع العمل إلى جهة واحدة. وتطوير إجراءات تسجيل الشركات التجارية، ودعم إنشاء وتطوير المعارض الداخلية والخارجية، وتبسيط منح تأشيرات الزيارات التجارية وزيارات رجال الأعمال، ومعالجة القوانين المقيدة للنشاط التجاري بشكل عام.

ح- تطوير البنية الأساسية المساندة للقطاع التجاري بشقيه الداخلي والخارجي؛ كي تصبح الكويت محوراً إقليمياً رائداً للتجارة العابرة تجاه الشمال، إلى جانب تلبية الاحتياجات التجارية الوطنية لدولة الكويت. وعلى سبيل المثال: التوسع في تطوير وإنشاء المناطق الحرة اللوجستية، وتوسعة وتطوير الموانئ البحرية بتنفيذ المرحلة الأولى والثانية من ميناء بوبيان البحري، وتخصيص مساحة لإنشاء منطقة تجارية حرة مساندة، وإنشاء مبنى محطة الحاويات ميناء الشويخ، ومحطة للحاويات المبردة، وتوفير مناطق تخزينية لمؤسسة الموانئ الكويتية من خلال تخصيص مساحة قدرها 1.2 مليون متر مربع في الميناء، مع زيادة عمق وعرض القناة الملاحية للميناء، وإعداد المخطط الهيكلي للممرات البحرية، وتطوير مجمع الموانئ، وإنشاء محطة ركاب ومحطة للسائحين وصالات متعددة الأغراض.

د- تطوير وتحديث خدمات النقل البري وزيادة أطوال شبكة الطرق. وعلى سبيل المثال: إضافة حوالي 650 كم طولي من الطرق المرصوفة السريعة الداخلية، والبدء في إنشاء شبكة للسكك الحديدية ومترو الأنفاق بعد إجراء الدراسات المتخصصة، وتحديث البنية التحتية للاتصالات، ونشاط الاتصالات المتنقلة وتطوير خدمات الاتصالات الدولية، وتطوير خدمات الطيران المدني.

هـ- تيسير إجراءات إعادة التصدير وتشجيع تجارة الترانزيت وزيادة معدلات نموها خلال سنوات خطة التنمية 2010/2011 – 2013/2014. وعلى سبيل المثال: الاهتمام بتطوير خدمات الموانئ، وتيسير الإجراءات الجمركية من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، واستحداث دليل للإجراءات الجمركية، وصولاً إلى الجمارك الالكترونية و"جمارك بلا أوراق".

و- فتح كافة المجالات للأنشطة التجارية لممارستها لدى الراغبين في العمل بالسوق المحلي للحد من ظاهرة الاحتكار في الأسواق. وتفعيل المشاركة بين القطاعين العام والخاص، والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في دولة الكويت محلياً وعالمياً.

ز- الانسحاب التدريجي للحكومة من المساهمة المباشرة في الأنشطة الاقتصادية، والحد من هيمنة الدولة على الأراضي وتوفيرها من خلال بيع أو تأجير الأراضي اللازمة للنهضة الصناعية والخدمية والتعليمية والصحية والسكنية والتجارية.

ح- نشر التوعية بين المواطنين والمقيمين لتعزيز مفاهيم النزاهة والشفافية، وتعزيز الرقابة على أصحاب الأنشطة التجارية، وتوعية المستهلك وتطوير الأعمال والخدمات المقدمة له.

الهوامش

الباب الثاني

الفصل الثالث
1- بنك الكويت المركزي، التقرير الاقتصادي 2009، ص ص 73 – 172.

2- WTO; International Trade Statistics 2010. Table no.11, 26, P.62.

3- WTO; World Commodity Profiles For 2009, October 2010.

4-  بنك الكويت المركزي، التقرير الاقتصادي 2009، ص 174. وبيانات إدارة التسويق الدولية في مؤسسة البترول الكويتية، المنشورة في تقرير كونا الصادر بتاريخ 24/1/2011.
5- تقرير كونا الصادر بتاريخ 10/2/2010.
6- تقرير كونا الصادر بتاريخ 25/1/2011.
7- تقديرات منشورة في جريدة السياسة (الكويتية) بتاريخ 17/9/2009.
8- بنك الكويت المركزي، التقرير الاقتصادي 2008، ص ص 75 – 76. والتقرير الاقتصادي 2009، ص 70.
9- دولة الكويت، الإدارة المركزية للإحصاء؛ النشرة السنوية لإحصاءات التجارة الخارجية للأعوام 2007، و2008، و2009.
10- WTO; International Trade Statistics 2010, Table no.1.13, P.18   -
11- -U.S. - ARAB TRADE OUTLOOK: 2010. A Publication of the National U.S. – Arab Chamber of Commerce. April 2010. "U.S. Exports to the Arab World, on the Rebound. Expected to Reach $75 Billion".

12- مقترح الإطار العام لخطة التنمية لدولة الكويت (بعد التعديل)، مرجع سابق، 
ص 14.  [image: image1.emf] 

 


























جدول رقم (15)


    اداء القطاعات في المناطق والدول الرئيسية


		    2009


9


المنطقة/الـدولة�
القطاع الأفضل اداء �
العائد %�
القطاع الادنى اداء �
العائد %�
�
آسيا-الباسيفيكي�
معادن ومواد أخرى�
62.8�
مرافق�
-6.8�
�
اوروبا�
معادن ومواد أخرى�
75.6�
مرافق�
7.6�
�
الولايات المتحدة�
تكنولوجيا المعلومات�
61.3�
خدمات الاتصالات�
7.1�
�
المملكة المتحدة�
معادن ومواد اخرى�
123.6�
مرافق�
9.8�
�
 www.mscibarra.comالمصدر: مورجان ستانلي: 

















شكل رقم 18


اداء اسواق الاسهم العالمية


اكتوبر 2007 ـ ديسمبر 2009


�


المصدر: �


Vanguard, “A Return to Risk taking” المصدر:  � HYPERLINK "http://www.vanguard" �www.vanguard�

































































جدول رقم(14) 


أكبر (10) دول مستقطبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة 


2008 ــ 2009


 


الـدول�
2009


مليار دولار�
2009


% من الإجمالي�
2008


مليار دولار�
2008


% من الإجمالي�
�
الولايات المتحدة�
129.9�
11.7�
324.6�
18.3�
�
الصين�
95.0�
8.5�
108.3�
6.1�
�
فرنسا�
59.6�
5.4�
62.3�
3.5�
�
هونغ كونغ�
48.5�
4.3�
59.6�
3.3�
�
بريطانيا�
45.7�
4.1�
91.5�
5.2�
�
روسيا�
38.7�
3.5�
75.5�
4.3�
�
ألمانيا�
35.6�
3.2�
24.4�
1.4�
�
السعودية�
35.5�
3.2�
38.2�
2.2�
�
الهند�
34.6�
3.1�
40.4�
2.3�
�
بلجيكا�
33.8�
3.0�
110.0�
6.2�
�
المجموع�
556.9�
50.0�
934.8�
52.8�
�
دول اخرى�
557.3�
50.0�
836.1�
47.2�
�
الإجمالـــــــي�
1114.2�
100.0�
1770.9�
17.8�
�
أُعد هذا الجدول واحتسبت نسبهُ استناداً إلى البيانات المستخلصة من إحصاءات الانكتاد المنشورة على موقعها الالكتروني المشار إليه آنفاً.








أأعد هذا الجدول واحتسبت نسبهُ استناداً إلى البيانات المستخلصة من  إحصاءات الانكتاد المنشورة على موقعها الالكتروني المشار إليه آنفا

















جدول رقم (31)


التدفقات الاستثمارية الأجنبية 


الواردة إلى مجموعات الدول الرئيسية في العالم


2007  ــ  2009 


الــــدول�
القيمة مليار دولار�
التغير%�
�
�
2007�
2008�
2009�
2008�
2009�
�
المتقدمة�
1440.1�
1018.3�
565.9�
-29.3�
-44.4�
�
الناميـــة�
564.9�
630.0�
478.4�
11.5�
-24.1�
�
المتحولة* �
91.0�
122.6�
69.9�
34.7�
-43.0�
�
الإجمالي�
2100.0�
1770.9�
1114.2�
-15.7�
-37.1�
�
* تشمل دول جنوب شرق أوروبا وكومنولث الدول المستقلة.   


أعد هذا الجدول استناداً إلى البيانات المستخلصة من إحصاءات منظمة الانكتاد المنشورة على موقعها الالكتروني : www.unctad.org  




















 أعد هذا الجدول استناداً إلى البيانات المستخلصة من إحصاءات منظمة الانكتاد المنشورة على موقعها الالكتروني : www.unctad.org  





شكل رقم (16)


تطور مؤشر الاستثمارات الاجنبية المباشرة ربع السنوي


2000 – 2009


المتوسط ربع السنوي لعام 2005 = 100





�


المصدر:  World Investment Report 2010  - UNCTAD










































































   مستـوردات 


    صــــــادرات


    فائض/ عجز











شكل رقم (15)


الموازين التجارية للدول الرئيسية


المصدرة والمستوردة للسلع والخدمات


2009


(مليار دولار)






































تم ترتيب الدول حسب الفائض/ العجز تنازلياً.


أعد هذا الجدول واستخلصت أرقامه استناداً إلى إحصاءات منظمة التجارة العالمية.








      جدول رقم (12(


أكبر (10) دول مصدرة ومستوردة للسلع والخدمات


					2009		


الدولــــة�
الصادرات�
الدولــــة�
المستوردات�
الميزان التجاري�
�
�
المرتبة�
مليار دولار�
% من العالم�
�
المرتبة�
مليار دولار�
% من العالم�
مليار دولار�
�
الولايات المتحدة�
	1�
1527�
9.7�
الولايات المتحدة�
1�
1935�
12.3�
-408�
�
ألمانيا�
2�
1336�
8.5�
ألمانيا�
2�
1186�
7.5�
150�
�
الصين�
3�
1331�
8.4�
الصين�
	3�
1164�
7.4�
167�
�
اليابان�
4�
705�
4.5�
اليابان�
4�
697�
4.4�
8�
�
فرنسا�
5�
615�
3.9�
فرنسا�
5�
675�
4.3�
-60�
�
بريطانيا�
6�
591�
3.7�
بريطانيا�
6�
640�
4.0�
-49�
�
هولندة�
7�
591�
3.7�
هولنده�
7�
533�
3.4�
58�
�
ايطاليا�
8�
506�
3.2�
ايطاليا�
8�
524�
3.3�
-18�
�
بلجيكا�
9�
445�
2.8�
بلجيكا�
9�
423�
2.7�
22�
�
كوريا�
10�
420�
2.7�
كندا�
10�
407�
2.6�
13*�
�
المجموع�
-�
8067�
51.1�
المجموع�
-�
8184�
51.9�
-117�
�
دول أخرى�
-�
7704�
48.9�
دول أخرى�
-�
7578�
48.1�
126�
�
العالــــــم�
-�
15771�
100�
العالــــــم�
-�
15762�
100�
9�
�
* بند موازنة يعكس تبادل كوريا وكندا للمركز العاشر على قائمتي الصادرات والمستوردات، مع العلم ان الميزان التجاري في كوريا حقق فائضا بواقع 23 مليار دولار، بينما تعرض في كندا لعجز بواقع 34 مليارا. 


أعد هذا الجدول واستخلصت أرقامه استناداً إلى إحصاءات منظمة التجارة العالمية























 





    			      تم ترتيب المجموعات حسب قيمة صادراتها تنازلياً.


    		     أعد هذا الجدول واستخلصت أرقامه استناداً إلى إحصاءات منظمة التجارة العالمية












































تم ترتيب الدول حسب الفائض/ العجز تنازلياً.


أعد هذا الجدول واستخلصت أرقامه استناداً إلى إحصاءات منظمة التجارة العالمية.








جدول رقم (11)


أكبر (10) دول مصدرة ومستوردة للخدمات


2009


الدولــــة�
الصــــــــــــــادرات�
الدولــــة�
المســــــــتوردات�
الدولة


�
الصـــــادرات + المســـــتوردات�
�
�
المرتبة�
مليار دولار�
% من العالم�
�
المرتبة�
مليار دولار�
% من 


العالم�
�
المرتبة�
مليار دولار�
% من


العالم�
�
الولايات المتحدة�
	1�
470�
14.2�
الولايات المتحدة�
1�
331�
10.6�
الولايات المتحدة�
1�
801�
12.5�
�
بريطانيا�
2�
240�
7.2�
ألمانيا�
2�
255�
8.2�
ألمانيا�
2�
470�
7.3�
�
ألمانيا�
3�
215�
6.5�
بريطانيا�
	3�
160�
5.1�
بريطانيا�
3�
400�
6.2�
�
فرنسا�
4�
140�
4.2�
الصين�
4�
158�
5.1�
الصين�
4�
287�
4.3�
�
الصين�
5�
129�
3.9�
اليابان�
5�
146�
4.7�
اليابان�
5�
270�
4.2�
�
اليابان�
6�
124�
3.8�
فرنسا�
6�
124�
4.0�
فرنسا�
6�
264�
4.1�
�
إسبانيا�
7�
122�
3.7�
إيطاليا�
7�
114�
3.6�
إيطاليا�
7�
215�
3.4�
�
ايطاليا�
8�
101�
3.0�
ايرلندة�
8�
104�
3.3�
اسبانيا�
8�
209�
3.3�
�
ايرلندة�
9�
95�
2.9�
هولنده�
9�
87�
2.8�
ايرلنده�
9�
199�
3.1�
�
هولندة�
10�
92�
2.8�
اسبانيا�
10�
87�
2.8�
هولنده�
10�
179�
2.8�
�
المجموع�
-�
1728�
52.2�
المجموع�
-�
1566�
50.2�
المجموع�
-�
3294�
51.2�
�
دول أخرى�
-�
1582�
47.8�
دول أخرى�
-�
1549�
49.8�
دول أخرى�
-�
3131�
48.8�
�
العالـــــم�
-�
3310�
100�
العالــــــم�
-�
3115�
100�
العالــــــم�
-�
6425�
100�
�
 تم ترتيب المجموعات حسب قيمة صادراتها تنازلياً.


 أعد هذا الجدول واستخلصت أرقامه استناداً إلى إحصاءات منظمة التجارة العالمية.








جدول رقم (10)


الأداء التجاري الخدمي لمجموعات الدول الرئيسية


2009





المجموعة�
الصادرات�
المستوردات�
فائض/�(عجز)�
�
�
القيمة مليار$�
معدل النمو%�
القيمة مليار$�
معدل النمو%�
مليار$�
�
كومنولث الدول المستقلة�
69�
-18�
91�
-21�
-22�
�
اوروبا �
1675�
-14�
1428�
-13�
247�
�
آسيا�
751�
-13�
776�
-11�
-25�
�
الشرق الأوسط(1) �
96�
-12�
162�
-13�
-66�
�
افريقيا�
78�
-11�
117�
-11�
-39�
�
أمريكا الشمالية�
542�
-10�
430�
-10�
112�
�
أمريكا اللاتينية(2)�
100�
-8�
111�
-8�
-11�
�
أخـــــــــــــرى(3) �
-1�
-�
-�
-�
-1�
�
العالـــــــــــــــم�
3310�
-13�
3115�
-12�
195�
�
(1) باستثناء دول شمال افريقيا والسودان المشمولة ضمن مجموعة "افريقيا"


(2) باستثناء المكسيك المشمولة ضمن مجموعة امريكا الشمالية


(3) أضفنا هذا البند باعتباره "بند موازنة" يعكس فروق "التقريب"


     تم ترتيب المجموعات حسب معدل النمو السالب للمستوردات تنازلياً.


    أعد هذا الجدول واستخلصت أرقامه استناداً إلى إحصاءات منظمة التجارة العالمية.











جدول رقم (9)


أكبر (10) دول مصدرة ومستوردة للسلع


2009





الدولــــة�
الصادرات�
الدولــــة�
المستوردات�



الدولــــة�
الصادرات + المستوردات�
�
�
المرتبة�
مليار دولار�
% من العالم�
�
المرتبة�
مليار دولار�
%


من العالم�
�
المرتبة�
مليار دولار�
% من العالم�
�
الصين�
1�
1202�
9.6�
الولايات المتحدة�
1�
1604�
12.7�
الولايات المتحدة�
1�
2661�
10.6�
�
ألمانيا�
2�
1121�
9.0�
الصين�
2�
1006�
8.0�
الصين�
2�
2208�
8.8�
�
الولايات المتحدة�
3�
1057�
8.5�
ألمانيا�
3�
931�
7.4�
ألمانيا�
3�
2052�
8.2�
�
اليابان�
4�
581�
4.7�
فرنسا�
4�
551�
4.3�
اليابان�
4�
1132�
4.5�
�
هولنده�
5�
499�
4.0�
اليابان�
5�
551�
4.3�
فرنسا�
5�
1026�
4.1�
�
فرنسا�
6�
475�
3.8�
بريطانيا�
6�
480�
3.8�
هولنده�
6�
945�
3.8�
�
إيطاليا�
7�
405�
3.2�
هولنده�
7�
446�
3.5�
بريطانيا�
7�
831�
3.3�
�
بلجيكا�
8�
370�
3.0�
إيطاليا�
8�
410�
3.2�
إيطاليا�
8�
815�
3.2�
�
كوريا�
9�
364�
2.9�
هونغ كونغ، الصين�
9�
353�
2.8�
بلجيكا�
9�
721�
2.9�
�
بريطانيا�
10�
351�
2.8�
بلجيكا�
10�
351�
2.8�
كوريا�
10�
687�
2.7�
�
المجموع�
-�
6425�
51.5�
المجموع�
-�
6683�
52.8�
المجموع�
-�
13078�
52.1�
�
دول أخرى�
-�
6036�
48.5�
دول أخرى�
-�
7517�
47.2�
دول أخرى�
-�
12030�
47.9�
�
العالــــــم�
-�
12461*�
100�
العالــــــم�
-�
12647*�
100�
العالــــــم�
-�
25108�
100�
�
* يختلف كل من مجموعي الصادرات والمستوردات السلعية في هذا الجدول عن المجموعين المقابلين في         الجدول السابق لورودهما كذلك في مصدرهما الأصلي (إحصاءات منظمة التجارة العالمية). وقد يعود السبب في ذلك إلى احتساب "إعادة الصادرات" و"المستوردات بغرض إعادة التصدير" ضمن الصادرات والمستوردات لعدد من الدول.


 تم ترتيب المجموعات حسب قيمة صادراتها تنازلياً.


    أعد هذا الجدول واستخلصت أرقامه استناداً إلى إحصاءات منظمة التجارة العالمية. 





جدول رقم (8)


الأداء التجاري السلعي لمجموعات الدول الرئيسية


2009





المجموعة�
الصادرات�
المستوردات�
فائض/�(عجز)�
�
�
القيمة مليار$�
معدل النمو%�
القيمة مليار$�
معدل النمو%�
مليار$�
�
كومنولث الدول المستقلة�
452�
-36�
332�
-33�
120�
�
الشرق الأوسط(1)�
691�
-33�
493�
-18�
198�
�
إفريقيا�
379�
-32�
400�
-16�
-21�
�
أمريكا اللاتينية(2)�
461�
-24�
444�
-25�
17�
�
اوروبا�
4995�
-23�
5142�
-25�
-147�
�
أمريكا الشمالية�
1602�
-21�
2177�
-25�
-575�
�
آسيا�
3566�
ـ18�
3397�
-21�
169�
�
أخرى(3) �
1�
-�
-�
-�
1�
�
العالـــــــم�
12147�
-23�
12385�
-24�
(238)�
�
   


(1) باستثناء دول شمال افريقيا والسودان المشمولة ضمن مجموعة "افريقيا"


(2) باستثناء المكسيك المشمولة ضمن مجموعة امريكا الشمالية


(3) أضفنا هذا البند باعتباره "بند موازنة" يعكس فروق "التقريب"


     تم ترتيب المجموعات حسب معدل النمو السالب للصادرات تنازلياً.


   أعد هذا الجدول واستخلصت أرقامه استناداً إلى إحصاءات منظمة التجارة العالمية. 








شكل رقم (14)


تطور أسعار السلع


يناير 2000 – يناير 2010


 (سنة الأساس 2000 = 100)


� INCLUDEPICTURE "http://www.wto.org/images/img_press/pr598_chart8.gif" \* MERGEFORMATINET ���





المصدر: صندوق النقد الدولي.
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شكل رقم (13)


نمو الصادرات العالمية(1) مقارناً بالنمو الاقتصادي العالمي (2)


% سنوياً


1999 – 2009





�





معدل النمو في القيمة الحقيقية للصادرات (بعد استبعاد أثر الأسعار).


معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.


أعد هذا الشكل استناداً إلى الأرقام المستخلصة من إحصاءات منظمة التجارة العالمية المنشورة على موقعها الالكتروني � HYPERLINK "http://www.wto.org" ��www.wto.org� 









































معدل النمو في القيمة الحقيقية للصادرات (بعد استبعاد أثر الأسعار ومعدلات الصرف).


معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.


أعد هذا الشكل استناداً إلى الأرقام المستخلصة من إحصاءات منظمة التجارة العالمية المنشورة على موقعها الالكتروني � HYPERLINK "http://www.wto.org" ��www.wto.org� 





























 





متوسط نمو الصادرات السلعية


1999 - 2009





متوسط النمو الاقتصادي


1999 - 2009





جدول رقم (7)


النمو الاقتصادي والتضخم في


جنوب الصحراء الإفريقية


2008 – 2010


الـــــــدول�
النمو الاقتصادي(1)�
التضخم (2)�
�
�
2008�
2009�
2010(3)�
2008�
2009�
2010(3)�
�
المصدرة للنفط �
7.4�
3.9�
6.8�
10.9�
11.7�
11.5�
�
متوسطة الدخل�
3.6�
-1.8�
2.8�
11.5�
7.1�
5.7�
�
منخفضة الدخل�
5.8�
4.3�
4.7�
12.4�
12.9�
7.0�
�
بلدان جنوب الصحراء �
5.6�
2.2�
5.0�
11.6�
10.6�
8.0�
�
معدل التغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.


معدل التغير في مؤشر أسعار المستهلك.


توقعــات.





أعد هذا الجدول واستخلصت أرقامه من واقع البيانات المنشورة من قبل صندوق النقد الدولي على موقعه الالكتروني  المشار إليه آنفاً (كما في ابريل 2010).





جدول رقم (6)


النمو الاقتصادي والتضخم في أمريكا اللاتينية(1)


2008 – 2010


                      السنـــة


البيــــــــان�
2008�
2009�
2010(2)�
�
النمو الاقتصادي(3)%�
4.3�
-1.8�
4.0�
�
التضخــــــــــم(4) %�
7.9�
6.0�
6.2�
�
بما فيها دول الكاريبي.


توقعـــات.


معدل التغير السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.


 معدل التغير السنوي في مؤشر أسعار المستهلك.


أعد هذا الجدول واستخلصت أرقامه من واقع البيانات المنشورة في القسم الخاص بامريكا اللاتينية من تقرير صندوق النقد  الدولي  WEO  - ابريل 2010.





شكل رقم (11)


تطور التضخم في كومنولث الدول المستقلة








�





المصدر: صندوق النقد الدولي.
























































جدول رقم (5)


معدلات النمو والتضخم في كومنولث الدول المستقلة


2008 - 2010


 


البلــــــــــــــــــــدان�
النمــــــــــو %(1)�
التضخـــــــــــم % (2)�
�
�
2008�
2009�
2010�
2008�
2009�
2010�
�
البلدان المصدرة للطاقة(3)


      منها روسيا�
5.7


5.6�
-6.0


-7.9�
4.1


4.0�
14.5


14.1�
10.9


11.7�
7.0


7.0�
�
البلدان المستوردة للطاقة(4)�
4.5�
-9.6�
3.3�
21.3�
13.1�
8.4�
�
مجمل البلدان(5)�
5.5�
-6.6�
4.0�
15.6�
11.2�
7.2�
�
(1) معدل التغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.


(2) معدل التغير في مؤشر أسعار المستهلك


(3) وتضم: روسيا، ازربيجان، كازخستان، تركمنستان واوزبكستان


(4) وتضم: ارمينيا، بيلاروس، جورجيا، قرقيزيا، ملدوفيا، منغوليا، طاجكستان واوكرانيا.


(5) وتضم جورجيا ومنغوليا اللتين، وإن لم تكونا رسميا عضوين في كومنولث الدول المستقلة، الا ان الصندوق درج على تصنيفهما ضمن المجموعة لأسباب تتعلق بالموقع الجغرافي واوجه الشبه في الهياكل الاقتصادية.           


أعد هذا الجدول واستخلصت أرقامه من واقع البيانات المنشورة في القسم الخاص بكومنولث الدول المستقلة من تقرير صندوق النقد  الدولي  WEO– ابريل 2010 











جدول رقم (4)


معدلات النمو والتضخم في بلدان آسيا الصاعدة


2008 – 2009


البلـــــــدان�
النمو %(1)�
التضخم % (2)�
�
�
2008�
2009�
2008�
2009�
�
الصين�
9.6�
  9.1�
5.9�
-0.7�
�
الهنـــد�
6.4�
5.7�
8.3�
10.9�
�
بلدان آسيان(3) �
4.7�
1.7�
9.3�
2.9�
�
الاقتصادات الصناعية الجديدة(4) �
1.8�
-0.9�
4.5�
1.3�
�
آسيــا النامية�
7.7�
6.9�
7.4�
3.1�
�
معدل التغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.


معدل التغير في مؤشر أسعار المستهلك.


وتضم: ماليزيا، تايلند، إندونيسيا، الفلبين، فيتنام.


وتضم: كوريا، تايوان، هونغ كونغ، سنغافورة.


أعد هذا الجدول واستخلصت أرقامه من واقع البيانات المنشورة من قبل صندوق النقد الدولي في شهر أبريل 2010 على موقعه الالكتروني المشار إليه آنفاً. 



































معدل التغ  معدل التغيرفي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.


معدل التغير في مؤشر أسعار المستهلك.


وتضم: ماليزبا، تايلند، إندونيسيا، الفلبين، فييتنام.


وتضم: كوريا، تايوان، هونغ كونغ، سنغافورة.


أعد هذا الجدول واستخلصت أرقامه من واقع البيانات المنشورة من قبل صندوق النقد                                             الدولي في شهر ابريل 2010على موقعه الالكتروني المشار إليه آنفاً.






























































شكل رقم (11)


النمو الاقتصادي في بلدان آسيا الصاعدة


2000 – 2010





�


المصدر: صندوق النقد الدولي




































































شكل رقم (10)


تطور معدل البطالة في منطقة اليورو والاتحاد الاوروبي


2000 – 2010





�


_________ منطقة اليورو		ـــــــــــــــــــ الاتحاد الاوروبي


المصدر: Eurostat 

































































جدول رقم 3))


منطقة اليورو


عجز الميزانية والديون الحكومية


من الناتج المحلي الإجمالي


(%)





الدولــــة�
عجز الميزانية�
الديون الحكومية�
�
�
2007�
2009�
2007�
2009�
�
النمسا�
- 0.4�
- 3.4�
59.5�
66.5�
�
بلجيكا�
- 0.2�
- 6.0�
84.2�
96.7�
�
فنلندا�
+ 5.2�
- 2.2�
35.2�
44.0�
�
فرنسا�
- 2.7�
- 7.5�
63.8�
77.6�
�
ألمانيا�
+ 0.2�
- 3.3�
65.0�
73.2�
�
اليونان�
- 5.1�
- 13.6�
95.7�
115.1�
�
إيرلندا�
+ 0.1�
- 14.3�
25.0�
64.0�
�
إيطاليا�
- 1.5�
- 5.3�
103.5�
115.8�
�
لوكسمبرغ�
+ 3.6�
- 0.7�
6.7�
14.5�
�
هولندا�
+ 0.2�
- 5.3�
45.5�
60.9�
�
البرتغال�
- 2.6�
- 9.4�
63.6�
76.8�
�
أسبانيا�
+ 1.9�
- 11.2�
36.2�
53.2�
�
تم الإعلان عن هذه البيانات بتاريخ 22/4/2010 وذلك على الموقع الالكتروني لمكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات) 


http://epp.eurostat.ec.europa.eu















































%





شكل رقم (9)


النمو الاقتصادي ربع السنوي* في منطقة اليورو


الربع الاول 2008 – الربع الاول 2010







































































*  التغير بالمقارنة مع الربع السابق.


أعد هذا الشكل استناداً إلى البيانات المنشورة على الموقع الالكتروني لمكتب الإحصاء الأوروبي (Eurostat) .





2008





2008





2008





2008





2009





2009





2009





2009





2010





%





شكل رقم (8)


معدل البطالة في اليابان


2007 – 2010


� INCLUDEPICTURE "http://www.stat.go.jp/english/data/roudou/img/154zu.gif" \* MERGEFORMATINET ���


المصدر:مكتب الاحصاء بوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية: � HYPERLINK "http://www.stat.go.jp" ��www.stat.go.jp�




































































شكل رقم (7)


تطور التضخم في اليابان


1997 - 2009





�


المصدر: مكتب الاحصاء بوزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية � HYPERLINK "http://www.stat.go.jp" ��www.stat.go.jp�













































































2008





2008





2008





2008





2009





2010





2009





2010





2009





2009





%





شكل رقم (6)


النمو الاقتصادي الياباني ربع السنوي*


الربع الاول 2008 – الربع الأول 2010

































































  أعد هذا الشكل استناداً إلى البيانات المنشورة على الموقع الالكتروني لمجلس الوزراء الياباني:   � HYPERLINK "http://www.cao.go.jp" ��www.cao.go.jp� 





شكل رقم ( 5 )


تطور معدل التضخم* في الولايات المتحدة


2000 - 2010





�


 * يتمثل معدل التضخم هنا بنسبة التغير على اساس سنوي (على مدى 12 شهرا) في مؤشر اسعار المستهلك  





 المصدر: مكتب احصاءات العمل الامريكي www.bls.gov





شكل رقم (4)


تطور معدل البطالة* في الولايات المتحدة


يناير2007 - يونيو 2010





�Top of Form


Bottom of Form�
�
Year�
Jan�
Feb�
Mar�
Apr�
May�
Jun�
Jul�
Aug�
Sep�
Oct�
Nov�
Dec�
Annual�
�
2007�
4.6�
4.5�
4.4�
4.5�
4.4�
4.6�
4.6�
4.6�
4.7�
4.7�
4.7�
5.0�
4.6 �
�
2008�
5.0�
4.8�
5.1�
5.0�
5.4�
5.5�
5.8�
6.1�
6.2�
6.6�
6.9�
7.4�
5.8 �
�
2009�
7.7�
8.2�
8.6�
8.9�
9.4�
9.5�
9.4�
9.7�
9.8�
10.1�
10.0�
10.0�
9.3 �
�
2010�
9.7�
9.7�
9.7�
9.9�
9.7�
9.5�
 �
 �
 �
 �
 �
 �
 �
�



* الأرقام الشهرية معدلة موسمياً.


المصدر: Bureau of Labor Statistics   � HYPERLINK "http://www.bls.gov" �www.bls.gov�

































































 





جدول رقم (2)


البرامج الحكومية لإنقاذ الاقتصاد الأمريكي


كما في 16-11 - 2009


(مليار دولار)


برامج مرتبطة بالسياسة المالية       �
تم الالتزام بها


�
جاري استثمارها/ صرفها�
�
برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة�
700�
356.2�
�
برامج الحوافز الفدرالية�
1,200  �
577.8�
�
مبادرات لدعم قطاع الإسكان�
745�
130.6�
�
المجموعة الأمريكية العالمية *(AIG)�
112�
82.6�
�
المجموع�
2,757�
1,147.2�
�
برامج مرتبطة بالسياسة النقدية�
�
برامج الاحتياط الفدرالي للإنقاذ المالي�
6,400    �
1,500   �
�
تكاليف صناديق ضمان الودائع�
183.4 �
103.4  �
�
مبادرات أخرى لإنقاذ القطاع المالي�
1,550   �
308.4  �
�
المجمــــــــــــوع�
8,133.4 �
1,911.8�
�
الإجمالـــــــــــــي�
10,890.4�
9.0   3,05�
�
* بالإضافة إلى مبلغ (70) مليار دولار تم الالتزام به بموجب "برنامج إنقاذ الأصول المتعثرة"، استثمر منه (69.8( ملياراً، ونظراً لإدراج هذه المبالغ مرتين من قبل "المصدر"، قمنا بحذفها من هذا البند تجنباً لـ"العد المكرر".





المصدر: تقرير خاص اعد ونشر على موقع CNNMoney  بعنوان Bailout Tracker بناء على البيانات المستقاة من  U.S Treasury, FDIC, CBO, White House،


http://money.cnn.com/ 


مع التصرف في إعادة تصنيف البنود الواردة في المصدر، وإعادة تجميع الأرقام تجنباً لـ "العد المتكرر" أحياناً كما حدث، على سبيل المثال، في حالة "المجموعة الأمريكية العالمية" (انظر الملحوظة أعلاه)




















شكل رقم (3)


النمو الاقتصادي الأمريكي ربع السنوي*


الربع الاول 2008 – الربع الثاني 2010












































* يمثل معدل التغير في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لكل ربع على أساس سنوي معدل موسمياً.


أعد هذا الشكل استناداً إلى البيانات المنشورة على الموقع الالكتروني لمكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية (BEA) :


  � HYPERLINK "http://www.bea.gov" �www.bea.gov� 





2008





2009





%





2009





2010





2009





2008





2009





2008





2008





2010





جدول رقم (1)


أكبر (12) اقتصاداً في العالم


خلال الفترة 1999 – 2009


الدولـــــــــة�
ترتيبها�
حصتها في الاقتصاد العالمي �
�
�
1999�
2009�
1999�
2009 �
�
�
�
�
%�
 %�
تريليون$ �
�
الولايات المتحدة�
1�
1�
23.8�
20.5�
14.26�
�
الصين�
3�
2�
6.9�
12.5   �
8.77�
�
اليابان�
2�
3�
7.8�
6.0�
4.16�
�
الهند�
7�
4�
3.6�
5.1�
3.53�
�
ألمانيا�
4�
5�
5.2�
4.0�
2.81�
�
بريطانيا�
6�
6�
3.6�
3.1�
2.14�
�
روسيا�
10�
7�
2.5�
3.0�
2.11�
�
فرنسا�
5�
8�
3.7�
3.0�
2.11�
�
البرازيل�
9�
9�
2.9�
2.9�
2.01�
�
إيطاليا�
8�
10�
3.4�
2.5�
1.70�
�
المكسيك �
11�
11�
2.4�
2.1�
1.47�
�
إسبانيا�
12�
12�
2.1�
2.0�
1.36�
�
*  وتمثل نسبة مساهمة الناتج المحلي الإجمالي لكل دولة إلى إجمالي الناتج العالمي لـ (182) دولة على أساس تعادل القوة الشرائية.


أعد هذا الجدول استناداً إلى البيانات المستخرجة من القاعدة الإحصائية المتاحة (كما في ابريل 2010) على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي المشار إليه آنفاً.





شكل رقم (2)


تطور الأهمية النسبية للاقتصادات المتقدمة والنامية * 


خلال الفترة 2006 – 2009


                         2006                                                    2009












































* تمثل الأهمية النسبية للاقتصادات المتقدمة والنامية النسبة المئوية لمساهمة كل منهما في إجمالي الناتج العالمي لـ (182) بلداً على أساس تعادل القوة الشرائية.


أعد هذا الشكل استناداً إلى البيانات المستخرجة من القاعدة الإحصائية المتاحة على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي، كما في شهر ابريل 2010  .








  2010    2009    2008    2007   2006   2005    2004    2003    2002     2001

















شكل رقم (1)


معدلات النمو الاقتصادي الحقيقي العالمي


2001 – 2010

































































2.6�
- 3.2�
0.5�
2.7�
3.0�
2.6�
3.2�
1.9�
1.6�
1.2�
�
6.8�
2.5�
6.1�
8.3�
7.9�
7.1�
7.5�
6.3�
4.7�
3.8�
�
4.6�
- 0.6�
3.0�
5.2�
5.0�
4.4�
4.9�
3.6�
2.8�
2.2�
�
                الاقتصادات المتقدمة                       الاقتصادات النامية              الاقتصاد العالمي


أعد هذا الشكل استناداً إلى البيانات المستخرجة من القاعدة الإحصائية المتاحة (كما في شهر أبريل 2010) على الموقع الالكتروني لصندوق النقد الدولي � HYPERLINK "http://www.imf.org" ��www.imf.org�، علماً بأن أرقام 9200 و2010 تم تحديثها بموجب بيان أصدره الصندوق في شهر يوليو 2010.





الشكل رقم (1) تطور عدد السكان في دول مجلس التعاون الخليجي (مليون نسمة)


�


     المصادر:  


قاعدة بيانات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي على الإنترنت. 


بيانات 2009 من مصادر إحصائية محلية من دول مجلس التعاون.




















الشكل رقم (2) نسب توزيع السكان في دول مجلس التعاون 2009 (%)


�


المصدر: تم احتساب المؤشر استناداً إلى مصادر إحصائية محلية لدول مجلس التعاون، 2010.





جدول رقم (1)


مؤشرات السكان والعمالة في دول مجلس التعاون الخليجي


البلدان�
عدد السكان


مليون نسمة


2009�
نسبة عدد السكان


المواطنين لإجمالي عدد السكان


2009�
التوزيع النسبي للعاملين في الحكومة (2008)�
التوزيع النسبي للعاملين في القطاع الخاص (2008)�
�
�
�
�
مواطنون�
وافدون�
مواطنون�
وافدون�
�
الإمارات�
5.02�
10�
9�
91�
1.1�
98.9�
�
البحرين�
1.12�
48�
87.2�
12.8�
19.1�
80.9�
�
السعودية�
25.37�
73�
94�
6�
19.7�
80.3�
�
عمـان�
3.20�
70�
85.5�
14.5�
15.6�
84.4�
�
قطر�
1.65�
23�
42.1�
57.9�
0.8�
99.2�
�
الكويت�
3.44�
31�
74.4�
25.6�
2.3�
97.7�
�
الإجمالي�
39.80�
42.5 %�
�
�
      المصادر:


قاعدة معلومات الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، 2010.


تقارير ونشرات أجهزة وإدارات الإحصاء في دول مجلس التعاون، 2010
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الشكل رقم (4): تحويلات العمالة الوافدة


خلال الفترة (1999 ـ 2008)


�





�





�





�





�





الجدول رقم (3)


تطور الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون بالأسعار الجارية


للفترة 2005 – 2009      (مليار دولار)


الدولة�
2005�
2007�
2008�
2009�
% *�
�
الإمارات�
133�
192.6�
264.1�
215.2�
18.5�
�
البحرين�
13.5�
17.1�
21.2�
18.1�
14.6�
�
السعودية�
315.8�
376.0�
489.6�
369.2�
24.6�
�
عُمان�
30.9�
40.1�
52.8�
43.4�
17.8�
�
قطر�
42.5�
76.8�
102.3�
71.0�
30.6�
�
الكويت�
80.8�
111.3�
158.1�
148.0�
6.4�
�
الإجمالي�
616.4�
813.9�
1088.1�
864.9�
20.6�
�
      المصدر: صندوق النقد البنك الدوليين، 2010.


نسبة الانخفاض عام 2009 مقارنة بعام 2008.
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�





جدول رقم ( 8 )


تطوّر إجمالي قيمة الصادرات السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي


                                (2006 ــ 2009)                    (مليار دولار)


الدولة�
2006�
2007�
2008�
2009�
معدل التغير 


بين عامي 2008 و 2009�
�
الإمارات�
145.6�
180.9�
231.4�
175.0�
ـ 24.3�
�
البحرين�
12.2�
13.6�
16.2�
12.1�
ـ 25.3�
�
السعودية�
211.3�
234.9�
312.4�
189.0�
ـ 39.5�
�
عُمان�
21.6�
24.7�
35.4�
26.4�
ـ 25.4�
�
قطر�
34.0�
42.0�
61.7�
42.0�
ـ 31.9�
�
الكويت�
56.0�
62.7�
87.1�
57.0�
ـ 34.5�
�
الإجمالي لدول المجلس�
480.7�
558.8�
744.2�
501.5�
ـ 32.6�
�
المصدر:  منظمة التجارة العالمية، يوليو/ 2010.








جدول رقم (9)


تطوّر إجمالي قيمة الواردات السلعية لدول مجلس التعاون الخليجي


                                           (2008 ــ 2009)                    (مليار دولار)


الدولة�
2008�
2009�
معدل التغير 


بين عامي 2008 و 2009�
�
الإمارات�
165.6�
140�
ـ 15.5�
�
البحرين�
12.5�
6�
ـ 52�
�
السعودية�
115.1�
92�
ـ 20�
�
عُمان�
23.0�
18�
ـ 22�
�
قطر�
26.9�
21�
ـ 22�
�
الكويت�
24.9�
19�
ـ 24�
�
الإجمالي لدول المجلس�
368�
296�
ـ 20�
�
   المصدر:  تقرير منظمة التجارة العالمية، يوليو/ 2010.








جدول رقم (10)


درجة الانكشاف التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي


                                               (2000 ــ 2009)                                  (%)


الدولة�
2000�
2004�
2008�
2009�
�
الإمارات�
1.19�
1.22�
1.26�
1.46�
�
البحرين�
1.38�
1.28�
0.75�
1.00�
�
السعودية�
0.57�
0.68�
0.60�
0.67�
�
عُمان�
0.82�
0.88�
0.75�
1.02�
�
قطر�
0.83�
0.82�
0.62�
0.88�
�
الكويت�
0.72�
0.70�
0.51�
0.51�
�
المتوسط لدول المجلس�
0.92�
0.93�
0.75�
0.92�
�
      المصدر:  من أعداد الباحث بالاعتماد على التقرير الاقتصادي العربي الموحد للأعوام، 2004، 2006، 2009.








الجدول رقم (11)


دول خليجية في قائمة أهم ثلاثين دولة في العالم مصدرة للسلع


الدول�
2008�
2009�
�
�
القيمة


مليار دولار�
النسبة لإجمالي صادرات السلع عالمياً�
المرتبة


عالمياً


�
القيمة


مليار دولار�
النسبة لإجمالي صادرات السلع عالمياً�
المرتبة


عالمياً�
�
السعودية�
312.4�
2.0�
15�
189�
1.5�
18�
�
الإمارات�
231.4�
1.4�
19�
175�
1.4�
19�
�
الكويت�
87.1�
0.5�
39�
57�
ـ�
ـ�
�
قطر�
63.8�
0.4�
49�
ـ�
ـ�
ـ�
�
      المصدر:  تقرير منظمة التجارة العالمية، يوليو/ 2010.








جدول رقم (12)


أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون على مستوى التبادل التجاري في 2009


                                                                   (القيمة بمليارات الدولارات)


الشركاء التجاريون �
قيمة التبادل التجاري�
%�
�
الاتحاد الأوروبي�
116.4�
15.9�
�
اليابان�
92.2�
12.6�
�
كوريا الجنوبية�
71.3�
9.7�
�
الصين�
70.7�
9.6�
�
الدول العربية�
67.5�
9.2�
�
الهند�
63.8�
8.7�
�
الولايات المتحدة�
60.3�
8.2�
�
أخرى�
191.2�
26.1�
�
الإجمالي�
733.4�
100�
�
بيانات الدول العربية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي.


الدول الأوروبية 27)  دولة).


المصدر: الاتحاد الأوروبي: Euro stat; External and intra- European Union trade, Statistical yearbook Data-2009,(2010 edition)








جدول رقم (13)


أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون على مستوى الصادرات في 2009


                                                                  (القيمة بمليارات الدولارات)


الشركاء التجاريون �
قيمة صادرات


دول مجلس التعاون�
%�
�
اليابان�
72.8�
17.7�
�
كوريا الجنوبية�
56.5�
13.7�
�
الدول العربية�
37.3�
9.1�
�
الهند�
33.6�
8.2�
�
الصين�
31.1�
7.6�
�
الولايات المتحدة�
27.9�
6.8�
�
الاتحاد الأوروبي�
27.6�
6.7�
�
أخرى�
125.1�
30.2�
�
الإجمالي�
411.9�
100�
�
بيانات الدول العربية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي.


الدول الأوروبية 27)  دولة).


المصادر: الاتحاد الأوروبي: Euro stat; External and intra- European Union trade, Statistical yearbook Data-2009,(2010 edition)








جدول رقم (14)


أهم الشركاء التجاريين لدول مجلس التعاون على مستوى الواردات في 2009


                                                            (القيمة بمليارات الدولارات)


الشركاء التجاريون �
قيمة مستوردات


دول مجلس التعاون�
%�
�
الاتحاد الأوروبي�
74.7�
24.1�
�
الصين�
39.6�
12.9�
�
الولايات المتحدة�
32.4�
10.6�
�
الهند�
30.2�
9.8�
�
الدول العربية�
30.1�
9.8�
�
اليابان�
19.3�
6.3�
�
كوريا الجنوبية�
14.7�
4.9�
�
أخرى�
66.2�
21.6�
�
الإجمالي�
321.2�
100�
�
بيانات الدول العربية تشمل دول مجلس التعاون الخليجي.


الدول الأوروبية 27)  دولة).


المصادر:  الاتحاد الأوروبي: Euro stat; External and intra- European Union trade, Statistical yearbook Data-2009,(2010 edition)








جدول رقم (15)


أهم الشركاء التجاريين لدول الاتحاد الأوروبي في 2009 


                                                          (القيمة بمليارات الدولارات)


الشركاء التجاريون �
قيمة صادرات الاتحاد الأوروبي�
% من إجمالي قيمة الصادرات�
�
الولايات المتحدة�
285.0�
18.7�
�
سويسرا�
123.1�
8.1�
�
الصين�
113.8�
7.5�
�
روسيا�
91.3�
6.0�
�
دول مجلس التعاون �
74.7�
4.9�
�
      المصدر:  الاتحاد الأوروبي: Euro stat; External and intra- European Union trade, Statistical yearbook Data-2009,(2010 edition)








�








الجدول رقم (19)


مقارنة الواردات البينية لدول مجلس التعاون مع بعض المجموعات الأخرى


                                للفترة (1980 ـ 2009)                       (%)


المجموعة�
1980�
1990�
2000�
2006�
2007�
2008�
�
الاتحاد الأوروبي�
55.1�
64.3�
62.5�
63.3�
64.1�
62.6�
�
نافتا�
32.8�
33.9�
40.5�
34.3�
34.1�
33.5�
�
آسيان�
14.3�
15.2�
22.5�
24.8�
24.7�
26.3�
�
ميركوسور�
8.3�
14.2�
19.8�
18.6�
18.6�
15.6�
�
دول مجلس التعاون�
6.6�
8.4�
9.0�
7.7�
6.9�
7.1�
�
المصدر: المعهد العربي للتخطيط، 2010.





جدول رقم (18)


         مقارنة الصادرات البينية لدول مجلس التعاون مع بعض المجموعات الأخرى


                للفترة (1980 ـ 2009)           (%)


المجموعة�
1980�
1990�
2000�
2006�
2007�
2008�
�
الاتحاد الأوروبي�
62.2�
67.5�
67.7�
67.7�
67.9�
67.2�
�
نافتا�
33.6�
41.4�
55.7�
53.9�
51.3�
49.5�
�
آسيان�
17.3�
18.9�
23.0�
24.9�
25.2�
25.4�
�
ميركوسور�
11.6�
8.9�
20.0�
13.5�
15.0�
15.4�
�
دول مجلس التعاون �
3.0�
8.0�
4.9�
4.5�
4.9�
4.5�
�
      المصدر: المعهد العربي للتخطيط، 2010.








جدول رقم ) 20 )


الموازنات السنوية لدول مجلس التعاون الخليجي


                               في عامي 2009  و 2010      (القيمة مليار دولار أمريكي)


دول مجلس التعاون�
الموازنات السنوية عام 2009 (فعلية)�
الموازنات السنوية عام 2010 (متوقعة)�
�
�
النفقات العامة�
الإيرادات العامة�
الفائض/العجز�
النفقات العامة�
الإيرادات العامة�
الفائض/العجز�
�
الإمارات�
11.50�
11.50�
ـ�
11.90�
11.90�
ـ�
�
البحرين�
5.70�
5.10�
- 0.60�
5.80�
3.90�
- 1.9�
�
السعودية�
133.00�
145.00�
+ 12.00�
142.00�
124.00�
- 18.00�
�
عُمان�
17.00�
16.00�
- 1.00�
18.50�
16.50�
- 2.00�
�
قطر�
26.00�
28.00�
+ 2.00�
34.00�
36.00�
+ 2.00�
�
الكويت�
42.20�
49.40�
+ 7.20�
57.00�
74.00�
+ 17.00�
�
الإجمالـــي�
235.00�
255.00�
+ 19.60�
269.20�
266.30�
- 2.90�
�
ملاحظة:   تشترك الكويت وقطر في إعداد الموازنة لسنة مالية تبدأ في 1/4 وتنتهي في 31/3. وتتميز الكويت عن بقية دول مجلس التعاون باقتطاع نسبة 10% من الإيرادات لصالح صندوق احتياطي الأجيال القادمة. 


المصدر: مصرف الإمارات الصناعي؛ صحيفة مصرف الإمارات الصناعي، العدد الثالث/مارس/2010.








�





الشكل رقم (1): تطور الإنتاج الإجمالي للنفط في دول مجلس التعاون


 2006 ــ 2009 �





�


المصدر: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك)، تقرير الأمين العام السنوي السادس والثلاثون ، 2009.





�المصدر: منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول، تقرير الأمين العام 36 لعام 2009.


تقديرات.





تق





�





�





�





�








�








�








�








�





�





�








�








�





الجدول رقم (2): صافي أرباح  المصارف الخليجية


 للفترة (2004 ــ 2009) ( بالمليار دولار)


دبي�
أبوظبي�
البحرين�
السعودية�
عُمان�
قطر�
الكويت�
�
�
0.43�
0.88�
0.26�
4.5�
0.17�
0.55�
1.7�
2004�
�
0.93�
2.1�
0.36�
7.2�
0.28�
1.2�
2.2�
2005�
�
1.6�
1.9�
0.5�
9.4�
0.37�
1.5�
2.8�
2006�
�
2.3�
2.4�
0.68�
8.1�
0.47�
2.2�
3.6�
2007�
�
2.2�
2.3�
0.61�
7.1�
0.51�
2.7�
1.1�
2008�
�
2.2�
2.2�
0.67�
6.4�
0.45�
2.2�
3.1�
سبتمبر/2008�
�
1.7�
1.8�
0.41�
6.1�
0.38�
2.1�
1.2�
سبتمبر/2009�
�
المصدر: البيانات المالية للمصارف، بحوث كامكو





الجدول رقم ( 3 )


المؤشرات الرئيسية لأسواق الأوراق المالية الخليجية 


خلال الفترة (2006 ـ 2009)


أسواق الأوراق 


المالية الخليجية�
القيمة السوقية (مليار دولار)�
نمو مؤشر السوق %�
�
�
2006�
2007�
2008�
2009�
2006�
2007�
2008�
2009�
�
أبوظبي�
80.7�
121.1�
69�
80�
-42.3�
51.7�
ـ 47.5�
14.8�
�
دبي�
87�
138.2�
63�
58�
- 44.4�
43.7�
ـ 72.4�
10.2�
�
البحرين�
21.1�
27�
20�
16�
1�
24.2�
ـ 34.5�
ـ 19.2�
�
السعودية�
326.9�
519�
246�
319�
- 52.5�
40.9�
ـ 57�
27.5�
�
مسقط�
13�
23.1�
15�
24�
14.5�
61.9�
ـ 39.8�
17.1�
�
الدوحة�
61�
95.5�
77�
88�
- 35.5�
34.3�
ـ 28.1�
1.1�
�
الكويت�
141�
193.5�
70�
94�
- 12�
24.7�
ـ 38.2�
ـ 10�
�
إجمالي الأسواق�
730.7�
1117.4�
560�
679�
�
�
ملاحظة: القيم السوقية في الجدول تقل عن القيم السوقية التي تنشرها البورصات وشركات الوساطة، لأن صندوق النقد العربي يحسب القيمة السوقية بطريقة فنية معقدة.


المصدر- صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع، 2009.








الجدول رقم ( 4 )


المؤشرات الرئيسية لأسواق الأوراق المالية الخليجية


 خلال الفترة (2006 ـ 2009)


أسواق الأوراق 


المالية الخليجية�
قيمة التداول (مليار دولار)�
حجم التداول (مليار سهم)�
�
�
2006�
2007�
2008�
2009�
2006�
2007�
2008�
2009�
�
أبوظبي�
19.2�
47.7�
63�
19�
11.3�
52.1�
50�
37�
�
دبي�
94.7�
103.3�
83�
47�
39.6�
105.3�
77�
111�
�
البحرين�
1.4�
1.1�
2�
0.5�
0.7�
0.8�
2�
0.8�
�
السعودية�
1403�
682.3�
523�
337�
45.4�
57.9�
59�
57�
�
مسقط�
2.2�
5.2�
9�
6�
0.9�
2.7�
4�
6�
�
الدوحة�
20.6�
29.9�
48�
25�
2.4�
3.4�
4�
3�
�
الكويت�
59.6�
130.9�
134�
104�
37.6�
70.4�
81�
106�
�
إجمالي الأسواق�
1600.7�
1000.4�
862�
538.5�
147�
292.6�
277�
321�
�
  ملاحظة: القيم السوقية في الجدول تقل عن القيم السوقية التي تنشرها البورصات وشركات الوساطة، لأن صندوق النقد العربي يحسب القيمة السوقية بطريقة فنية معقدة.


 المصدر- صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية، النشرة  الفصلية، الربع الرابع، 2009.








الجدول رقم (5)


المؤشرات الرئيسية لأسواق الأوراق المالية الخليجية 


خلال الفترة (2006 ـ 2009)


أسواق الأوراق المالية الخليجية�
القيمة السوقية إلى الناتج المحلي 


الإجمالي %�
عدد الشركات المدرجة 


(نهاية الفترة)�
�
�
2006�
2007�
2008�
2009�
2006�
2007�
2008�
2009�
�
أبوظبي�
84�
110�
ـ�
ـ�
60�
64�
65�
67�
�
دبي�
189�
256�
ـ�
ـ�
46�
55�
65�
67�
�
البحرين�
133.5�
158�
94.3�
76.2�
50�
51�
51�
49�
�
السعودية�
93.6�
138�
51.1�
89.8�
86�
111�
126�
135�
�
مسقط�
36.4�
57.6�
28.4�
44.4�
121�
125�
122�
120�
�
الدوحة�
115.7�
140.8�
75.3�
94.6�
36�
40�
43�
44�
�
الكويت�
142.8�
173.8�
66�
83.9�
180�
196�
204�
205�
�
إجمالي الأسواق�
102.1�
138.8�
57.2�
81.1�
579�
642�
676�
687�
�
      ملاحظة: القيم السوقية في الجدول تقل عن القيم السوقية التي تنشرها البورصات وشركات الوساطة، لأن صندوق النقد العربي بحسب القيمة السوقية بطريقة فنية معقدة.


المصدر- صندوق النقد العربي، قاعدة بيانات أسواق الأوراق المالية العربية، النشرة الفصلية، الربع الرابع، 2009.
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شكل رقم (2)


الأداء الاقتصادي للدول العربية المصدرة والمستوردة للنفط


2007 - 2010













































































المصدر: أعد هذا الشكل استناداً إلى البيانات المستقاه من تقارير البنك الدولي.





�





شكل رقم (3)


الأداء* الاقتصادي للدول العربية المصدرة للنفط ذات الدخل المرتفع 


والمستقطبة للعمالة الوافدة


2008 – 2009   


�





*  مقاساً بمعدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.


أعد هذا الشكل استناداً إلى البيانات المستقاه من تقارير البنك الدولي.








شكل رقم (4)


الأداء* الاقتصادي للدول العربية المصدرة للنفط ذات الدخل الأقل نسبياً 


2008 – 2009   


�





*  مقاساً بمعدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.


أعد هذا الشكل استناداً إلى البيانات المستقاه من تقارير صندوق النقد الدولي.








شكل رقم (5)


الأداء الاقتصادي* للدول العربية المستوردة للنفط


 ذات الصلات القوية مع الدول الخليجية


2008 – 2009   


�


*  مقاساً بمعدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.


أعد هذا الشكل استناداً إلى البيانات المستقاه من تقارير صندوق النقد الدولي.








شكل رقم (6)


الأداء الاقتصادي* للدول العربية المستوردة للنفط  


وذات الروابط التجارية مع أوربا


2008 – 2009


�


*  مقاساً بمعدل النمو السنوي في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.


   أعد هذا الشكل استناداً إلى البيانات المستقاه من تقارير صندوق النقد الدولي.





جدول رقم (1)


معدل النمو في نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي


في المنطقة العربية 


2008 – 2009 % سنوياً


�
2008�
2009�
�
نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي�
5.1�
2.4�
�
 نمو السكان�
2.4�
2.3�
�
نمو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي�
2.7�
0.1�
�
المصدر: تقرير مناخ الاستثمار، 2009، والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2009.


وصندوق النقد الدولي، في أبريل 2010.





جدول رقم (2)


معدل النمو في الدخل الحقيقي للفرد* 


في البلدان العربية


2008 – 2009 


الترتيب�
البلد�
2008�
2009�
�
1�
لبنان�
10.7�
10.8�
�
2�
المغرب�
4.1�
4.3�
�
3�
مصر�
4.9�
2.6�
�
4�
جيبوتي�
3.2�
2.4�
�
5�
تونس�
3.6�
1.9�
�
6�
السودان�
4.1�
1.9�
�
7�
سوريه�
2.6�
1.5�
�
8�
العراق�
6.5�
1.5�
�
9�
اليمن�
0.5�
0.8�
�
10�
الجزائر�
2.2�
0.5�
�
11�
الأردن�
5.3�
0.4�
�
12�
عُمان�
7.3�
0.1�
�
13�
ليبيا�
1.3�
- 0.2�
�
14�
قطر�
- 1.9�
- 1.8�
�
15�
السعودية�
1.8�
- 2.3�
�
16�
موريتانيا�
1.2�
- 3.4�
�
17�
الإمارات�
- 1.0�
- 3.6�
�
18�
الكويت�
2.3�
- 5.2�
�
19�
البحرين�
4.0�
- 22.8�
�
* وهو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقوماً بالعملات المحلية للدول المختلفة.


تم ترتيب الدول تنازلياً حسب بيانات 2009


المصدر: صندوق النقد الدولي، ابريل. 2010
























































جدول رقم (3)


متوسط دخل الفرد بالأسعار الجارية  للبلدان العربية


2008 ـ 2009


البلــــد�
دولار أمريكي�
نسبة التغير%�
�
�
2008      2009�
�
�
قطر�
91,477�
68,871�
- 24.7�
�
الإمارات�
54,848�
46,856�
- 14.6�
�
الكويت�
45,937�
31,482�
- 31.5�
�
البحرين�
27,247�
19,455�
- 28.6�
�
عُمان�
20,887�
18,013�
- 13.8�
�
السعودية�
19,108�
14,486�
- 24.2�
�
ليبيا�
14,478�
9,529�
- 34.2�
�
لبنان�
7,743�
8,706�
12.4�
�
الجزائر�
4,939�
4,026�
- 18.5�
�
تونس�
3,955�
3,851�
- 2.6�
�
الأردن�
3,625�
3,828�
5.6�
�
المغرب�
2,827�
2,864�
1.3�
�
سورية�
2,740�
2,578�
- 5.9�
�
مصر�
2,160�
2,450�
13.4�
�
السودان�
1,522�
1,397�
- 8.2�
�
جيبوتي�
1,252�
1,304�
4.2�
�
اليمن�
1,171�
1,060�
- 9.5�
�
موريتانيا�
1,167�
975�
- 16.5�
�
    تم ترتيب الدول تنازلياً حسب متوسط الدخل الفردي لعام 2009


    المصدر: صندوق النقد الدولي، أبريل/2010. 





جدول رقم (4)


معدلات التوظيف في المنطقة العربية


       مقارنة بمناطق العالم الرئيسية الأخرى    %


المنطقة�
معدل التوظيف(1)�
النمو السنوي لقوة العمل 2008 ـ 2009�
�
�
2006�
2009�
�
�
شمال إفريقيا(2)�
46.0�
46.4�
2.4�
�
الشرق الأوسط(3)�
46.4�
46.7�
3.7�
�
الاتحاد السوفياتي سابقا(4)�
53.5�
53.2�
- 2.2�
�
جنوب آسيا�
55.9�
55.8�
1.8�
�
المتقدمة بما فيها الاتحاد الأوروبي�
56.8�
55.5�
- 2.5�
�
أمريكا اللاتينية والكاريبي�
60.4�
60.0�
0.2�
�
جنوب شرق آسيا والباسيفيكي�
65.2�
65.6�
1.7�
�
جنوب الصحراء الإفريقية�
65.5�
65.8�
2.8�
�
شرق آسيا�
70.8�
69.8�
0.9�
�
العالــــــــم�
60.9�
60.4�
0.7�
�
نسبة عدد العاملين إلى عدد السكان.


تضم: تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، المغرب، والسودان.


تضم: الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، سورية، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، فلسطين (الضفة والقطاع)، اليمن، وإيران.


تضم دول وسط وجنوب شرق أوروبا (باستثناء الدول المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي)، ودول الكومنولث المستقلة.


أُعد هذا الجدول من واقع البيانات المتوفرة لدى منظمة العمل الدولية والمنشورة على موقعها الالكتروني: www.ilo.org










































































شكل رقم (7)


معدلات البطالة في المنطقة العربية


مقارنة بمناطق العالم الأخرى





�





الشرق الأوسط يضم: الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، سورية، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، فلسطين (الضفة والقطاع)، اليمن، وإيران.


شمال أفريقيا يضم: تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، المغرب، والسودان.


الاتحاد السوفيتي سابقاً يضم دول وسط وجنوب شرق أوروبا (باستثناء الدول المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي)، ودول الكومنولث المستقلة.


أُعد هذا الجدول من واقع البيانات المتوفرة لدى منظمة العمل الدولية والمنشورة على موقعها الالكتروني: www.ilo.org











جدول رقم (5)


معدل الفقر "الشديد"(1) في المنطقة العربية


مقارنة بمناطق الدول النامية (% من إجمالي قوة العمل)


المنطقـة�
2008�
2009(2)�
�
شمال إفريقيا(3)�
13.7�
15.6�
�
الشرق الأوسط ا(4)�
8.1�
10.4�
�
الاتحاد السوفياتي السابق ا(5)�
4.0�
5.3�
�
أمريكا اللاتينية والكاريبي�
6.6�
8.5�
�
شرق آسيا�
11.0�
12.6�
�
جنوب شرق آسيا والباسيفيكي�
23.3�
27.8�
�
جنوب آسيا�
45.5�
53.5�
�
جنوب الصحراء الإفريقية�
58.6�
63.5�
�
العالـم�
21.2�
24.8�
�
على أساس أن الدخل الفردي للأسر التي يعيلها العامل لا يتجاوز 1.25 دولار.  


 تمثل تقديرات 2009 السيناريو الوسطي من بين 3 سيناريوهات لمنظمة العمل الدولية بهذا الخصوص


تضم: تونس، الجزائر، ليبيا، مصر، المغرب، والسودان.


تضم: الأردن، الإمارات، البحرين، السعودية، سورية، العراق، عمان، قطر، الكويت، لبنان، فلسطين (الضفة والقطاع)، اليمن، وإيران.


تضم دول وسط وجنوب شرق أوروبا (باستثناء الدول المنضمة إلى الاتحاد الأوروبي)، ودول الكومنولث المستقلة.


أُعد هذا الجدول من واقع البيانات المتوفرة لدى منظمة العمل الدولية والمنشورة على موقعها الالكتروني: www.ilo.org










































































�





جدول رقم (6)


معدلات التضخم* في البلدان العربية 


2007 – 2009    % سنويـــاً


البلــد�
2007�
2008�
2009�
�
مصر�
11.0�
11.7�
16.2�
�
السودان�
8.0�
14.3�
11.3�
�
الجزائر�
3.0�
4.9�
5.7�
�
السعودية�
4.1�
9.9�
5.1�
�
الكويت�
5.5�
10.6�
4.0�
�
اليمن�
7.9�
19.0�
3.7�
�
عُمان�
5.9�
12.6�
3.5�
�
تونس�
5.9�
12.6�
3.5�
�
البحرين �
3.3�
3.5�
2.8�
�
ليبيا�
6.2�
10.4�
2.8�
�
سوريا�
4.7�
15.2�
2.8�
�
موريتانيا�
7.3�
7.3�
2.2�
�
جيبوتي�
5.0�
12.0�
1.7�
�
الإمارات�
11.1�
12.3�
1.2�
�
لبنان�
4.1�
10.8�
1.2�
�
المغرب�
2.0�
3.9�
1.0�
�
الأردن�
4.7�
13.9�
- 0.7�
�
العراق�
30.8�
2.7�
- 2.8�
�
قطر�
13.8�
15.0�
- 4.9�
�
المتوسط العام**�
10.0�
13.5�
6.7�
�
* معدلات التضخم تمثل معدلات التغير في مؤشرات أسعار المستهلك.


** بما فيها إيران.


تم ترتيب الدول تنازلياً حسب معدل التضخم لعام 2009.


المصدر: صندوق النقد الدولي، أبريل/ 2010








�


المصدر: تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية لعام 2009، نقلاً عن منظمة التجارة العالمية والتقرير الاقتصادي العربي الموحد، 2009.








جدول رقم (7)


الهيكل السلعي للصادرات العربية


2006 – 2008


المجموعة


�
% من الإجمالي�
�
�
2006�
2007�
2008�
�
الوقود المعدني�
75.1�
76.9�
77.9�
�
المصنوعات�
11.6�
7.3�
6.0�
�
الآلات ومعدات النقل�
4.1�
4.8�
5.0�
�
المنتجات الكيماوية�
4.0�
6.1�
7.0�
�
الأغذية والمشروبات�
2.4�
2.8�
2.4�
�
المواد الخام�
2.1�
1.1�
1.5�
�
سلع غير مصنفة�
0.7�
1.0�
0.2�
�
الإجمالـــــي�
100.0�
100.0�
100.0�
�
تم ترتيب المجموعات تنازلياً حسب حصتها من الإجمالي لعام 2009


المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2009





جدول رقم (8)


الصادرات السلعية للبلدان العربية (فوب)


2007 –  2009


الدولـــة


�
القيمة ( مليار دولار )�
�
�
2007�
2008�
2009�
�
السعودية�
233.2�
313.5�
188.5�
�
الإمارات�
178.6�
239.0�
172.2�
�
الكويت�
62.5�
87.5�
56.6�
�
الجزائر�
60.2�
79.3�
43.7�
�
قطر�
42.0�
56.6�
41.5�
�
العراق�
39.5�
62.3�
39.5�
�
ليبيا�
46.8�
62.7�
35.3�
�
عُمان�
24.7�
37.7�
26.4�
�
مصر�
24.5�
29.9�
23.1�
�
تونس�
15.2�
19.3�
14.5�
�
المغرب�
15.3�
20.3�
13.9�
�
البحرين�
13.9�
17.3�
12.1�
�
سورية �
11.6�
14.3�
10.4�
�
السودان �
8.9�
11.7�
7.8�
�
الأردن �
4.5�
5.6�
6.4�
�
اليمن�
6.3�
7.7�
5.9�
�
لبنان�
2.8�
4.5�
4.2�
�
بلدان أخرى*�
1.8�
1.8�
4.1�
�
الإجمالــــــي�
792.3�
1071�
706.1�
�
تم ترتيب الدول تنازلياً حسب قيمة الصادرات لعام 2009


* وهي موريتانيا ، الصومال ، جيبوتي 


أعد هذا الجدول استناداً إلى البيانات المستقاة من إحصاءات تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية  لعام 2009 . والتقرير الاقتصادي العربي الموحد 2009











�





أعد هذا الشكل استناداً إلى البيانات الواردة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009























جدول رقم (9)


الهيكل السلعي للواردات العربية


2006 – 2008


المجموعة


�
% من الإجمالي�
�
�
2006�
2007�
2008�
�
الآلات ومعدات النقل�
38.3�
36.0�
36.3�
�
المصنوعات�
27.5�
25.4�
24.9�
�
الأغذية والمشروبات�
11.7�
12.6�
14.1�
�
الوقود المعدني�
7.0�
10.3�
9.4�
�
المنتجات الكيماوية�
7.8�
9.6�
9.3�
�
المواد الخام�
5.0�
3.3�
4.8�
�
سلع غير مصنفة�
2.7�
2.8�
1.2�
�
الإجمالـــــي�
100.0�
100.0�
100.0�
�
تم ترتيب المجموعات تنازلياً حسب حصتها من الإجمالي لعام 2008


المصدر : التقرير الاقتصادي العربي الموحد 2009


 





جدول رقم (10)


الواردات السلعية للبلدان العربية (سيف)


الدولــــة


�
القيمة ( مليار دولار )�
�
�
2007�
2008�
2009�
�
الإمارات�
150.1�
200.3�
140.5�
�
السعودية�
90.2�
115.2�
92.2�
�
مصر�
45.3�
56.6�
45.6�
�
الجزائر�
25.9�
39.5�
39.1�
�
العراق�
18.9�
33.0�
37.0�
�
المغرب�
31.9�
42.3�
32.8�
�
قطر�
22.0�
27.9�
22.5�
�
الكويت�
20.3�
24.9�
19.6�
�
عُمان�
15.9�
23.1�
19.5�
�
تونس�
19.1�
24.6�
19.1�
�
لبنان�
11.8�
16.8�
16.6�
�
سورية�
13.7�
18.2�
16.3�
�
الأردن�
13.7�
16.9�
14.1�
�
ليبيا�
19.9�
9.2�
10.2�
�
اليمن�
8.5�
10.5�
8.5�
�
السودان�
8.8�
9.3�
8.2�
�
البحرين�
11.6�
10.4�
6.1�
�
بلدان أخرى *�
3.1�
2.1�
1.2�
�
الإجمالــــــي�
530.7�
680.8�
549.1�
�
تم ترتيب الدول تنازلياً حسب قيمة الواردات لعام2009


* وهي موريتانيا ، الصومال ، جيبوتي 


أعد هذا الجدول استناداً إلى البيانات المستقاة من إحصاءات تقرير مناخ الاستثمار في الدول العربية  لعام 2009 . والتقرير الاقتصادي العربي الموحد 2009





شكل رقم (11)


المصدرون الرئيسيون إلى الدول العربية


2008







































































أعد هذا الشكل استناداً إلى البيانات الواردة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009






























































جدول رقم (11)


التجارة البينية العربية ومساهمتها في التجارة العربية الخارجية


2007 - 2009


البيان�
2007�
2008�
2009*�
�
الصادرات (مليار دولار)�
70.7�
86.8�
60.2�
�
مساهمتها (%)�
9�
8.1�
8.5�
�
الواردات (مليار دولار)�
64.0�
78.2�
65.5�
�
مساهمتها (%)�
12.1�
11.5�
12�
�
المتوسط * (مليار دولار)�
67.4�
82.5�
62.9�
�
مساهمته (%)�
10.6�
9.8�
10.3�
�
* ( الصادرات + الواردات ) ÷ 2. ويلاحظ وجود فرق كبير ومتزايد بين الصادرات والمستوردات البينية. ومن المفترض أن لا يتعدى مثل هذا الفرق قيمة تكاليف الشحن والتأمين، وهي التكاليف المشمولة عادةً ضمن أرقام المستوردات (المحتسبة على أساس "سيف" ) ولكنها مستثناة من أرقام الصادرات (المحتسبة على أساس  "فوب")، إضافةً إلى احتمال اختلاف توقيت التسجيل والتصنيف السلعي، وتثمين السلع لأغراض الرسوم الجمركية.


أعد هذا الجدول استناداً إلى البيانات المستقاة من إحصاءات تقرير مناخ الاستثمار لعام 2009 والتقرير الاقتصادي الموحد لعام 2009


**  بيانات 2009 تقديرات أولية حسب المصادر المشار إليها أعلاه.





شكل رقم (12)


الهيكل السلعي للتجارة البينية العربية


2008


                           الصادرات		                               المستوردات


� �





أعد هذا الشكل من واقع البيانات الواردة في التقرير الاقتصادي العربي الموحد لعام 2009





جدول رقم (12)


الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة إلى البلدان العربية


2007 – 2009








البيــــان�
2007�
2008�
2009�
�
إجمالي البلدان العربية (مليار دولار)�
80.5�
96.6�
79.2�
�
إجمالي البلدان النامية (مليار دولار)�
481.4�
501.7�
383.3�
�
الإجمالي العالمي (مليار دولار)�
2099.9�
1770.9�
1114.2�
�
حصة البلدان العربية من إجمالي النامية (%)�
16.7�
19.3�
20.7�
�
حصة البلدان العربية من الإجمالي العالمي (%)�
3.8�
3.9�
7.1�
�
أعد هذا الجدول وجمعت أرقامه واحتسبت نسبهُ من إحصاءات منظمة الانكتاد، يوليو/ 2010















































شكل رقم (13): حصص مجموعات الدول العربية الرئيسية 


من الاستثمارات الأجنبية المباشرة 2008 ـ 2009


�


2008


�


2009


تضم الدول الخليجية: الإمارات، البحرين، السعودية، عمان، قطر، والكويت.


تضم الدول الإفريقية: تونس، الجزائر، جيبوتي، السودان، الصومال، ليبيا، مصر، المغرب، وموريتانيا.


تضم الدول الأخرى: الأردن، سوريه، العراق، لبنان، واليمن.


أعد هذا الشكل واحتسبت نسبهُ على أساس البيانات المجمعة والمستخلصة من إحصاءات تقرير  الاستثمار العالمي لمنظمة الانكتاد، يوليو/2010





جدول رقم (13)


أكبر (10) دول عربية مضيفة للاستثمار الأجنبي المباشر


2007 ـ 2009    (مليار دولار)





الدولـة�
2007�
2008�
2009�
�
السعودية�
22.8�
38.2�
35.5�
�
قطر�
4.7�
4.1�
8.7�
�
مصر �
11.6�
9.5�
6.7�
�
لبنان�
3.4�
4.3�
4.8�
�
الإمارات�
14.2�
13.7�
4.0�
�
السودان�
2.4�
2.6�
3.0�
�
الجزائر�
1.7�
2.7�
2.8�
�
ليبيا�
4.7�
1.1�
2.7�
�
الأردن �
2.6�
2.8�
2.4�
�
عُمان �
3.3�
2.4�
2.2�
�
دول أخرى*�
9.1�
15.2�
6.4�
�
الإجمــــالي�
80.5�
96.6�
79.2�
�
* تضم حسب ترتيب حصصها تنازلياً لعام 2009: تونس، سوريا، المغرب، العراق، البحرين، الكويت، اليمن، الصومال، جيبوتي، فلسطين، موريتانيا.


    تم ترتيب الدول تنازلياً حسب حصصها لعام 2009.


أعد هذا الشكل واحتسبت نسبهُ على أساس البيانات المجمعة والمستخلصة من إحصاءات تقرير  الاستثمار العالمي لمنظمة الانكتاد، يوليو/2010















































جدول رقم (14)


أكبر (10) دول عربية مصدرة للاستثمار الأجنبي المباشر


  (مليون دولار)2009 - 2007    





الدولـة�
2007�
2008�
2009�
�
الكويت�
10,156�
8,858�
8,737�
�
السعودية�
12,730�
1,450�
6,526�
�
قطر�
5,160�
6,029�
3,772�
�
الإمارات�
14,568�
15,800�
2,723�
�
ليبيا�
3,933�
5,888�
1,165�
�
لبنان�
848�
987�
1,126�
�
مصر �
665�
1,920�
571�
�
المغرب�
621�
485�
470�
�
عُمان�
- 36�
585�
406�
�
الجزائر�
295�
318�
309�
�
دول أخرى*�
1,804�
1,867�
1,376�
�
الإجمــــالي�
50,744�
44,187�
24,429�
�
* تضم حسب ترتيب حصصها تنازلياً لعام 2009: العراق، تونس، الأردن، اليمن، السودان، فلسطين، سوريا، البحرين.


    تم ترتيب الدول تنازلياً حسب حصصها لعام 2009.


أعد هذا الشكل واحتسبت نسبهُ على أساس البيانات المجمعة والمستخلصة من إحصاءات تقرير الاستثمار العالمي لمنظمة الانكتاد، يوليو/2010








جدول رقم (15)


الاستثمارات العربية البينية حسب الدول المضيفة


2008 – 2009    





الدولــــــة�
2008�
2009�
�
�
مليار دولار�
من المجموع (%)�
مليار دولار�
من المجموع (%)�
�
السعودية�
12.8�
35.5�
11.6�
60.4�
�
الإمارات�
3.6�
9.9�
3.7�
19.0�
�
مصر�
2.4�
6.7�
1.7�
8.9�
�
الأردن�
0.473�
1.3�
0.756�
3.9�
�
اليمن�
0.392�
1.1�
0.652�
3.4�
�
المغرب�
0.841�
2.3�
0.642�
3.3�
�
تونس�
0.213�
0.6�
0.163�
0.9�
�
ليبيا�
0.013�
0.1�
0.048�
0.2�
�
المجموع�
20.732�
57.5�
19.261�
100�
�
دول أخرى*�
15.205�
42.5�
ـ�
ـ�
�
الإجمالي�
35.937�
100�
19.261�
ـ�
�
*  وهي الإمارات، السودان، والمغرب.


    تم ترتيب البلدان الثمانية التي توفرت عنها بيانات مقارنة لعام 2009 تنازلياً حسب حصصها خلال هذا العام.


أعد هذا الجدول وجمعت أرقامه من واقع البيانات الواردة في الملحق الإحصائي لتقرير"مناخ الاستثمار" في الدول العربية لعام 2009 الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.















































شكل رقم (14)


التوزيع القطاعي للاستثمارات العربية البينية 


2009





�


أعد هذا الشكل واحتسبت نسبهُ على أساس البيانات المستخلصة من إحصاءات تقرير مناخ الاستثمار" في الدول العربية لعام 2009 الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.


























المصدر: المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.











شكل رقم (15)


مؤشر أسعار الأسهم العربية* 


2009





�


* وهو المؤشر المركب لصندوق النقد العربي كما هو منشور في نشرته الفصلية – الربع الرابع 2006 – طبعة الانترنت �HYPERLINK "http://www.amf.org.ae"�www.amf.org.ae� 














* وهو المؤشر المركب لصندوق النقد العربي كما هو منشور في نشرته الفصلية – الربع الرابع 2006 – طبعة الانترنت �HYPERLINK "http://www.amf.org.ae"�www.amf.org.ae� 














الجدول رقم (16)


القيمة السوقية وحجم التداول


2008 – 2009


سوق الأوراق المالية في�
القيمة السوقية


(مليار دولار)�
حجم التداول


(مليون دولار)�
�
�
2008�
2009�
2008�
2009�
�
السعودية�
246.3�
318.8�
523.1�
337.0�
�
الكويت�
70.2�
93.8�
133.7�
103.8�
�
القاهرة والإسكندرية �
85.9�
91.1�
87.9�
81.2�
�
الدوحة�
76.6�
87.9�
48.2�
25.3�
�
أبو ظبي�
68.8�
80.2�
63.1�
18.8�
�
الدار البيضاء�
65.8�
74.2�
14.1�
16.2�
�
دبي�
63.1�
58.1�
83.1�
47.2�
�
عمّان�
35.8�
31.9�
28.7�
13.6�
�
مسقط�
15.1�
23.6�
8.7�
5.9�
�
البحرين�
19.9�
16.3�
2.1�
0.5�
�
بيروت �
9.6�
12.8�
1.0�
0.2�
�
تونس �
6.3�
9.2�
1.4�
0.2�
�
الخرطوم�
3.8�
3.0�
1.0�
0.2�
�
فلسطين �
2.1�
2.4�
0.5�
0.1�
�
الجزائر�
0.092�
0.091�
0.5�
0.1�
�
المجمــوع�
769.4�
903.4�
997.1�
650.3�
�
تم ترتيب الأسواق تنازلياً حسب القيمة السوقية لعام 2009


أعد هذا الجدول من واقع الجداول الإحصائية للنشرة الفصلية لصندوق النقد العربي – �الربع الرابع 2009
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